
تيمية    ابن فتاوى العشرون  – 20 – مجموع المجلد
( الفقه(  أصول

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
الرسل في الأصول الاعتقادية     اتفاق   
  سئل اعن معنى إجماع العلماء   

o  فصل في أقوال الصحابة   
  سئل اعن الجتهاد والستدلل والتقليد والتباع   
  سئل هل كل مجتهد مصيب   

o  فصل في الخطأ المغفور في الاجتهاد   
o  فصل في التفريق في الحكاام قبل الرإسالة وبعدها   
o  إسئل عن بعض العلماء وهل هم من أهل الاجتهاد   
o  القلب المعمور بالتقوى إذا راجح بمجرد رأيه فهو تراجيح شرعي   

  فصل في تعارض الحسنات والسيئات   
o  فصل في الحسنات والعبادات اثلاثة أقساام   
o  قاعدة اجامعة في كل واحد من الدين الجامع بين الوااجبات وإسائر العبادات   

  فصل في كلام الفقهاء في الطاعات الشرعية والعقلية   
o  فصل في أن الصدق أإساس الحسنات واجماعها   
o  فصل أن الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظلم   

  فصل في العدل القولي والصدق   
  قااعدة في أن جنس فعل المأمورات أاعظم من جنس فعل المنهيات   

o  أعظم الحسنات هو اليمان بالله ورإسوله   
o  أول ذنب عصي الله به   
o  يكفر به الشخص عند أهل السنة     ما   
o  الحسنات تذهب بعقوبة الذنوب   
o  تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر   
o  قتل من ترك أركان الإسلام الخمسة   
o  أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية   
o  أكثر شرك بني آدام من عدام التصديق بالحق   
o  اجوامع تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه   
o  عامة ما ذام الله به المشركين هو الشرك   
o  الله تعالى خلق الخلق لعبادته   
o  مقصود النهي ترك المنهي عنه   
o  المأمور به هو المور التي يصلح بها العبد ويكمل   
o  المطلوب بالمر واجود المأمور به   
o  المر أصل والنهي فرع   
o  الله لم يأمر بأمر إل وقد خلق إسببه ومقتضيه في اجبلة العبد   
o  فعل الحسنات يواجب ترك السيئات   
o  فعل الحسنات مواجب للحسنات أيضا   
o  تراجيح الواجود على العدام إذا علم أنه حسنة   
o  الله بعث الرإسل وأنزل الكتب بالكلم الطيب والعمل الصالح   
o  النفي والنهي ل يستقل بنفسه بل ل بد أن يسبقه اثبوت   
o  الحسنات إسبب للتحليل دينا وكونا   

  تنازع الناس في المر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه   
  فصل في تعليل الحكم الواحد بعلتين   

o  فصل في العلتين ل تكونان مستقلتين بحكم واحد حال الاجتماع   
o  فصل في أن العلتين كل منهما ليس وااجبا بنفسه بل مفتقرا إلى غيره   

  المنحرفون من أتباع الأئمة اعلى أنواع   
  فصل في المتكلم باللفظ العام ل بد أن يقوم بقلبه معنى اعام   
  قااعدة في تعليل الحسنات   
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  فصل في اليجاب والتحريم   
  فصل في التمذهب   

o  إسئل عن تقليد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد   
o  إسئل عمن إسئل عن مذهبه فقال أنه محمدي   
o  إسئل عن راجل تفقه في مذهب من المذاهب واشتغل بعده بالحديث   
o  إسئل هل لازام المذهب مذهب أام ل   
o  إسئل عمن لازام مذهبا هل ينكر عليه مخالفته   

  موالة اعلماء المسلمين   
o  أعذار العلماء في الخطأ في الحكاام   

  السبب الول أل يكون الحديث قد بلغه   
  السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده   
  السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث بااجتهاد قد خالفه فيه غيره   
  السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا   
  السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه واثبت عنده لكن نسيه   
  السبب السادس عدام معرفته بدللة الحديث   
  السبب السابع اعتقاده أن ل دللة في الحديث   
  السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدللة قد عارضها ما دل على أنها ليست

   مرادة
  السبب التاإسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه   
  السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله   

o  المجتهد ودخوله تحت أحكاام الوعيد   
  تابع لفصل المجتهد ودخوله تحت أحكاام الوعيد   

o  إسئلعن الشيخ عبد القادر والماام أحمد   
  سئل اعن أصحة أأصول مذهب أهل المدينة   

o  والكلام في إاجماع أهل المدينة ومراتبه   
  المرتبة الولى   
  المرتبة الثانية   
  المرتبة الثالثة   
  المرتبة الرابعة   

o  أصح حديث أهل المصار   
o  موقف أهل المدينة من الكلام والرأي   
o  مالك أقوام الناس بمذهب أهل المدينة   
o  أصول مالك وأهل المدينة أصح الصول   

  تابع: أصول مالك وأهل المدينة أصح الصول   
o  قواعد توضح أن مذهب أهل المدينة رااجح على المذاهب   

  قاعدة الحلل والحراام المتعلقة بالنجاإسات في المياه   
  مذهب أهل المدينة في الشربة والطعمة   
  مذهب أهل المدينة في المحرام لكسبه   

  فصل في أنواع الكسب   
o  مذهب أهل المدينة في مسائل العبادات   
o  مذهب أهل المدينة في مسائل النكاح   
o  مذهب أهل المدينة في العقوبات والحكاام   

  فصل في مذهب أهل المدينة في الحكاام   
o  فصل نسخ القرأن بالسنة   

  فصل في الحقيقة والمجاز   
o  تابع فصل الحقيقة والمجااز   
o  فصل في ألفاظ ل تستعمل إل مقرونة   
o  فصل في تسمية أهل المصار الحقيقة والمجااز   
o  فصل في حجة نفاة المجااز   
o  فصل في حجة أخرى لنفاة المجااز   
o  فصل في المجااز في القرآن الكريم   
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o  فصل في رد ابن عقيل على من تكلف واجعل المجااز حقيقة   
  فصل في أأصول العلم والدين   
  سئل اعن القياس   

o  فصل في هل الحوالة مخالفة للقياس   
o  فصل في هل القرض مخالف للقياس   
o  فصل في شبهة قول النكاح وإازالة النجاإسة خلاف القياس   
o  فصل في قول أن تطهير الماء على خلاف القياس   
o  فصل في قول أن التوضؤ من لحوام البل على خلاف القياس   
o  فصل في اعتقاد أن الفطر من الحجامة مخالف للقياس   
o  فصل في قول أن السلم على خلاف القياس   
o  فصل في قول أن الكتابة خلاف القياس   
o  فصل في قول أن الاجارة على خلاف القياس   
o  فصل في قول من يقول حمل العقل على خلاف القياس   
o  فصل في الحكاام التي يقال عنها أنها خلاف القياس   
o  فصل في قول إن المضي في الحج الفاإسد على خلاف القياس   
o  فصل في حجة من قال أن الكل ناإسيا على خلاف القياس   
o  فصل في موقف الصحابة من القياس   

  وسئل هل يسوغ تقليد هؤلء الأئمة: كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك
   وسفيان الثوري والوزااعي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وحده؛ والصلة والسلام على من ل نبي بعده .

رحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونستغفره قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
الخير بما هو أهله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونؤمن به; ونتوكل عليه؛ ونثني عليه

له؛ ومن يضلل فل هادي له. ونشهد أن ل إله إل وإسيئات أعمالنا من يهده الله فل مضل
محمدا عبده ورإسوله أرإسله بين يدي الساعة بشيرا الله وحده ل شريك له: ونشهد أن

وإسرااجا منيرا؛ أرإسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ونذيرا؛ وداعيا إلى الله بإذنه
به من الضللة؛ وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى؛ كله وكفى بالله شهيدا؛ فهدى
آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأرشد به من الغي: وفتح به

كثيرا. وبعد: فإن الله إسبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به وصحبه وإسلم تسليما
العزيز؛ وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وإسلم وبذلك أنزل الكتب وأرإسل في كتابه

َع  {تعالى:  الرإسل. فقال ُنوحًا     شَرَ ِه  ِب َوصّى  ّدينِ مَا  ُكم مّنَ ال ِنيبُ  { إلى قوله: }  َل [الشورى:}  ُي
َنا  {]. وقال: 13 ْل َأرْإَس َألْ مَنْ  َهةً     َواإْس ِل ُدونِ الرّحْمَنِ آ َنا مِن  ْل َع َأاَج َنا  ِل ِلكَ مِن رّإُس ْب َق ُدون     مِن  َب ْع }  ُي

َنا مِن  {] وقال تعالى 45[الزخراف:  ْل َأرْإَس َنا     َومَا  َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّنهُ لَ  َأ ِه  ْي َل ِإ ُنوحِي  ِإلّ  ِلكَ مِن رّإُسولٍ  ْب َق
ُدونِ ُب ْع عليه وإسلم أنه قال: (إنا معاشر ]. وقد اثبت عن النبي صلى الله25 [النبياء: }  َفا

فجميع الرإسل متفقون في الدين الجامع في النبياء ديننا واحد ؟. والشرائع مختلفة)
ورإسله واليوام الخر والعملية كالعمال العامة الصول العتقادية والعلمية كاليمان بالله

ْتلُ مَا  {وبني إإسرائيل وهو: قوله تعالى  المذكورة في إسورة النعاام والعرااف َأ ْا  ْو َل َعا َت ُقلْ 
ّ َأل ُكمْ  ْي َل َع ُكمْ  ّب ًئا     حَرّاَم رَ ْي ِه شَ ِب ْا  ُكو ِر َأمَرَ  { ] اليات الثلاث وقوله151 [النعاام: }  ُتشْ ّبي     ُقلْ  رَ

ٍد ُكلّ مَسْجِ َد  ُكمْ عِن َه ُواُجو ْا  ِقيمُو َأ َو ِقسْطِ  ْل ّنمَا حَرّاَم  {] وقوله: 29الية [العرااف:  }  ِبا ِإ ّبيَ     ُقلْ  رَ
َطنَ َب َومَا  َها  ْن َهرَ مِ َظ َواحِشَ مَا  َف ْل ُه  {] وقوله: 33[العرااف:   الية}  ا ّيا ِإ ِإلّ  ْا  ُدو ُب ْع َت َألّ  ّبكَ  َقضَى رَ }  َو

ِلي  {] إلى آخر الوصايا وقوله: 23[الإسراء:  ِبي ِه إَس ِذ َهَـ ٍة     ُقلْ  َبصِيرَ َلى  َع ِه  ّل َلى ال ِإ ُعو  ْد  [يوإسف:}  َأ
فالدعوة والعبادة اإسم اجامع لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من ] الية.108

يكن عابدا بل يكون هو المحبوب المطلق؛ فل يحب شيئا إل له ومن أشرك غير حب لم
وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك؛ وإشراكه يواجب نقص الحقيقة. غيره في هذا
َكحُبّ     َومِنَ  { كقوله تعالى: ُهمْ  َن ّبو ُيحِ ًا  َداد َأن ِه  ّل ُدونِ ال ُذ مِن  ّتخِ َي ّناسِ مَن  ِه     ال ّل  الية [البقرة:}  ال

والإسلام: أن يستسلم لله ل لغيره فمن اإستسلم له ]. والحب يواجب الذل والطاعة165
له فهو متكبر وكلهما ضد الإسلام. والقلب ل يصلح ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم

هذا تحقيق الدعوة النبوية. ومن المحبة الدعوة إلى الله؛ إل بعبادة الله وحده وتحقيق
به وبما اجاءت به رإسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما وهي الدعوة إلى اليمان

من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورإسوله فمن الدعوة أمروا به فالدعوة إليه
الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورإسوله ويترك ما إلى الله النهي عنه ومن
القوال والعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرإسول صلى أبغضه الله ورإسوله من

الله وصفاته ومن إسائر المخلوقات كالعرش والكرإسي؛ الله عليه وإسلم من أإسماء
ورإسوله أحب إليه مما إسواهما. والدعوة إلى الله وااجبة والملئكة والنبياء وأن يكون الله
عليه وإسلم وهم أمته وقد وصفهم الله بذلك؛ كقوله على من اتبع الرإسول صلى الله

ُعونَ  {تعالى:  ِب ّت َي ِذينَ  ّل ُلمّيّ     ا ِبيّ ا ّن ِلحُونَ}}  الرّإُسولَ ال ْف ْلمُ ] فهذه157[العرااف:   إلى قوله: {ا
ٍة  {في حقه صلى الله عليه وإسلم وفي حقهم قوله:  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ّناسِ     ُكن ِلل ِراَجتْ   [آل}  ُأخْ

ُنونَ  {] الية وقوله: 110عمران:  ْؤمِ ْلمُ ْعرُواِف     َوا ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َناتُ  ْؤمِ ْلمُ َوا
ِر َك ْلمُن َعنِ ا ْونَ  َه ْن َي الوااجب وااجب على مجموع المة: وهو فرض ] الية. وهذا71 [التوبة: }  َو

ُكن  {كفاية يسقط عن البعض بالبعض كقوله:  َت ْل ِر     َو ْي ْلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ْد َي ُأمّةٌ  ُكمْ   [آل عمران:}  مّن
الية فجميع المة تقوام مقامه في الدعوة: فبهذا إاجماعهم حجة وإذا تناازعوا في ]104
ردوه إلى الله ورإسوله فإذا تقرر هذا فالوااجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب شيء
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ورإسوله: وأن يبغض ما أبغضه الله ورإسوله مما دل عليه في كتابه فل يجواز لحد أن الله
يجعل الصل في الدين لشخص إل لرإسول الله صلى الله عليه وإسلم؛ ول يقول إل لكتاب

الله عز واجل. ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته في القول
ًعا     مِنَ  {فهو  والفعل َي ُنوا شِ َكا َو ُهمْ  َن ِدي ُقوا  َفرّ ِذينَ  ّل الية وإذا تفقه الراجل وتأدب ]32 [الروام: }  ا

والمشايخ؛ فليس له أن يجعل قدوته بطريقة قوام من المؤمنين مثل: اتباع: الئمة
خالفهم فينبغي للنسان أن يعود نفسه وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من

وكمائن القلوب تظهر عند المحن. وليس التفقه الباطن في قلبه والعمل به فهذا ازااجر.
قول أصحابه ول ينااجز عليها بل لاجل أنها مما لحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها

ورإسوله؛ لكون ذلك طاعة لله ورإسوله. وينبغي أمر الله به ورإسوله؛ أو أخبر الله به
القرآن؛ فإنه نور وهدى؛ اثم يجعل إماام الئمة رإسول للداعي أن يقدام فيما اإستدلوا به من

 الئمة. ول يخلو أمر الداعي من أمرين: الله صلى الله عليه وإسلم؛ اثم كلام

المتقدمين من القرون الول: أن يكون مجتهدا أو مقلدا فالمجتهد ينظر في تصانيف
 الثلاثة؛ اثم يراجح ما ينبغي تراجيحه.

فإذا تبين هذا فنقول الثاني: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها.
ّنا  {كما أمرنا ربنا:  ْا آمَ ُلو ِه     ُقو ّل ِلمُونَ} [البقرة: }  ِبال بما أمرنا به. ] ونأمر136 إلى قوله: {مُسْ

وإسلم كما قال تعالى: وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه
ُه  { ُذو َفخُ ُكمُ الرّإُسولُ  َتا ] الية فمبنى أحكاام هذا الدين على اثلاثة أقساام:7  [الحشر:}  َومَا آ

 الكتاب؛ والسنة؛ والاجماع.

 وإسئل رحمه الله تعالى

وهل قول الصحابي عن معنى إاجماع العلماء؛ وهل يسوغ للمجتهد خلفهم ؟ وما معناه ؟
 حجة ؟ .

حكم من الحكاام. وإذا فأاجاب: الحمد لله. معنى الاجماع: أن تجتمع علماء المسلمين على
إاجماعهم؛ فإن المة ل اثبت إاجماع المة على حكم من الحكاام لم يكن لحد أن يخرج عن
إاجماعا ول يكون المر تجتمع على ضللة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها

أقوال بعض الئمة كالفقهاء كذلك بل يكون القول الخر أراجح في الكتاب والسنة. وأما
المسلمين بل قد اثبت عنهم - رضي الربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ول إاجماعا باتفاق
رأوا قول في الكتاب والسنة أقوى الله عنهم - أنهم نهوا الناس عن تقليدهم؛ وأمروا إذا

ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الكابر من من قولهم: أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة
لهم دللة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول أتباع الئمة الربعة ل يزالون إذا ظهر

فإن تحديدها بثلاثة أياام أو إستة عشر فرإسخا لما متبوعهم اتبعوا ذلك مثل مسافة القصر؛
من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلة في كان قول ضعيفا كان طائفة من العلماء

عرفة؛ فإنه قد اثبت أن أهل مكة قصروا السفر الذي هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى
وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة مع النبي صلى الله عليه وإسلم بمنى وعرفة.

وبدعة؛ لن الكتاب والسنة عندهم إنما يدلن وأحمد قالوا: إن اجمع الطلق الثلاث محرام
أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل على ذلك وخالفوا أئمتهم. وطائفة من
الربعة. وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الدهن النجس؛ وهو خلاف قول الئمة

الربعة بل ذكر ابن عبد البر أن الاجماع منعقد على الناس بالطلق وهو خلاف الئمة
وغيرهم قالوا: من حلف بالطلق فإنه يكفر يمينه؛ خلفه. وطائفة من أصحاب مالك

طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي؛ قالوا: إن وكذلك من حلف بالعتاق وكذلك قال
طلق ومن حلف بذلك ل يقع به طلق وهذا منقول عن من قال: الطلق يلزمني ل يقع به

العلماء قالوا: إن الحالف بالطلق ل يقع به طلق ول تلزمه أبي حنيفة نفسه. وطائفة من
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الصحابة وأكابر التابعين في الحلف بالعتق أنه ل يلزمه؛ بل تجزئه كفارة وقد اثبت عن
الئمة الربعة بخلفه فالحلف بالطلق بطريق الولى ولهذا كان من كفارة يمين وأقوال

التابعين يقول: الحلف بالطلق ل يقع به الطلق ويجعله يمينا فيه الكفارة. هو من أئمة
بخلاف إيقاع الطلق فإنه إذا وقع على الواجه الشرعي وقع باتفاق المة ولم تكن فيه وهذا

فإذا كفارة باتفاق المة بل ل كفارة في اليقاع مطلقا وإنما الكفارة خاصة في الحلف.
دل تناازع المسلمون في مسألة واجب رد ما تناازعوا فيه إلى الله والرإسول فأي القولين

اليمين عليه الكتاب والسنة واجب اتباعه كقول من فرق بين النذر والعتق والطلق وبين
الله ذكر بذلك؛ فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس؛ فإن

ُتمُ  {حكم الطلق في قوله تعالى:  ْق ّل َط َذا  ِإ ّنسَاء     َو ] وذكر حكم اليمين في231 [البقرة: }  ال
ّلهُ  {قوله:  َفرَضَ ال ْد  ُكمْ     َق ِن ْيمَا َأ ّلةَ  َتحِ ُكمْ  عليه وإسلم  واثبت في الصحاح عن النبي صلى الله}  َل

وليكفر عن أنه قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير
آخر كان قوله يمينه). فمن اجعل اليمين بها لها حكم والنذر والعتاق والتطليق له حكم

والسنة. ومن ظن موافقا للكتاب والسنة. ومن اجعل هذا وهذا إسواء فقد خالف الكتاب
تجتمع المة على في هذا إاجماعا كان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعا وكيف

الصحابة قول ضعيف مراجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة والاثار عن
فهذه ليست يمينا والقياس الصحيح يخالفه. والصيغ اثلاثة: صيغة إيقاع كقوله: أنت طالق:

صيغة يمين باتفاق باتفاق الناس. وصيغة قسم كقوله: الطلق يلزمني لفعلن كذا فهذه
اليقاع عند واجود الناس. وصيغة تعليق كقوله: إن ازنيت فأنت طالق فهذا إن قصد به

فهذا إيقاع وليس بيمين الصفة. بأن يكون يريد إذا ازنت إيقاع الطلق ول يقيم مع ازانية؛
 باتفاق الناس . وإن قصد منعها وازاجرها ول يريد طلقها إذا ازنت فهذا يمين

 فصل

اجماهير العلماء وأما أقوال الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنكر في ازمانهم فهي حجة عند
بعضهم حجة مع مخالفة وإن تناازعوا رد ما تناازعوا فيه إلى الله والرإسول. ولم يكن قول
بخلفه ولم ينتشر؛ فهذا بعضهم له باتفاق العلماء وإن قال بعضهم قول ولم يقل بعضهم

وأحمد في المشهور عنه؛ فيه نزاع واجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة. ومالك؛
في غير موضع ولكن من والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الحتجاج بمثل ذلك

 الناس من يقول: هذا هو القول القديم.

 :وإسئل

 عن الاجتهاد؛ والإستدلل: والتقليد؛ والتباع ؟

َذا  {قال الله تعالى:  فأاجاب: أما التقليد الباطل المذموام فهو: قبول قول الغير بل حجة ِإ َو
ْا ُلو َقا ّلهُ  َأنزَلَ ال ُعوا مَا  ِب ّت ُهمُ ا َل َ     ِقيلَ  ُهمْ ل ُؤ َبا َكانَ آ ْو  َل َو َأ َنا  َباء ِه آ ْي َل َع َنا  ْي َف ْل َأ ُع مَا  ِب ّت َن َ     َبلْ  َول ًا  ْيئ ُلونَ شَ ِق ْع َي

ُدونَ َت ْه ُهمْ  {المائدة وفي لقمان  ] وفي170 [في البقرة :}  َي ُعو ْد َي َطانُ  ْي َكانَ الشّ ْو  َل َو [لقمان: }  َأ
ِه  {] وفي الزخراف: 21 ْي َل َع ّتمْ  َواَجد َدى مِمّا  ْه َأ ِب ُكم  ُت ْئ ْو اِج َل َو َأ ُكمْ     َقالَ  َباء ] وفي24 [الزخراف: }  آ

ْوا  {الصافات:  َف ْل َأ ُهمْ  ّن ُعونَ     ِإ ْهرَ ُي ِهمْ  ِر َاثا َلى آ َع ُهمْ  َف ّلينَ  ُهمْ ضَا َباء ] وقال:70، 69[الصافات:  }  آ
َيا  { ُلونَ  ُقو َي ِر  ّنا ِفي ال ُهمْ  ُه ُواُجو ّلبُ  َق ُت ْواَم  ّنا     َي ِإ َنا  ّب ُلوا رَ َقا َو َنا الرّإُسولَ  ْع َط َأ َو ّلهَ  َنا ال ْع َط َأ َنا  َت ْي َنا     َل َت َد َنا إَسا ْع َط َأ

ِبيلَ َنا السّ ّلو َأضَ َف َنا  َبرَاء ُك َأ  {] اليات. وقال: 67، 66[الحزاب:  }  َو َبرّ َت ْذ  ِذينَ     ِإ ّل ْا مِنَ ا ُعو ِب ّت ِذينَ ا ّل ا
َذابَ َع ْل ْا ا ُو َأ َورَ ْا  ُعو َب ّت َبابُ     ا َلإْس ِهمُ ا ِب َعتْ  ّط َق َت ُقولُ  {وقال:  ]166 [البقرة: }  َو َي ِذينَ     َف ّل ِل َفاء  َع الضّ

ُتم َأن َهلْ  َف ًعا  َب َت ُكمْ  َل ّنا  ُك ّنا  ِإ َبرُوا  ْك َت ِر     اإْس ّنا ًبا مّنَ ال َنصِي ّنا  َع ُنونَ  ْغ الية الخرى: ] وفي47 [غافر: }  مّ
ٍء  { ِه مِن شَيْ ّل َذابِ ال َع ِة  {] وقال: 21  [إبراهيم:}  مِنْ  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي َلةً  َكامِ ُهمْ  ْواَزارَ َأ ْا  ُلو َيحْمِ ِر     ِل ْواَزا َأ َومِنْ 

ٍم ْل ِر عِ ْي َغ ِب ُهم  َن ّلو ُيضِ ِذينَ  ّل ]. فهذا التباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى25[النحل:  }  ا
مثل للعادة والنسب كاتباع الباء وإما للرئاإسة كاتباع الكابر والسادة والمتكبرين فهذا إما

الصغير: تقليد الراجل لبيه أو إسيده أو ذي إسلطانه وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو
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المتولي عليه وهو فإن دينه دين أمه فإن فقدت فدين ملكه وأبيه: فإن فقد كاللقيط فدين
كفورا. وقد بين الله أن أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإما شاكرا وإما

على رإسله؛ فإنهم حجة الله التي الوااجب العراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله
شيئين: في كونه حقا؛ أو باطل من اجهة أعذر بها إلى خلقه. والكلام في التقليد في

من اجهة الحكم. أما الول فإن التقليد الدللة. وفي كونه مشروعا؛ أو غير مشروع
أن يكون مقلده مصيبا: ويجواز أن يكون مخطئا المذكور ل يفيد علما ؟ فإن المقلد يجواز
تحصل له اثقة ول طمأنينة فإن علم أن مقلده وهو ل يعلم أمصيب هو أام مخطئ ؟ فل

قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو مصيب كتقليد الرإسول أو أهل الاجماع فقد
بأن الرإسول معصوام؛ وأهل الاجماع التقليد المذكور وهذا التقليد وااجب؛ للعلم

اتباع الدلة المتغلبة على الظن. كخبر معصومون. وأما تقليد العالم حيث يجواز فهو بمنزلة
إصابة العالم المجتهد كما يغلب على ظنه الواحد والقياس؛ لن المقلد يغلب على ظنه

يذكر إن شاء الله في موضع آخر. فإن صدق المخبر لكن بين اتباع الراوي والرأي فرق
به: بخلاف الرأي فإنه يمكن أن يعلم من حيث اتباع الراوي وااجب لنه انفرد بعلم ما أخبر

إسهل؛ ولهذا نقل عن النساء والعامة بخلاف غلط علم ولن غلط الرواية بعيد؛ فإن ضبطها
وهذا هو العراف لمن يجواز قبول الخبر مع إمكان الرأي فإنه كثير؛ لدقة طرقه وكثرتها

المعنى مع إمكان معرفة الدليل. وأما العراف الول مرااجعة المخبر عنه ول يجواز قبول
يواجبون اتباع الخبر ول يواجب أحد تقليد العالم على من فمتفق عليه بين أهل العلم؛ ولهذا

يختلفون في اجواازه؛ لنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه اجملة. أمكنه الإستدلل وإنما
فنقول: الناس في الإستدلل والتقليد على طرفي نقيض منهم من يواجب وأما تفصيلها

المسائل الدقيقة: أصولها وفروعها على كل أحد. ومنهم من يحرام الإستدلل حتى في
 الدقيق على كل أحد وهذا في الصول والفروع وخيار المور أوإساطها . الإستدلل في

 : وإسئل

 هل كل مجتهد مصيب ؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون ؟ .

الناس فيها وذكر [فأاجاب]: قد بسط الكلام في هذه المسألة في غير موضع وذكر نزاع
الول فكل مجتهد اتقى أن لفظ الخطأ قد يراد به الاثم؛ وقد يراد به عدام العلم. فإن أريد

مذموام. وإن أريد الثاني فقد الله ما اإستطاع فهو مصيب؛ فإنه مطيع لله ليس بآاثم ول
بحقيقة المر لو اطلع عليه يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره؛ ويكون ذلك علما
عنه وله أاجر على ااجتهاده الخر لواجب عليه اتباعه؛ لكن إسقط عنه واجوب اتباعه لعجزه
عليه وإسلم في الحديث ولكن الواصل إلى الصواب له أاجران كما قال النبي صلى الله
ااجتهد وأخطأ فله أاجر). المتفق على صحته: (إذا ااجتهد الحاكم فأصاب فله أاجران وإذا

َيةَ  {تعالى:  ولفظ [الخطأ] يستعمل في العمد وفي غير العمد قال ُكمْ خَشْ َد ْول َأ ْا  ُلو ُت ْق َت َولَ 
ّنحْنُ ِبيرًا     ِإمْلقٍ  َك ًئا  ْط َكانَ خِ ُهمْ  َل ْت َق ُكم إنّ  ّيا ِإ َو ُهمْ  ُق ] والكثرون يقرءون [خطئا]31[الإسراء:  }  َنرْاُز

َومَا  {عامر [خطأ] على وازن عمل كلفظ الخطأ في قوله:  على وازن ردءا وعلما. وقرأ ابن
ْؤمِنٍ ِلمُ ًئا     َكانَ  َط ِإلّ خَ ًنا  ْؤمِ ُتلَ مُ ْق َي ابن كثير [خطاء] على وازن هجاء. ]. وقرأ92 [النساء: }  َأن 

وقرأ الحسن وقتادة [خطأ] على وازن قتل. وقرأ وقرأ ابن رازين [خطاء] على وازن شرابا.
وازن عدى. قال الخفش: خطا يخطأ بمعنى: أذنب وليس الزهري [خطا] بل همز على

لم يصنعه عمدا يقول فيما أتيته عمدا خطيت؛ وفيما لم معنى أخطأ؛ لن أخطأ في ما
أبو بكر ابن النباري الخطأ: الاثم يقال: قد خطا يخطأ إذا أاثم يتعمده: أخطأت. وكذلك قال

َاثرَكَ  {فارق الصواب. وكذلك قال ابن النباري في قوله:  وأخطأ يخطئ إذا ْد آ َق َل ِه  ّل ّلهُ     َتال ال
ِئينَ ِط َلخَا ّنا  ُك ِإن  َو َنا  ْي َل المفسرين كابن عباس وغيره: [قالوا] لمذنبين ] فإن91 [يوإسف: }  َع

ّنا  {فإنهم قالوا:  آاثمين في أمرك وهو كما قالوا ِإ َنا  َب ُنو ُذ َنا  َل ِفرْ  ْغ َت َنا اإْس َبا َأ َيا  ْا  ُلو ِئينَ     َقا ِط ّنا خَا }  ُك
ُكنتِ مِنَ  { ] وكذلك قال العزيز لمرأته:97[يوإسف:  ّنكِ  ِإ ِبكِ  َذن ِل ِري  ِف ْغ َت ِئينَ     َواإْس ِط ْلخَا }  ا
خاطئين على مخطئين وإن كان أخطأ على ] قال ابن النباري: ولهذا اختير29[يوإسف: 
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يخطي فهو خاطئ: آاثم ومعنى أخطأ ألسن الناس أكثر من خطا يخطي؛ لن معنى خطا
وأنت رب تكفل المنايا والحتوام وقال يخطئ: ترك الصواب ولم يأاثم. قال عبادك يخطئون

ممدود. اثلاث اللغات. قلت: يقال في العمد: الفراء: الخطأ: الاثم الخطا والخطا والخطاء
قراءة ابن عامر فيقال لغير المتعمد: أخطأت كما يقال خطأ كما يقال في غير العمد على

ُقوا  {هذا. ومنه قوله تعالى:  له: خطيت ولفظ الخطيئة من ِر ْغ ُأ ِهمْ  ِت َئا ِطي ]25  [نوح:}  مِمّا خَ
َأن  {وقول السحرة:  َنا  َيا َطا َنا خَ ّب َنا رَ َل ِفرَ  ْغ َي َأن  ُع  ْطمَ َن ّنا  ِنينَ     ِإ ْؤمِ ْلمُ ّولَ ا َأ ّنا  ]. ومنه51 [الشعراء: }  ُك

الحديث الصحيح اللهي: (يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب قوله في
اجميعا فاإستغفروني أغفر لكم) وفي الصحيحين عن أبي موإسى؛ عن النبي صلى الله عليه
وإسلم أنه كان يقول في دعائه: (اللهم اغفر لي خطيئتي واجهلي وإإسرافي في أمري وما

أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي واجدي؛ وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي). وفي
الصحيحين (عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: أرأيت إسكوتك بين

باعدت بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما
اللهم المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب البيض من الدنس

والمجتهد ل اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد). والذين قالوا: كل مجتهد مصيب
يكره أن يقال يكون على خطأ وكرهوا أن يقال للمجتهد: إنه أخطأ هم وكثير من العامة
كقراءة ابن عن إماام كبير: إنه أخطأ وقوله أخطأ لن هذا اللفظ يستعمل في الذنب

قال: (يا عبادي إنكم عامر: إنه كان خطئا كبيرا ولنه يقال في العامد: أخطأ يخطئ كما
أغفر لكم) فصار لفظ الخطأ تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب اجميعا فاإستغفروني

الخطيئة فل يستعمل إل في وأخطأ قد يتناول النوعين كما يخص غير العامل وأما لفظ
ُتلَ     َومَا  {تعالى:  الاثم. والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد كما قال ْق َي َأن  ْؤمِنٍ  ِلمُ َكانَ 

ًئا َط ِإلّ خَ ًنا  ْؤمِ ًنا  {] الية اثم قال بعد ذلك: 92[النساء:  }  مُ ْؤمِ ُتلْ مُ ْق َي ّنمُ     َومَن  َه ُه اَج ُؤ َفجَزَآ ًدا  َعمّ َت }  مّ
الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل؛ وإلى خطأ في ]. وقد بين93[النساء: 

الرمي إلى ما يجواز رميه من صيد وهداف فيخطئ بها وهذا فيه القصد. فالول: أن يقصد
والثاني: أن يخطئ في قصده لعدام العلم؛ كما أخطأ هناك لضعف القوة الكفارة والدية.

يعتقده مباح الدام ويكون معصوام الدام كمن قتل راجل في صفواف وهو أن يرمي من
مسلما والخطأ في العلم هو من هذا النوع؛ ولهذا قيل في أحد الكفار اثم تبين أنه كان

ُكمْ  {فيه لنه مأمور به بخلاف الول. وأيضا فقد قال تعالى:  القولين: إنه ل دية ْي َل َع ْيسَ  َل َو
َدتْ َعمّ َت ِكن مّا  َل َو ِه  ِب ُتم  ْأ َط َأخْ ِفيمَا  َناحٌ  ُكمْ     اُج ُب ُلو َ  { ففرق بين النوعين وقال تعالى: }  ُق َنا ل ّب َنا     رَ ْذ َؤاخِ ُت

َنا     ِإن ْأ َط َأخْ ْو  َأ َنا  وقد اثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: " قد فعلت ]؛286 [البقرة: }  ّنسِي
الطلق يتناول غير العامد وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر في ". فلفظ الخطأ وأخطأ عند

فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو العمد والخطأ اجميعا كما في مقابلة العامد كان نصا
وفي الحديث اللهي - إن كان لفظه كما يرويه عامة المحداثين - قراءة ابن عامر؛

وأما اإسم الخاطئ فلم يجئ في القرآن إل للاثم بمعنى الخطيئة [تخطئون] بالضم.
ِبكِ  {كقوله:  َذن ِل ِري  ِف ْغ َت ِئينَ     َواإْس ِط ْلخَا ُكنتِ مِنَ ا ّنكِ  ْد  {] وقوله: 29 [يوإسف: }  ِإ َق َل ِه  ّل ّلهُ     َتال َاثرَكَ ال آ

ِئينَ ِط َلخَا ّنا  ُك ِإن  َو َنا  ْي َل ّنا  {] وقوله: 91  [يوإسف:}  َع ُك ّنا  ِإ َنا  َب ُنو ُذ َنا  َل ِفرْ  ْغ َت َنا اإْس َبا َأ ِئينَ     َيا  ِط }  خَا
ِإلّ  {] وقوله: 97[يوإسف:  ُلهُ  ُك ْأ َي ُؤونَ     لَ  ِط ْلخَا ]. وإذا تبين هذا فكل مجتهد37 [الحاقة: }  ا

غير خاطئ وغير مخطئ أيضا إذا أريد بالخطأ الاثم على قراءة ابن عامر ول يكون مصيب
مجتهد خطأ وهذا هو الذي أراده من قال: كل مجتهد مصيب وقالوا: الخطأ والاثم من

متلازمان فعندهم لفظ الخطأ كلفظ الخطيئة على قراءة ابن عامر وهم يسلمون أنه
عليه بعض العلم الذي عجز عنه لكن ل يسمونه خطأ؛ لنه لم يؤمر به وقد يسمونه يخفى
إضافيا بمعنى: أنه أخطأ شيئا لو علمه لكان عليه أن يتبعه وكان هو حكم الله في خطأ

حقه؛ ولكن الصحابة والئمة الربعة - رضي الله عنهم - واجمهور السلف يطلقون لفظ
الخطأ على غير العمد؛ وإن لم يكن إاثما كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع

قال النبي صلى الله عليه وإسلم في الحديث الصحيح: (إذا ااجتهد الحاكم فأصاب فله كما
فيها أاجران وإذا ااجتهد فأخطأ فله أاجر). وقال غير واحد من الصحابة كابن مسعود: أقول
بريئان برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان؛ والله ورإسوله
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منه. وقال علي في قصة التي أرإسل إليها عمر فأإسقطت - لما قال له عثمان وعبد
الرحمن رضي الله عنهما: أنت مؤدب ول شيء عليك - إن كانا ااجتهدا فقد أخطآ وإن لم
يكونا ااجتهدا فقد غشاك. وأحمد يفرق في هذا الباب فإذا كان في المسألة حديث صحيح

ل معارض له كان من أخذ بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطئا وإذا كان فيها
صحيحان نظر في الرااجح فأخذ به؛ ول يقول لمن أخذ بالخر إنه مخطئ وإذا لم حديثان

نص ااجتهد فيها برأيه قال: ول أدري أصبت الحق أام أخطأته ؟ ففرق بين أن يكن فيها
فيها نص يجب العمل به وبين أن ل يكون كذلك وإذا عمل الراجل بنص وفيها نص يكون

عليه لم يسمه مخطئا؛ لنه فعل ما واجب عليه؛ لكن هذا التفصيل في تعيين آخر خفي
الناس من يقول: ل أقطع بخطأ مناازعي في مسائل الاجتهاد. ومنهم من الخطأ فإن من

بخطئه. وأحمد فصل وهو الصواب. وهو إذا قطع بخطئه بمعنى عدام العلم لم يقول: أقطع
هذا ل يكون إل في من علم أنه لم يجتهد. وحقيقة المر أنه إذا كان فيها نص يقطع بإاثمه

على بعض المجتهدين وتعذر عليه علمه ولو علم به لواجب عليه اتباعه؛ لكنه لما خفي
اتبع النص الخر وهو منسوخ أو مخصوص: فقد فعل ما واجب عليه بحسب خفي عليه

إلى بيت المقدس بعد أن نسخت وقبل أن يعلموا بالنسخ وهذا لن قدرته كالذين صلوا
حق المكلفين إل بعد تمكنهم من معرفته في أصح القوال حكم الخطاب ل يثبت في
القضاء ل بمعنى الاثم وقيل يثبت في الخطاب المبتدأ دون وقيل: يثبت معنى واجوب

مذهب أحمد وغيره. وإذا كان كذلك فما لم يسمعه المجتهد الناإسخ والقوال الثلاثة في
المخصوصة فلم تمكنه معرفته فحكمه إساقط عنه وهو مطيع من النصوص الناإسخة أو

والعاام ول إاثم عليه فيه. وهنا تناازع الناس على اثلاثة أقوال: لله في عمله بالنص المنسوخ
الحكم الباطن؛ وأنه إذا أخطأ كان مخطئا عند الله وفي الحكم تارك لما قيل: عليه اتباع

قولهم: إنه ل إاثم عليه وهذا تناقض فإن من ترك ما أمر به فهو آاثم؛ فكيف أمر به مع
تاركا لمأمور به وهو غير آاثم وقيل: بل لم يؤمر قط بالحكم الباطن ول هو حكم في يكون

حقه ول أخطأ حكم الله ول لله في الباطن حكم في حقه غير ما حكم به؛ ول يقال له:
أخطأ؛ فإن الخطأ عندهم ملازام للاثم وهم يسلمون أنه لو علمه لواجب عليه العمل به

ولكان حكما في حقه فكان النزاع لفظيا وقد خالفوا في منع اللفظ في الكتاب والسنة
وإاجماع الصحابة وأيضا فقولهم: ليس في الباطن حكم خطأ؛ بل حكم الله في الباطن هو
ما اجاء به النص الناإسخ والخاص ولكن ل يجب عليه أن يعمل به حتى يتمكن من معرفته

فغلب فسقط عنه لعجزه. وقيل: كان حكم الله في حقه هو المر الباطن ولكن لما ااجتهد
والصحيح: ما على ظنه أن هذا هو حكم الله انتقل حكم الله في حقه؛ فصار مأمورا بهذا.

عليه إصابته في قاله أحمد وغيره: أن عليه أن يجتهد فالوااجب عليه الاجتهاد؛ ول يجب
الاجتهاد أاثم وإذا ااجتهد ولم الباطن إذا لم يكن قادرا عليه وإنما عليه أن يجتهد؛ فإن ترك

العجز ولكن هو مأمور به وهو حكم يكن في قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأمورا به مع
حكم الله في الباطن بهذا العتبار فقد الله في حقه بشرط أن يتمكن منه. ومن قال: إنه

َها  {فله أاجران كما قال تعالى:  صدق وإذا ااجتهد فبين الله له الحق في الباطن َنا ّهمْ َف َف
ْيمَانَ َل ] ول نقول: إن حكم الله انتقل في حقه فكان مأمورا قبل الاجتهاد79  [النبياء:}  إُس

اثم صار مأمورا بعد الاجتهاد لما ظنه بل ما ازال مأمورا بأن يجتهد ويتقي بالحق للباطن
اإستطاع وهو إنما أمر بالحق لكن بشرط أن يقدر عليه. فإذا عجز عنه لم يؤمر به الله ما

بذلك مأمور بالاجتهاد فإذا كان ااجتهاده اقتضى قول آخر فعليه أن يعمل به؛ ل لنه أمر وهو
يقدر إل القول بل لن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه ااجتهاده وبما يمكنه معرفته وهو لم
في على ذلك القول فهو مأمور به من اجهة أنه مقدوره ل من اجهة عينه كالمجتهدين
ل إاثم القبلة إذا صلوا إلى أربع اجهات فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا به

عليهم وتعيين القبلة إسقط عن العااجزين عن معرفتها وصار الوااجب على كل أحد أن
يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد وهو ما يعتقد أنه الكعبة بعد ااجتهاده فهو مأمور بعين

الصواب لكن بشرط القدرة على معرفته ومأمور بما يعتقد أنه الصواب وأنه الذي يقدر
عليه وإذا رآه لم يتعين من اجهة الشارع - صلوات الله وإسلمه عليه - بل من اجهة قدرته

لكن إذا كان متبعا لنص ولم يبلغه ناإسخه فهو مأمور باتباعه إلى أن يعلم الناإسخ فإن
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وأما المنسوخ كان حكم الله في حقه باطنا وظاهرا وذلك ل يقبل إل بعد بلوغ الناإسخ له.
اللفظ العاام إذا كان مخصوصا فقد يقال: صورة التخصيص لم يردها الشارع لكن هو

اعتقد أنه أرادها لكونه لم يعلم التخصيص. وهكذا يقال فيما نسخ من النصوص قبل أن
يجب العمل به على المجتهد كالنصوص التي نسخت في حياة النبي صلى الله عليه وإسلم

يعلم بعض الناس بنسخها؛ وقد بلغه المنسوخ بها ل يقال: إن المنسوخ اثبت حكمه في ولم
حقه باطنا وظاهرا كما قيل في أهل القبلة الذين واجب عليهم اإستقبالها باطنا وظاهرا

والعمل قبل النسخ ولكن يقال: من لم يبلغه النص الناإسخ وبلغه النص الخر فعليه اتباعه
فمن به وعلى هذا فتختلف الحكاام في حق المجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل

كان غير متمكن من معرفة الدليل الرااجح كالناإسخ والمخصص؛ فهذا حكم الله من اجهة
العمل بما قدر عليه من الدلة وإن كان في نفس المر دليل معارض رااجح لم يتمكن من

وكان معرفته فليس عليه اتباعه إل إذا قدر على ذلك. وعلى هذا فالية إذا احتملت معنيين
الوااجب عليه ظهور أحدهما غير معلوام لبعض الناس بل لم يعلم إل ما ل يظهر للخر؛ كان

المعنى الخر؛ العمل بما دله على ذلك المعنى؛ وإن كان غيره عليه العمل بما دله على
القدرة. وإذا وكل منهما فعل ما واجب عليه لكن حكم الله في نفس المر واحد بشرط

أمره أن يتقي الله ما قيل فما فعله ذاك أمره الله به أيضا قيل: لم يأمر به عينيا بل
من اجهة اجنس المقدور اإستطاع؛ ويعمل بما ظهر له ولم يظهر له إل هذا؛ فهو مأمور به

عينه نفسه فمن قال: والمعلوام والظاهر بالنسبة إلى المجتهد؛ ليس مأمورا به من اجهة
الذي قدر عليه وعلمه لم يؤمر به فقد أصاب. ومن قال: هو مأمور به من اجهة أنه هو
الحاكم وقد غلطا في وظهر له ودل عليه الدليل فقد أصاب كما لو شهد شاهدان عند

بغير ما شهدا به في الشهادة فهو مأمور أن يحكم بشهادة ما شهدا به مطلقا لم يؤمر
إلي ولعل بعضكم أن هذه القضية. ولهذا قال صلى الله عليه وإسلم: (إنكم تختصمون

حق أخيه يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أإسمع فمن قضيت له من
أحدهما فلم يذكر شيئا فل يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار) فهو إذا ظهرت له حجة

مطيع لله في حقه الخر حجته فقد عمل بما ظهر له ول يكلف الله نفسا إل وإسعها وهو
الله ل يأمر بالباطل من اجهة قدرته وعلمه ل من اجهة كون ذلك المعين أمر الله به؛ فإن

الحكاام النبوية والخبرية. والظلم والخطأ ولكن ل يكلف نفسا إل وإسعها وهذا يتناول
وإسعه وهو ل يحكم إل بدليل والمجتهد المخطئ له أاجر؛ لن قصده الحق وطلبه بحسب
ذلك بإبراء أو قضاء ولم يقم به كحكم الحاكم بإقرار الخصم بما عليه ويكون قد إسقط بعد
باقتراض أو ابتياع أو غير ذلك حجة وحكمه بالبراءة مع اليمين ويكون قد اشتغلت الذمة
انتقل الملك عنه أو يده يد لكن لم يقم به حجة وحكم لرب اليد مع اليمين ويكون قد
المجتهد بعمومه وما يخصه ولم غاصب؛ لكن لم يقم به حجة. وكذلك الدلة العامة؛ يحكم
وفيه التسوية؛ وتكون تلك يبلغه؛ أو بنص وقد نسخ ولم يبلغه؛ أو يقول بقياس ظهر

الفرق قد يكون بنص لم الصورة امتاازت بفرق مؤاثر؛ وتعذرت عليه معرفته؛ فإن تأاثير
الحق بحسب ااجتهاده؛ و يبلغه وقد يكون وصفا خفيا. ففي الجملة الاجر هو على اتباعه

على معرفته؛ لكن لم يقدر فهذا [لو] كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالتباع لو قدر
عنها ولم يعلم بالنهي - لكن كالمجتهدين في اجهات الكعبة وكذلك كل من عبد عبادة نهي
وبلغه المر العاام بالصلة ولم هي من اجنس المأمور به - مثل من صلى في أوقات النهي
من السلف ركعتين بعد يبلغه النهي أو تمسك بدليل خاص مراجوح مثل صلة اجماعة

فيها أحاديث ضعيفة أو العصر؛ لن النبي صلى الله عليه وإسلم صلهما ومثل صلة رويت
ابن المبارك وغير موضوعة كألفية نصف شعبان وأول راجب وصلة التسبيح كما اجوازها
النهي أاثيب على ذلك ذلك؛ فإنها إذا دخلت في عموام اإستحباب الصلة ولم يبلغه ما يواجب
عليها كل عاام فهو وإن كان فيها نهي من واجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع

بل حديث لم يكن مثل أن يحداث صلة إسادإسة؛ ولهذا لو أراد أن يصلي مثل هذه الصلة
له خطؤه ويثاب له ذلك لكن لما روي الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط في ذلك فهذا يغفر

ما لم يشرع على اجنس المشروع. وكذلك من صاام يوام العيد ولم يعلم بالنهي. بخلاف
بعد بلوغ اجنسه مثل الشرك فإن هذا ل اثواب فيه وإن كان الله ل يعاقب صاحبه إل



ّنا  {الرإسالة كما قال تعالى:  ُك ً     َومَا  َعثَ رَإُسول ْب َن ّتى  ِبينَ حَ ّذ َع وإن كان ل ] لكنه15 [الإسراء: }  مُ
َلى مَا  {يعذب فإن هذا ل يثاب بل هذا كما قال تعالى:  ِإ َنا  ِدمْ َق َباء     َو َه ُه  َنا ْل َع َفجَ َعمَلٍ  ُلوا مِنْ  َعمِ

ُثورًا مجاهد: ] قال ابن المبارك: هي العمال التي عملت لغير الله. وقال23[الفرقان:  }  مّن
ِذينَ  {هي العمال التي لم تقبل. وقال تعالى:  ّل َثلُ ا ِه     مّ ِب ّدتْ  َت ٍد اشْ َكرَمَا ُهمْ  ُل ْعمَا َأ ِهمْ  ّب ِبرَ ْا  َكفَرُو

فيها. وإذا نهاهم الرإسول عنها ] الية فهؤلء أعمالهم باطلة ل اثواب18 [إبراهيم: }  الرّيحُ
الرإسول وأما بطلنها في نفسها فلنها فلم ينتهوا عوقبوا فالعقاب عليها مشروط بتبليغ

أن ينهى عنها. اثم إن علم أنها منهي عنها غير مأمور بها فكل عبادة غير مأمور بها فل بد
يستحق العقاب وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت وفعلها اإستحق العقاب فإن لم يعلم لم

كانت من اجنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه من اجنس المشروع فإنه يثاب عليها وإن
أنواعه أنه مأمور به. وهذا ل يكون شيء مأمور به لكن قد يحسب بعض الناس في بعض

شرعيا وهذه ل يكون عليها دليل شرعي لكن قد مجتهدا؛ لن المجتهد ل بد أن يتبع دليل
فعل ذلك من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك قد يفعلها بااجتهاد مثله: وهو تقليده لمن

كذب إسمعوه. فهؤلء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي ل فعلوه لنهم رأوه ينفع؛ أو لحديث
يكون اثوابهم أنهم أراجح من أهل اجنسهم وأما الثواب بالتقرب يعذبون وأما الثواب فإنه قد

.هذه العمال إلى الله فل يكون بمثل

 فصل

كما قد بسط في والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية
ويبين المراد غير موضع كمن اعتقد اثبوت شيء لدللة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه

أن الله ل يرى؛ ولم يعرفه مثل من اعتقد أن الذبيح إإسحاق لحديث اعتقد اثبوته أو اعتقد
ْبصَارُ  {لقوله:  َل ُكهُ ا ِر ْد ُت ًيا     َومَا  {ولقوله:  ]103 [النعاام: }  لّ  َوحْ ِإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك ُي َأن  ٍر  َبشَ ِل َكانَ 

َورَاء ْو مِن  انتفاء الرؤية ] كما احتجت عائشة بهاتين اليتين على51 [الشورى: }  حِجَابٍ     َأ
نقل عن بعض في حق النبي صلى الله عليه وإسلم وإنما يدلن بطريق العموام. وكما

ٍذ  {التابعين أن الله ل يرى وفسروا قوله:  ِئ ْومَ َي ٌه  ٌة     ُواُجو ِظرَ َنا َها  ّب َلى رَ ِإ ٌة   [الحاقة:}  ّناضِرَ
تنتظر اثواب ربها كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. أو من اعتقد أن الميت ل ] بأنها23، 22

ُأخْرَى  {الحي؛ لعتقاده أن قوله:  يعذب ببكاء ِواْزرَ  ٌة  ِازرَ َوا ِزرُ  َت ] يدل على15[الإسراء:  }  َولَ 
كما اعتقد ذلك طائفة من ذلك؛ وأن ذلك يقدام على رواية الراوي لن السمع يغلط

ّنكَ لَ  {لعتقاده أن قوله:  السلف والخلف. أو اعتقد أن الميت ل يسمع خطاب الحي؛ ِإ
َتى ْو ْلمَ ُع ا يدل على ذلك. أو اعتقد أن الله ل يعجب كما اعتقد ذلك ]80 [النمل: }  ُتسْمِ

إنما يكون من اجهل السبب والله منزه عن الجهل. أو اعتقد شريح؛ لعتقاده أن العجب
لعتقاده صحة حديث الطير؛ وأن النبي صلى الله عليه وإسلم أن عليا أفضل الصحابة؛
الخلق إليك؛ يأكل معي من هذا الطائر). أو اعتقد أن من اجس قال: (اللهم ائتني بأحب

النبي صلى الله عليه وإسلم فهو منافق، كما اعتقد ذلك عمر في للعدو وأعلمهم بغزو
عنق هذا المنافق. أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين حاطب وقال: دعني أضرب

ذلك أإسيد بن حضير في إسعد بن عبادة وقال: إنك منافق غضبة فهو منافق؛ كما اعتقد
اعتقد أن بعض الكلمات أو اليات أنها ليست من القرآن؛ لن تجادل عن المنافقين. أو

الثابت كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا ذلك لم يثبت عنده بالنقل
َقضَى  { من القرآن كإنكار بعضهم: ّبكَ     َو ] وقال: إنما هي ووصى ربك.23 [الإسراء: }  رَ

ْينَ  {بعضهم قوله:  وإنكار ّي ِب ّن َق ال َثا ّلهُ مِي َذ ال َأخَ ْذ  ِإ ] وقال: إنما هو ميثاق81عمران:   [آل}  َو
ْا  {وإنكار بعضهم  بني إإسرائيل وكذلك هي في قراءة عبد الله. ُنو ِذينَ آمَ ّل َأسِ ا ْي َي َلمْ  َف }  َأ

] إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا. وكما أنكر عمر على هشاام بن الحكم لما31 [الرعد:
يقرأ إسورة الفرقان على غير ما قرأها. وكما أنكر طائفة من السلف على بعض رآه

بحرواف لم يعرفوها حتى اجمعهم عثمان على المصحف الماام. وكما أنكر طائفة القراء
والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك من السلف

به. وأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لكونهم ظنوا ويرضاه ويأمر
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ل تكون إل بمعنى المشيئة لخلقها وقد علموا أن الله خالق كل شيء؛ وأنه ما أن الرادة
وما لم يشأ لم يكن والقرآن قد اجاء بلفظ الرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى لكن شاء كان

فأحرقوني: طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الخر. وكالذي قال لهله: إذا أنا مت كل
من العالمين. اثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ل يعذبه أحدا

ِدرَ  {وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله:  ْق َي ّلن  َأن  َيحْسَبُ  ٌد     َأ َأحَ ِه  ْي َل ]5 [البلد: }  َع
ُع  {وفي قول الحواريين:  ِطي َت َيسْ ًة مّنَ السّمَاء     َهلْ  َد ِئ َنا مَآ ْي َل َع َنزّلَ  ُي َأن  ّبكَ  [المائدة: }  رَ

يوام القيامة ؟ فلم ] وكالصحابة الذين إسألوا النبي صلى الله عليه وإسلم هل نرى ربنا112
لنه لم تبلغه الحاديث وإما يكونوا يعلمون أنهم يرونه؛ وكثير من الناس ل يعلم ذلك؛ إما

 لنه ظن أنه كذب وغلط .

 فصل

بينهما في أإسماء وقد فرق الله بين ما قبل الرإسالة وما بعدها في أإسماء وأحكاام واجمع
فيها حسن وقبيح. وأحكاام وذلك حجة على الطائفتين: على من قال: إن الفعال ليس

إسماهم ظالمين وطاغين ومن قال: إنهم يستحقون العذاب على القولين. أما الول فإنه
ْونَ  {ومفسدين؛ لقوله:  َع ِفرْ َلى  ِإ َهبْ  ْذ َغى     ا َط ّنهُ  ّبكَ  {] وقوله: 17 [الناازعات: }  ِإ َدى رَ َنا ْذ  ِإ َو

َألَ ْونَ  َع ِفرْ ْواَم  َق ِلمِينَ  ّظا ْواَم ال َق ْل ْئتِ ا َأنِ ا ُقونَ     مُوإَسى  ّت ِإنّ  {] وقوله: 11، 10 [الشعراء: }  َي
ِفي َعلَ  ْونَ  َع ّبحُ     ِفرْ َذ ُي ُهمْ  ْن َفةً مّ ِئ َطا ِعفُ  َتضْ َيسْ ًعا  َي َها شِ َل ْه َأ َعلَ  َواَج َلْرْضِ  ِيي     ا َتحْ َيسْ َو ُهمْ  َناء ْب َأ

َكانَ مِنَ ّنهُ  ِإ ُهمْ  ِدينَ     ِنسَاء ْفسِ ْلمُ وقومه ] فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو4 [القصص: }  ا
ذلك على أن وهذه أإسماء ذام الفعال؛ والذام إنما. يكون في الفعال السيئة القبيحة فدل

بعد إتيان الفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرإسول إليهم ل يستحقون العذاب إل
ّنا  {الرإسول إليهم؛ لقوله:  ُك ً     َومَا  َعثَ رَإُسول ْب َن ّتى  ِبينَ حَ ّذ َع وكذلك أخبر ].15 [الإسراء: }  مُ

ّلهَ مَا  {عن هود أنه قال لقومه:  ْا ال ُدو ُب ْع َترُونَ     ا ْف ِإلّ مُ ُتمْ  َأن ِإنْ  ُه  ْيرُ َغ ٍه  َلَـ ِإ ُكم مّنْ  [هود: }  َل
إلها آخر فاإسم ] فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه؛ لكونهم اجعلوا مع الله50

أخرى ويجعل له المشرك اثبت قبل الرإسالة؛ فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة
والجاهلية أندادا قبل الرإسول ويثبت أن هذه الإسماء مقدام عليها وكذلك اإسم الجهل

الطاعة كقوله: يقال: اجاهلية واجاهل قبل مجيء الرإسول وأما التعذيب فل. والتولي عن
ّذبَ  { َك ِكن  َل َو ّلى  َولَ صَ َق  ّد ّلى     َفلَ صَ َو َت ] فهذا ل يكون إل بعد الرإسول32، 31 [القيامة: }  َو

َعصَى  {مثل قوله عن فرعون.  َو ّذبَ  َك بعد مجيء الرإسول ] كان هذا21 [الناازعات: }  َف
َيةَ  {إليه كما قال تعالى:  ُه الْ َأرَا َعصَى     َف َو ّذبَ  َك َف ْبرَى  ُك ْل ] وقال:22، 21 [الناازعات: }  ا

َعصَى  { ْونُ الرّإُسولَ     َف َع  ].16 [المزمل: }  ِفرْ

 هذا آخر ما واجد .

 :وإسئل أيضا رضي الله عنه

داود الطيالسي؛ هل البخاري؛ ومسلم؛ وأبو داود؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وابن مااجه؛ وأبو
الموصلي هل كان والدارمي؛ والبزار؛ والدارقطني؛ والبيهقي؛ وابن خزيمة؛ وأبو يعلى
كان من هؤلء أحد هؤلء مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الئمة؛ أام كانوا مقلدين ؟ وهل
يحيى بن إسعيد؛ عن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة ؟ وهل إذا واجد في موطأ مالك: عن

البخاري: حداثني معاذ بن إبراهيم بن محمد بن الحاراث التيمي؛ عن عائشة. وواجد في
أبي إسلمة؛ عن أبي هريرة. فضالة؛ قال: حداثنا هشاام عن يحيى هو ابن أبي كثير؛ عن

الحديث في البخاري بسند فهل يقال أن هذا أصح من الذي في الموطأ؟ وهل إذا كان
وإذا روينا عن راجال البخاري وفي الموطأ بسند فهل يقال: إن الذي في البخاري أصح ؟

 الذي في الصحيح؟ حديثا ولم يروه البخاري في صحيحه فهل يقال. هو مثل
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من أهل الاجتهاد. وأما الحمد لله رب العالمين. أما البخاري؛ وأبو داود فإمامان في الفقه
يعلى؛ والبزار؛ ونحوهم؛ فهم مسلم؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وابن مااجه؛ وابن خزيمة؛ وأبو

العلماء ول هم من الئمة على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من
كالشافعي؛ وأحمد؛ المجتهدين على الطلق بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث

كاختصاص أبي داود وإإسحاق وأبي عبيد؛ وأمثالهم. ومنهم من له اختصاص ببعض الئمة
أميل منهم إلى - ونحوه بأحمد بن حنبل وهم إلى مذاهب أهل الحجااز - كمالك وأمثاله
فأقدام من هؤلء مذاهب أهل العراق - كأبي حنيفة والثوري -. وأما أبو داود الطيالسي

الله بن داود. كلهم من طبقة يحيى بن إسعيد القطان؛ ويزيد بن هارون الواإسطي؛ وعبد
غيااث؛ وعبد الرحمن ووكيع بن الجراح؛ وعبد الله بن إدريس؛ ومعاذ بن معاذ؛ وحفص بن
يعظمون السنة بن مهدي؛ وأمثال هؤلء من طبقة شيوخ الماام أحمد. وهؤلء كلهم

كوكيع؛ والحديث ومنهم من يميل إلى مذهب العراقيين كأبي حنيفة والثوري ونحوهما
بن ويحيى بن إسعيد ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين: مالك ونحوه كعبد الرحمن

مهدي. وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي؛ منتصرا له في عامة أقواله.
والدارقطني هو أيضا يميل إلى مذهب الشافعي وأئمة السند والحديث لكن ليس هو في

الشافعي كالبيهقي مع أن البيهقي له ااجتهاد في كثير من المسائل وااجتهاد تقليد
 أقوى منه؛ فإنه كان أعلم وأفقه منه . الدارقطني

 وقال شيخ الإسلام

فمتى ما وقع عنده القلب المعمور بالتقوى إذا راجح بمجرد رأيه فهو تراجيح شرعي قال:
ورإسوله كان هذا وحصل في قلبه ما بطن معه إن هذا المر أو هذا الكلام أرضى لله

مطلقا أخطئوا تراجيحا بدليل شرعي والذين أنكروا كون اللهاام ليس طريقا إلى الحقائق
أدلة كثيرة ضعيفة فإذا ااجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان تراجيحه لما راجح أقوى من

والموهومة فإلهاام مثل هذا دليل في حقه وهو أقوى من كثير من القيسة الضعيفة
المذاهب والخلاف؛ والظواهر والإستصحابات الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في

المطيعين واإسمعوا منهم ما وأصول الفقه. وقد قال عمر بن الخطاب: اقربوا من أفواه
المرفوع (ما أخلص عبد العبادة يقولون؛ فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة. وحديث مكحول

قلبه؛ وأنطق بها لسانه وفي رواية إل لله تعالى أربعين يوما إل أاجرى الله الحكمة على
وقال أبو إسليمان الداراني: إن القلوب إذا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه).

وراجعت إلى أصحابها بطراف الفوائد؛ من غير ااجتمعت على التقوى اجالت في الملكوت؛
صلى الله عليه وإسلم: (الصلة نور؛ والصدقة أن يؤدي إليها عالم علما. وقد قال النبي

وبرهان وضياء كيف ل يعراف حقائق الشياء من برهان؛ والصبر ضياء) ومن معه نور
النبوية؛ فإنه يعراف ذلك معرفة تامة؛ لنه قاصد فحوى كلام أصحابها؟ ول إسيما الحاديث

الشياء مع المتثال ومحبة الله ورإسوله حتى أن المحب العمل بها؛ فتتساعد في حقه هذه
 مراده منه تلويحا ل تصريحا. يعراف من فحوى كلام محبوبه

 والعين تعراف من عيني محداثها ** إن كان من حزبها أو من أعاديها

 إنارة العقل مكسواف بطوع هوى ** وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

فإذا أحببته كنت وفي الحديث الصحيح: (ل يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
التي يمشي بها) إسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وراجله

فعالة؟ وإذا كان الاثم ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف ل يكون ذا بصيرة نافذة ونفس
إسمعه وبصره وهو في قلبه. والبر في صدور الخلق له تردد واجولن؛ فكيف حال من الله

الكذب ريبة والصدق طمأنينة وقد قال ابن مسعود: الاثم حوااز القلوب وقد قدمنا أن
وأيضا فإن الله فطر عباده على فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب.
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هي عليه؛ فأنكرت منكرها الحق؛ فإذا لم تستحل الفطرة: شاهدت الشياء على ما
فإذا كانت الفطرة مستقيمة وعرفت معروفها. قال عمر: الحق أبلج ل يخفى على فطن.

ما هي عليه في تلك المزايا على الحقيقة منورة بنور القرآن. تجلت لها الشياء على
عن غيرها. وفي السنن وانتفت عنها ظلمات الجهالت فرأت المور عيانا مع غيبها

وإسلم قال: (ضرب الله والمسند وغيره عن النواس بن إسمعان عن النبي صلى الله عليه
أبواب مفتحة؛ وعلى مثل صراطا مستقيما؛ وعلى اجنبتي الصراط إسوران؛ وفي السورين
فوق الصراط؛ البواب إستور مرخاة؛ وداع يدعو على رأس الصراط. وداع يدعو من

المفتحة محارام والصراط المستقيم هو الإسلام؛ والستور المرخاة حدود الله؛ والبواب
يا عبد الله ل تفتحه؛ فإنك الله فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك البواب ناداه المنادي:

والداعي فوق الصراط واعظ الله إن فتحته تلجه. والداعي على رأس الصراط كتاب الله؛
الذي من عرفه انتفع به انتفاعا - في قلب كل مؤمن) فقد بين في هذا الحديث العظيم
أن في قلب كل مؤمن واعظا - بالغا إن إساعده التوفيق؛ واإستغنى به عن علوام كثيرة

القلب معمورا بالتقوى انجلت له والوعظ هو المر والنهي؛ والترغيب والترهيب. وإذا كان
حذيفة بن اليمان: إن في قلب المور وانكشفت؛ بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال

الداجال مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه المؤمن إسرااجا يزهر. وفي الحديث الصحيح: (إن
يتبين له ما ل يتبين لغيره؛ ول إسيما كل مؤمن قارئ وغير قارئ) فدل على أن المؤمن

الله ورإسوله؛ فإن الداجال أكذب خلق في الفتن وينكشف له حال الكذاب الوضاع على
ومخاريق مزلزلة حتى إن من رآه افتتن به الله مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة

وبطلنها. وكلما قوي اليمان في القلب قوي فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها
بواطلها وكلما ضعف اليمان ضعف الكشف وذلك انكشااف المور له؛ وعراف حقائقها من

البيت المظلم؛ ولهذا قال بعض السلف في مثل السراج القوي والسراج الضعيف في
َلى  {قوله:  َع للحق وإن ] قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة35 [النور: }  ُنور     ّنورٌ 

الذي في قلب لم يسمع فيها بالاثر فإذا إسمع فيها بالاثر كان نورا على نور. فاليمان
والعلم؛ والظن أن المؤمن يطابق نور القرآن؛ فاللهاام القلبي تارة يكون من اجنس القول

أصوب. وفي الصحيح هذا القول كذب. وأن هذا العمل باطل؛ وهذا أراجح من هذا؛ أو هذا
محداثون فإن يكن في عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (قد كان في المم قبلكم

 أمتي منهم أحد فعمر).

لظنه كذا وكذا إل والمحداث: هو الملهم المخاطب في إسره. وما قال عمر لشيء: إني
وأيضا فإذا كانت المور كان كما ظن وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه.

فالمور الدينية كشفها له أيسر الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقينا وظنا؛
قلبه أدلة على الشياء ل يمكنه بطريق الولى؛ فإنه إلى كشفها أحوج فالمؤمن تقع في

المعاني القائمة بقلبه فإذا تكلم الكاذب التعبير عنها في الغالب فإن كل أحد ل يمكنه إبانة
فتدخل عليه نخوة الحياء اليماني فتمنعه بين يدي الصادق عراف كذبه من فحوى كلمه

وربما لوح أو صرح به خوفا من الله وشفقة البيان ولكن هو في نفسه قد أخذ حذره منه
به. وكثير من أهل اليمان والكشف يلقي الله على خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل

الراجل كافر؛ أو فاإسق؛ أو ديواث؛ أو لوطي؛ أو في قلبه أن هذا الطعاام حراام؛ وأن هذا
ظاهر بل بما يلقي الله في قلبه. وكذلك بالعكس خمار؛ أو مغن؛ أو كاذب؛ من غير دليل
أولياء الله؛ وأن هذا الراجل صالح؛ وهذا الطعاام يلقي في قلبه محبة لشخص وأنه من
ل يجواز أن يستبعد في حق أولياء الله المؤمنين حلل وهذا القول صدق؛ فهذا وأمثاله

هذا الباب وأن الخضر علم هذه الحوال المتقين. وقصة الخضر مع موإسى هي من
يطول بسطه قد نبهنا فيه على نكت شريفة المعينة بما أطلعه الله عليه. وهذا باب واإسع

.تطلعك على ما وراءها 
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يمكن التفريق اجامع في تعارض الحسنات، أو السيئات، أو هما اجميعا. إذا ااجتمعا ولم
يشبه هذا في بينهما، بل الممكن إما فعلهما اجميعا وإما تركهما اجميعا. وقد كتبت ما

وتكميلها وتعطيل [قاعدة المارة والخلفة] وفي أن الشريعة اجاءت بتحصيل المصالح
المصلحتين المفاإسد وتقليلها وأنها تراجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم
الله ورإسوله بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فنقول: قد أمر

محرمة أو بأفعال وااجبة ومستحبة، وإن كان الوااجب مستحبا وازيادة. ونهى عن أفعال
الصالح، مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رإسوله وهو الدين والتقوى، والبر والعمل
الحسنات والشرعة والمنهاج وإن كان بين هذه الإسماء فروق. وكذلك حمد أفعال هي

والإستطاعة والوإسع ووعد عليها وذام أفعال هي السيئات وأوعد عليها وقيد المور بالقدرة
ّلهَ مَا  {والطاقة فقال تعالى:  ُقوا ال ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت ّلهُ  {] وقال تعالى: 16 [التغابن: }  اإْس ّلفُ ال َك ُي لَ 

َها مَا ْي َل َع َو َبتْ  َكسَ َها مَا  َل َها  َع ُوإْس ِإلّ  ْفسًا  َبتْ     َن َتسَ ْك ِه  {] وقال تعالى: 286 [البقرة: }  ا ْي َل َع ِدرَ  ُق َومَن 
ِإلّ ْفسًا  َن ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي ّلهُ لَ  ُه ال َتا ْق مِمّا آ ِف ُين ْل َف ُقهُ  َها     ِراْز َتا ] وكل من اليتين وإن7 [الطلق: }  مَا آ

الولى المحاإسبة على ما في النفوس وهو من اجنس أعمال القلوب كانت عامة فسبب
ّ  {الوااجب. وقال:  وإسبب الثانية العطاء ِإل ّلفُ  َك ُت ِه لَ  ّل ِبيلِ ال ِفي إَس ِتلْ  َقا ْفسَكَ     َف  [النساء:}  َن

ُكمُ  {] وقال: 84 ِب ّلهُ  ُد ال ِري ُعسْرَ     ُي ْل ُكمُ ا ِب ُد  ِري ُي َولَ  ُيسْرَ  ْل ُد  {وقال:  ]185 [البقرة: }  ا ِري َأن     ُي ّلهُ  ال
ُكمْ َعن ّففَ  َعلَ  {] وقال: 28 [النساء: }  ُيخَ َيجْ ِل ّلهُ  ُد ال ِري ُي ُكم مّنْ حَرَجٍ     مَا  ْي َل ] وقال:6 [المائدة: }  َع

ُكمْ  { ْي َل َع َعلَ  ّدينِ مِنْ حَرَجٍ     َومَا اَج ِذينَ  {] وقال: 78 [الحج: }  ِفي ال ّل َها ا ّي َأ ُكمْ     َيا  ُفسَ َأن ُكمْ  ْي َل َع ْا  ُنو }  آمَ
َكانَ  { ] الية وقال:105[المائدة:  ِإن  ٍة     َو ْيسَرَ َلى مَ ِإ ٌة  ِظرَ َن َف ٍة  ُعسْرَ وقال: ]280 [البقرة: }  ُذو 

َع  { َطا َت ْيتِ مَنِ اإْس َب ْل ّناسِ حِجّ ا َلى ال َع ِه  ّل ِل ً     َو ِبيل ِه إَس ْي َل َلى  {] وقال: 97 [آل عمران: }  ِإ َع ْيسَ  ّل

َفاء َع ُقونَ حَرَجٌ     الضّ ُينفِ ُدونَ مَا  َيجِ ِذينَ لَ  ّل َلى ا َع َولَ  ْلمَرْضَى  َلى ا َع ِه     َولَ  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِل ْا  َنصَحُو َذا   [التوبة:}  ِإ
في الصياام والحراام والطهارة والصلة والجهاد من هذا أنواعا. وقال في ]. وقد ذكر91

ْد  { المنهيات: َق ُتمْ     َو ِررْ ُط ِإلّ مَا اضْ ُكمْ  ْي َل َع ُكم مّا حَرّاَم  َل ِه     َفصّلَ  ْي َل َفمَنِ  {] وقال: 119 [النعاام: }  ِإ
ْيرَ َغ ُطرّ  ِه     اضْ ْي َل َع ْاثمَ  ِإ َفل  ٍد  َعا َولَ  ُطرّ  {] 173 [البقرة: }  َباغٍ  ُفورٌ     َفمَنِ اضْ َغ ّبكَ  ِإنّ رَ َف ٍد  َعا َولَ  َباغٍ  ْيرَ  َغ

َنا  {] 145[النعاام:  }  رّحِيمٌ ْأ َط َأخْ ْو  َأ َنا  ّنسِي ِإن  َنا  ْذ َؤاخِ ُت َنا     لَ  ّب ُكمْ  {] 286 [البقرة: }  رَ ْي َل َع ْيسَ  َل َناحٌ     َو اُج
ِه ِب ُتم  ْأ َط َأخْ ّلهُ  {] 5 [الحزاب: }  ِفيمَا  ْو شَاء ال َل ُكمْ     َو َت َن ْع َنكَ  {] وقال تعالى: 220 [البقرة: }  ل ُلو َأ َيسْ

ِام     َعنِ ْلحَرَا ِر ا ْه ِر  {المتعارض:  ] الية. وقال في217 [البقرة: }  الشّ ْيسِ ْلمَ َوا ِر  ْلخَمْ َعنِ ا َنكَ  ُلو َأ َيسْ
ِهمَا ِفي َبرُ مِن     ُقلْ  ْك َأ ُهمَآ  ْاثمُ ِإ َو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا َومَ ِبيرٌ  َك ْاثمٌ  ِهمَا     ِإ ِع ْف ُكمُ  {] وقال: 219 [البقرة: }  ّن ْي َل َع ِتبَ  ُك

ْيرٌ َو خَ ُه َو ًئا  ْي ْا شَ ُهو ْكرَ َت َأن  َعسَى  َو ُكمْ  ّل ٌه  ُكرْ َو  ُه َو َتالُ  ِق ْل ّلهُ     ا َوال ُكمْ  ّل َو شَرّ  ُه َو ًئا  ْي ْا شَ ّبو ُتحِ َأن  َعسَى  َو ُكمْ  ّل

َلمُ ْع َلمُونَ     َي ْع َت ُتمْ لَ  َأن ُكمْ  {] وقال: 216 [البقرة: }  َو ْي َل َع ْيسَ  َل ُتمْ     َف ْف ِإنْ خِ ِة  َ ْا مِنَ الصّل ْقصُرُو َت َأن  َناحٌ  اُج
ِذينَ ّل ُكمُ ا َن ِت ْف َي ْا     َأن  َفرُو َبرُ  {] وقال: 101 [النساء: }  َك ْك َأ َنةُ  ْت ِف ْل ْتلِ     َوا َق ْل ] وقال:217 [البقرة: }  مِنَ ا

ُتمْ  { ْف ًنا     َفإنْ خِ َبا ْك ْو رُ َأ ِراَجالً  ِهمْ  {] 239 [البقرة: }  َف ِفي ُكنتَ  َذا  ِإ َفةٌ     َو ِئ َطآ ُقمْ  َت ْل َف َة  َ ُهمُ الصّل َل َقمْتَ  َأ َف
ُهم ْن َعكَ     مّ َناحَ  { إلى قوله: }  مّ َأن     َولَ اُج ُتم مّرْضَى  ُكن ْو  َأ ٍر  َط ًذى مّن مّ َأ ُكمْ  ِب َكانَ  ِإن  ُكمْ  ْي َل ْا     َع ُعو َتضَ

ُكمْ َت ِلحَ ِلْنسَانَ  {] وقال: 102 [النساء: }  َأإْس َنا ا ْي َوصّ ِه     َو ْي َد ِل َوا َعلى  { إلى قوله: }  ِب َداكَ  َه ِإن اَجا َأن     َو

ُهمَا ْب َوصَاحِ ُهمَا  ْع ِط ُت َفلَ  ْلمٌ  ِه عِ ِب َلكَ  ْيسَ  َل ِبي مَا  ِركَ  ُاثمّ     ُتشْ َليّ  ِإ َنابَ  َأ ِبيلَ مَنْ  ْع إَس ِب ّت َوا ًفا  ْعرُو َيا مَ ْن ّد ِفي ال
َليّ منافع وإن كانت وااجبة: كان في ]. ونقول: إذا اثبت أن الحسنات لها15، 14 [لقمان: }  ِإ

حسنات. فالتعارض إما بين حسنتين تركها مضار والسيئات فيها مضار وفي المكروه بعض
المراجوح وإما بين إسيئتين ل يمكن الخلو ل يمكن الجمع بينهما، فتقدام أحسنهما بتفويت

وإما بين حسنة وإسيئة ل يمكن التفريق بينهما، بل منهما، فيدفع أإسوأهما باحتمال أدناهما.
وترك السيئة مستلزام لترك الحسنة، فيراجح الراجح فعل الحسنة مستلزام لوقوع السيئة،

فالول كالوااجب والمستحب، وكفرض العين وفرض من منفعة الحسنة ومضرة السيئة.
به على صدقة التطوع. والثاني كتقديم نفقة الكفاية، مثل تقديم قضاء الدين المطالب

وتقديم نفقة الوالدين عليه كما في الحديث الهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين،
الصلة على مواقيتها قلت: اثم أي ؟ قال: اثم بر الصحيح: {أي العمل أفضل ؟ قال:

قال: اثم الجهاد في إسبيل الله وتقديم الجهاد على الحج كما في الوالدين قلت. اثم أي ؟
على متعين ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على الكتاب والسنة متعين

واللسان وتقديم الصلة عليهما إذا شاركتهما في عمل الذكر إذا اإستويا في عمل القلب
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بالفهم والواجل على القراءة التي ل تجاواز الحنااجر وهذا باب القلب وإل فقد يتراجح الذكر
المرأة المهااجرة لسفر الهجرة بل محرام على بقائها بدار الحرب واإسع. والثالث كتقديم

ِذينَ  {التي أنزل الله فيها آية المتحان  كما فعلت أام كلثوام ّل َها ا ّي َأ َناتُ     َيا  ْؤمِ ْلمُ ُكمُ ا َذا اَجاء ِإ ُنوا  آمَ
َهااِجرَاتٍ َبرُ  {] وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى: 10  [الممتحنة:}  مُ ْك َأ َنةُ  ْت ِف ْل َوا
ْتلِ َق ْل الفتنة عن اليمان لن ضرر ] فتقتل النفوس التي تحصل بها217 [البقرة: }  مِنَ ا

الزاني واجلد الشارب الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم قطع السارق وراجم
فإنما أمر بها مع على مضرة السرقة والزنا والشرب وكذلك إسائر العقوبات المأمور بها

اجرائمها، إذ ل يمكن أنها في الصل إسيئة وفيها ضرر، لدفع ما هو أعظم ضررا منها، وهي
باب الجهاد " وإن كان قتل دفع ذلك الفساد الكبير إل بهذا الفساد الصغير. وكذلك في "

احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى
فيها السنة في حصار الطائف الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل اجااز ذلك كما اجاءت

دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو
ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع من ل يجواز قصد قتله. وكذلك [مسألة التترس] التي

ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها،
[إلى] قتل أولئك المتترس بهم اجااز ذلك، يمكن دفع الضرر عن المسلمين إل بما يفضي

بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولن. ومن وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إل
مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء يسوغ ذلك يقول: قتلهم لاجل مصلحة الجلد

البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح المة ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل، وقتال
وأما الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصة، فإن خشية العنت. وهذا باب واإسع أيضا.

بهذه السيئة ومصلحتها رااجحة وعكسه الدواء الخبيث، فإن الكل حسنة وااجبة ل يمكن إل
منفعة العلج لقياام غيره مقامه، ولن البرء ل يتيقن به مضرته رااجحة على مصلحته من

فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو أإسوأ منها وكذلك شرب الخمر للدواء.
بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إل بها والحسنة تترك في إذا لم تدفع إل بها وتحصل
لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة موضعين إذا كانت مفوتة

يتعلق بالمواازنات الدينية. وأما إسقوط الوااجب لمضرة في الدنيا، الحسنة. هذا فيما
لحااجة في الدنيا، كسقوط الصياام لاجل السفر، وإسقوط محظورات وإباحة المحرام

لاجل المرض فهذا باب آخر يدخل في إسعة الدين ورفع الحرج الحراام وأركان الصلة
بخلاف الباب الول، فإن اجنسه مما ل يمكن اختلاف الذي قد تختلف فيه الشرائع،

بل ذلك اثابت في العقل كما يقال: ليس العاقل الذي الشرائع فيه وإن اختلفت في أعيانه
 الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد: يعلم الخير من الشر وإنما العاقل

 إن اللبيب إذا بدا من اجسمه ** مرضان مختلفان داوى الخطرا

ودفع المرض، وهذا اثابت في إسائر المور، فإن الطبيب مثل يحتاج إلى تقوية القوة
وعند ضعف والفساد أداة تزيدهما معا، فإنه يراجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض

ذهاب القوة القوة فعله لن منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من إذهابهما اجميعا، فإن
لهم مستلزام للهلك ولهذا اإستقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر

رحمة وإن كان يتقوى بما ينبته أقواام على ظلمهم لكن عدمه أشد ضررا عليهم ويراجحون
واجود السلطان مع ظلمه على عدام السلطان كما قال بعض العقلء إستون إسنة من

خير من ليلة واحدة بل إسلطان. اثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من إسلطان ظالم
فيه من الحقوق مع التمكن لكن أقول هنا، إذا كان المتولي للسلطان العدوان ويفرط

كالمارة والولية والقضاء ونحو ذلك إذا كان ل يمكنه أداء وااجباته العاام أو بعض فروعه
ولكن يتعمد ذلك ما ل يفعله غيره قصدا وقدرة: اجاازت له الولية وربما وترك محرماته

لن الولية إذا كانت من الوااجبات التي يجب تحصيل مصالحها من اجهاد العدو واجبت وذلك
وإقامة الحدود وأمن السبيل: كان فعلها وااجبا فإذا كان ذلك مستلزما لتولية وقسم الفيء

ل يستحق وأخذ بعض ما ل يحل وإعطاء بعض من ل ينبغي، ول يمكنه ترك ذلك: بعض من

javascript:openquran(1,217,217)
javascript:openquran(1,217,217)
javascript:openquran(59,10,10)
javascript:openquran(59,10,10)


من باب ما ل يتم الوااجب أو المستحب إل به فيكون وااجبا أو مستحبا إذا كانت صار هذا
دون مصلحة ذلك الوااجب أو المستحب بل لو كانت الولية غير وااجبة وهي مفسدته

ومن تولها أقاام الظلم حتى تولها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم مشتملة على ظلم،
باحتمال أيسره: كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من فيها. ودفع أكثره

دفع ما هو أشد منها اجيدا. وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن السيئة بنية
ظالم قادر وألزمه مال فتوإسط راجل بينهما ليدفع عن المظلوام كثرة الظلم طلب منه
وأعطى الظالم مع اختياره أن ل يظلم ودفعه ذلك لو أمكن: كان محسنا ولو وأخذ منه

للظالم كان مسيئا. وإنما الغالب في هذه الشياء فساد النية والعمل أما توإسط إعانة
فبقصده. السلطان والمال وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الوااجبات ل لاجل النية

فقد التعارض ول لقصد النفع والصلح. اثم الولية وإن كانت اجائزة أو مستحبة أو وااجبة
تارة يكون في حق الراجل المعين غيرها أواجب. أو أحب فيقدام حينئذ خير الخيرين واجوبا

بل واإستحبابا أخرى. ومن هذا الباب تولي يوإسف الصديق على خزائن الرض لملك مصر
ُكمْ  {ومسألته أن يجعله على خزائن الرض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى:  ْد اَجاء َق َل َو

ُكم ِفي شَكّ مّمّا اَجاء ُتمْ  ْل ِاز َفمَا  َناتِ  ّي َب ْل ِبا ْبلُ  َق ِه     ُيوإُسفُ مِن  ] الية وقال تعالى عنه:34 [غافر: }  ِب
َبيِ السّجْنِ  { ّهارُ مَا     َيا صَاحِ َق ْل ُد ا َواحِ ْل ّلهُ ا ِام ال َأ ْيرٌ  ُقونَ خَ َفرّ َت َبابٌ مّ َأرْ َأإْسمَاء     َأ ِإلّ  ِه  ِن ُدو ُدونَ مِن  ُب ْع َت

ُتمْ َأن َها  ُتمُو ْي ُكم     إَسمّ ُؤ َبآ أن يكون لهم ] الية ومعلوام أنه مع كفرهم ل بد39،40 [يوإسف: }  َوآ
ورعيته ول عادة وإسنة في قبض الموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته واجنده

ما يريد تكون تلك اجارية على إسنة النبياء وعدلهم ولم يكن يوإسف يمكنه أن يفعل كل
وهو ما يراه من دين الله فإن القوام لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل

والحسان ونال بالسلطان من إكراام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله
ّلهَ مَا  {بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله:  ُقوا ال ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت ]. فإذا اازدحم16  [التغابن:}  اإْس

اجمعهما فقدام أوكدهما لم يكن الخر في هذه الحال وااجبا ولم يكن تاركه وااجبان ل يمكن
الوكد تارك وااجب في الحقيقة. وكذلك إذا ااجتمع محرمان ل يمكن ترك لاجل فعل

بفعل أدناهما لم يكن فعل الدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة وإن أعظمهما إل
وااجب وإسمي هذا فعل محرام باعتبار الطلق لم يضر. ويقال في مثل إسمي ذلك ترك

لعذر وفعل المحرام للمصلحة الرااجحة أو للضرورة، أو لدفع ما هو أحرام هذا ترك الوااجب
لمن ناام عن صلة أو نسيها: إنه صلها في غير الوقت المطلق قضاء. هذا وهذا كما يقال

النبي صلى الله عليه وإسلم: (من ناام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن وقد قال
الازمنة وقتها ل كفارة لها إل ذلك). وهذا باب التعارض باب واإسع اجدا ل إسيما في ذلك

فيها وكلما والمكنة التي نقصت فيها آاثار النبوة وخلفة النبوة فإن هذه المسائل تكثر
فإنه إذا اازداد النقص اازدادت هذه المسائل وواجود ذلك من أإسباب الفتنة بين المة
الحسنات اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الشتباه والتلازام فأقواام قد ينظرون إلى

فيراجحون هذا الجانب وإن تضمن إسيئات عظيمة وأقواام قد ينظرون إلى السيئات
فيراجحون الجانب الخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوإسطون الذين ينظرون المرين

يتبين لهم أو لكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فل يجدون من يعينهم قد ل
(إن العمل بالحسنات وترك السيئات، لكون الهواء قارنت الراء ولهذا اجاء في الحديث:

الشهوات). الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول
كما بينته فيما - فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الوااجب في بعضها

والإسقاط. مثل أن يكون في تقدام -: العفو عند المر والنهي في بعض الشياء، ل التحليل
لوقوع تلك المعصية مثل أن أمره بطاعة فعل لمعصية أكبر منها فيترك المر بها دفعا

يكون أعظم ضررا من ذنبه ترفع مذنبا إلى ذي إسلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما
منفعة من ترك ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعرواف هو أعظم

مما هو عنده المنكرات فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزام ترك ما أمر الله به ورإسوله
يبيح وتارة يسكت أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة

النهي عن الفساد عن المر أو النهي أو الباحة كالمر بالصلح الخالص أو الرااجح أو
المكان فأما إذا كان الخالص أو الرااجح وعند التعارض يراجح الرااجح - كما تقدام - بحسب
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ول يمكن إازالة اجهله وظلمه المأمور والمنهي ل يتقيد بالممكن: إما لجهله وإما لظلمه
قيل: إن من المسائل مسائل فربما كان الصلح الكف والمساك عن أمره ونهيه كما

بأشياء والنهي عن أشياء حتى اجوابها السكوت كما إسكت الشارع في أول المر عن المر
قد يؤخر البيان والبلغ لشياء إلى عل الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلغ كذلك،

وبيان أحكاام إلى وقت تمكن رإسول الله وقت التمكن كما أخر الله إسبحانه إنزال آيات
ّنا  {حقيقة الحال في هذا أن الله يقول:  صلى الله عليه وإسلم تسليما إلى بيانها. يبين ُك َومَا 

ً َعثَ رَإُسول ْب َن ّتى  ِبينَ حَ ّذ َع على العباد إنما تقوام بشيئين: بشرط ] والحجة15 [الإسراء: }  مُ
العمل به. فأما العااجز عن العلم كالمجنون التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على

نهي وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز أو العااجز عن العمل فل أمر عليه ول
العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم عن بعضه: كان ذلك في حق العااجز عن

وهذه أوقات الفترات فإذا حصل من يقوام بجميع الدين أو عجز عن اجميعه كالجنون مثل
بيانه لما اجاء به الرإسول شيئا فشيئا بالدين من العلماء أو المراء أو مجموعهما كان

ومعلوام أن الرإسول ل يبلغ إل ما أمكن علمه بمنزلة بيان الرإسول لما بعث به شيئا فشيئا
يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. والعمل به ولم تأت الشريعة اجملة كما
يبالغ إل ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته ل

يلقن اجميع شرائعه ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من في الإسلام ل يمكن حين دخوله أن
يمكن في أول المر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له الذنوب، والمتعلم والمسترشد ل

لم يطقه لم يكن وااجبا عليه في هذه الحال وإذا لم اجميع العلم فإنه ل يطيق ذلك وإذا
أن يواجبه اجميعه ابتداء بل يعفو عن المر والنهي بما ل يكن وااجبا لم يكن للعالم والمير

المكان كما عفا الرإسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه ول يمكن علمه وعمله إلى وقت
المحرمات وترك المر بالوااجبات لن الواجوب والتحريم يكون ذلك من باب إقرار

فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الصل فإنه نافع. مشروط بإمكان العلم والعمل وقد
من هذه الشياء وإن كانت وااجبة أو محرمة في الصل لعدام ومن هنا يتبين إسقوط كثير
حجة الله في الواجوب أو التحريم فإن العجز مسقط للمر إمكان البلغ الذي تقوام به

والله أعلم. ومما يدخل في هذه المور الاجتهادية علما والنهي وإن كان وااجبا في الصل
المير أو فعله بااجتهاد أو تقليد فإذا لم ير العالم الخر والمير وعمل أن ما قاله العالم أو

الول فإنه ل يأمر به أو ل يأمر إل بما يراه مصلحة ول ينهى عنه إذ ليس له الخر مثل رأي
ينهى غيره عن اتباع ااجتهاده ول أن يواجب عليه اتباعه فهذه المور في حقه من أن

المعفوة ل يأمر بها ول ينهى عنها بل هي بين الباحة والعفو. وهذا باب واإسع اجدا العمال
 فتدبره .

 وقال:

 فصل

عقلية: وهو ما يشترك قد كتبت في كراس قبل هذا: أن الحسنات والعبادات اثلاثة أقساام:
الملل كعبادة الله وحده ل فيه العقلء، مؤمنهم وكافرهم. وملي: وهو ما يختص به أهل

وأن الثلاثة وااجبة، فالشرعي شريك له. وشرعي: وهو ما اختص به شرع الإسلام مثل
المميز. وهكذا العلوام والقوال عقلي باعتبار الثلاثة المشروعة وباعتبار يختص بالقدر

الفلإسفة من عموام المنطق والطبيعي وملي وشرعي، فالعقل المحض مثل ما ينظر فيه
مثل ما ينظر فيه المتكلم من إاثبات واللهي، ولهذا كان فيهم المشرك والمؤمن والملي

متفقون على شهادة أن ل إله إل الله الصانع وإاثبات النبوات والشرائع. فإن المتكلمين
ومسائلهم ل يلتزمون حكم الكتاب والسنة وأن محمدا رإسول الله ولكنهم في رإسائلهم

في النظر في المور الكلية من العلم ففيهم السني والبدعي ويجتمعون هم والفلإسفة
لكنهم أخص بالنظر في العلم اللهي من والدليل والنظر والواجود والعدام والمعلومات

الفلإسفة في بعضه كما أن الفلإسفة الفلإسفة وأبسط علما ولسانا فيه، وإن شركهم
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المتكلمون في بعضه. والشرعي ما ينظر أخص بالنظر في المور الطبيعية، وإن شركهم
بظاهر أإسرع فقط كعموام أهل الحديث فيه أهل الكتاب والسنة. اثم هم إما قائمون

في العبادة. وإما عالمون بمعاني ذلك والمؤمنين الذين في العلم بمنزلة العباد الظاهرين
الصوفية الشرعية. فهؤلء هم علماء أمة وعارفون به فهم في العلوام كالعارفين من
وأقومهم طريقة والله أعلم. ويدخل في محمد المحضة وهم أفضل الخلق وأكملهم
عقلي وملي. وشرعي. فالول ما فيه تحريك العبادات السماع فإنه اثلاثة أقساام: إسماع

والثاني ما في غيرهم كمحبة الله ومخافته وراجائه محبة أو مخافة أو حزن أو راجاء مطلقا.
والثالث السماع الشرعي وهو إسماع القرآن كما أن وخشيته والتوكل عليه ونحو ذلك.

ِذينَ  {القساام الثلاثة أصولها صحيحة دل عليها قوله:  الصلة أيضا اثلاثة أقساام. وهذه ّل ِإنّ ا
ْا ُنو ِه     آمَ ّل ِبال ِئينَ مَنْ آمَنَ  ِب َوالصّا ّنصَارَى  َوال ْا  ُدو َها ِذينَ  ّل ًا     َوا ِلح َعمِلَ صَا َو ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ]62 [البقرة: }  َوا
فالذين آمنوا هم أهل شريعة القرآن ؟ وهو الدين الشرعي بما فيه من الملي الية.

ملي والعقلي. والذين هادوا والنصارى أهل دين ملي بشريعة التوراة والنجيل بما فيه من
 وعقلي والصابئون أهل الدين العقلي بما فيه من ملي أو ملي وشرعيات .

 وقال :

 فصل

العبادات ومن التحريمات [قاعدة اجامعة] كل واحد من الدين الجامع بين الوااجبات وإسائر
ُيحَرّمُونَ مَا  {كما قال تعالى:  ّق     َولَ  ْلحَ ِدينَ ا ُنونَ  ِدي َي َولَ  ُلهُ  َورَإُسو ّلهُ  ] وكما29[التوبة:  }  حَرّاَم ال

ِذينَ  {قال تعالى:  ّل َقالَ ا َول     َو ّنحْنُ  ٍء  ِه مِن شَيْ ِن ُدو َنا مِن  ْد َب َع ّلهُ مَا  ْو شَاء ال َل ْا  ُكو َنا     َأشْرَ َولَ حَرّمْ َنا  ُؤ َبا آ
ٍء ِه مِن شَيْ ِن ُدو ] وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين في دينهم35  [النحل:}  مِن 

ِه  {وتحريمهم حيث قال:  ّل ِل ْا  ُلو َع ًبا     َواَج َنصِي ِام  َعا ْن َل َوا ْلحَرْاِث  َأ مِنَ ا َذرَ ] إلى آخر136  [النعاام:}  مِمّا 
الشرك ومن الباحة الكلام فإنه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات الباطلة من أنواع

والبحيرة والوصيلة والحاام الباطلة في قتل الولد ومن التحريمات الباطلة من السائبة
وإباحتهم. وذام النصارى فيما تركوه ونحو ذلك. فذام المشركين في عباداتهم وتحريماتهم

ُهمْ  {قوله:  الباطل في من دين الحق والتحريم كما ذمهم على الدين َن َبا ْه َورُ ُهمْ  َبارَ َأحْ ْا  ُذو ّتخَ ا
ًبا مّن َبا َيمَ     َأرْ ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل وأصنااف ذلك. فكل واحد من العبادات ]31 [التوبة: }  ُدونِ ال

ومن المكروهات المنهي عنها نهي حظر أو وإسائر المأمور به من الوااجبات والمستحبات.
وملي وشرعي. والمراد بالعقلي ما اتفق عليه نهي تنزيه ينقسم إلى اثلاثة أقساام: عقلي

كتاب أو لم يكن. والمراد بالملي: ما اتفق أهل العقل من بني آدام إسواء كان لهم صلة
اتبعهم والمراد بالشرعي ما اختص به أهل الشريعة عليه أهل الملل والكتب المنزلة ومن

عليه وإسلم وأخص من ذلك ما اختص به أهل مذهب أو القرآنية وهم أمة محمد صلى الله
ذلك. لكن هذا التخصيص والمتيااز ل تواجبه أهل طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو

قد تواجب بتخصيص بعض العلماء والعباد شريعة الرإسول مطلقا وإنما قد تواجبه ما
كل غزاة طاعة أميرهم وأهل كل قرية والمراء في اإستفتاء أو طاعة كما يجب على أهل

من أهل شريعة غير المسلمين إل اإستفتاء عالمهم الذي ل يجدون غيره ونحو ذلك وما
ومنهياتهم تنقسم إلى ما يتفق عليه وفي شرعهم هذه القساام الثلاثة فإن مأموراتهم

الملكية التي ل تتمسك بملة وكتاب: فل بد العقلء وما يتفق عليه النبياء. وأما السياإسات
المشترك بين الدميين ل بد من المر به في كل فيها من القسم الول والثالث فإن القدر

من خصيصة يتميز بها ولو لم تكن إل رعاية من إسياإسة وإمامة. وكذلك ل بد لكل ملك
المر بما يحفظ الولي ويدفع العدو كما في مملكة يواليه ودفع من يعاديه فل بد لهم من

الملوك. اثم قد يكون لهم ملة صحيحة توحيدية وقد اجنكيزخان ملك الترك ونحوه من
لهم ملة بحال. اثم قد يكون دينهم مما يواجبونه وقد يكون لهم ملة كفرية وقد ل يكون

القسمة أن اجميع بني آدام العقلء ل بد لهم من أمور يؤمرون يكون مما يستحبونه. وواجه
مصلحتهم ل تتم بدون ذلك ول يمكن أن يعيشوا في الدنيا بل بها وأمور ينهون عنها فإن
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انفرد بدون أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وأمور ينفونها تدفع ول يعيش الواحد منهم لو
إسائر الحيوان ل بد فيه من قوتي الاجتلب والاجتناب ومبدؤهما الشهوة عنهم المضرة، بل

والبغض فالقسم المطلوب هو المأمور به والقسم المرهوب هو المنهي والنفرة والحب
تلك المور متفقا عليها بين العقلء - بحيث ل يلتفت إلى الشواذ منهم عنه. فإما أن تكون

عند الجمهور عن العقل - وإما أن ل تكون كذلك وما ليس كذلك فإما أن الذين خراجوا
بين النبياء والمرإسلين. وإما أن يختص به أهل شريعة الإسلام. فالقسم يكون متفقا عليه

الطاعات العقلية - وليس الغرض بتسميتها عقلية إاثبات كون العقل يحسن ويقبح الول:
المتناازع فيه، بل الغرض ما اتفق عليه المسلمون وغيرهم من التحسين على الواجه

الذي هو اجلب المنافع ودفع المضار وإنما الغرض اتفاق العقلء على والتقبيح العقلي
والعدل وأداء المانة والحسان إلى الناس بالمال والمنافع ومثل مدحها - مثل الصدق

المطلقة والورع المطلق والزهد المطلق مثل اجنس التأله والعبادة العلم والعبادة
والنسك المطبق بحيث ل يمنع القدر المشترك أن يكون لي معبود والتسبيح والخشوع

فإن هذا الجنس متفق عليه بين الدميين ما منهم إل من يمدح كان وبأي عبادة كانت
فيه ما يكون صالحا حقا وبعضه فيه ما يكون فاإسدا باطل. اجنس التأله مع كون بعضه

الكف عن قتل النفس مطلقا وعن الزنا مطلقا وعن ظلم وكذلك الورع المشترك مثل
المساك عن فضول الطعاام واللباس وهذا القسم الخلق. وكذلك الزهد المشترك مثل

وواجوبه، لن مصلحة دنياهم ل تتم إل به وكذلك مصلحة إنما عبر أهل العقل باعتقاد حسنه
فاإسدا. اثم هذه الطاعات والعبادات العقلية قسمان: دينهم إسواء كان دينا صالحا أو

يختلف أصل كالعلم والصدق وهما تابعان للحق المواجود ومنها أحدهما: ما هو نوع واحد ل
كالعدل وأداء المانة والصلة والصياام والنسك والزهد والورع ما هو اجنس تختلف أنواعه

العدل في ملة وإسياإسة خلاف العدل عند آخرين كقسمة ونحو ذلك فإنه قد يكون
للحق المقصود. لكن قد يقال: الناس وإن اتفقوا على أن المواريث مثل وهذه المور تابعة

للمعلوام وأن الخبر مطابق للمخبر، لكن هم مختلفون في العلم يجب أن يكون مطابقا
منهم من يعد مطابقا علما وصدقا ما يعده الخر مخالفا: المطابقة اختلفا كثيرا اجدا فإن

المور اللهية فكذلك العدل هم متفقون على أنه يجب فيه اجهل وكذبا، ل إسيما في
يختلفون في الإستواء والموافقة والتمااثل فكل واحد من التسوية بين المتمااثلين، لكن

من موافقة وممااثلة واعتبار ومقايسة. لكن يختلفون في العلم والصدق والعدل ل بد فيه
الموافقة العلمية والصدقية هي بحسب واجود الشيء في ذلك فيقال: هذا صحيح، لكن

على أمر وإرادة وأما الموافقة العدلية فبحسب ما نفسه وهو الحق المواجود فل يقف
والمر الذي قد يتنوع بحسب الحوال. ولهذا لم يجب قصده وفعله وهذا يقف على القصد
كما اختلفت في اجنس العدل وأما اجنس تختلف الشرائع في اجنس العلم والصدق

السيئات وما يتبع ذلك من ازهد ونحو ذلك العبادات كالصلة والصياام والنسك والورع عن
الصلة التأله بالقلب والتعبد للمعبود فهذا مختلف اختلفا كثيرا، وإن كان يجمع اجنس
الطعاام والشراب والنكاح على اختلاف ويجمع اجنس الصوام المساك عن الشهوات من

تقصد وما يفعل فيها وفي طريقها، أنواع ذلك وكذلك أنواع النسك بحسب المكنة التي
القلب بالمحبة والتعظيم واجنس لكن تجتمع هذه النواع في اجنس العبادة وهو تأله

الدنيا وهما اجنس نوعي الصلة الزهادة وهو العراض عن الشهوات البدنية وازينة الحياة
العبادات وإسائر المأمور به والتحريمات مثل والصياام. القسم الثاني: الطاعات الملية من

والتوكل والدعاء والخواف والراجاء وما يقترن بذلك عبادة الله وحده ل شريك له بالخلص
ورإسله والبعث بعد الموت. وتحريم الشرك به وعبادة ما من اليمان بالله وملئكته وكتبه

وهو السحر والطاغوت وهو الواثان ونحو ذلك. وهذا القسم: إسواه وتحريم اليمان بالجبت
ووكدت أمره وهو أكبر المقاصد بالدعوة فإن القسم الول: هو الذي حضت عليه الرإسل

العقل وكأنه في العمال مثل العلوام البديهية. والقسم الثالث: يظهر أمره ومنفعته بظاهر
القسم الثاني. فإن الول كالمقدمات والثالث كالمعقبات وأما الثاني: تكملة وتتميم لهذا

ِإلّ  {بخلق الناس كما قال تعالى:  فهو المقصود ِلْنسَ  َوا ْلجِنّ  ْقتُ ا َل ُدونِ     َومَا خَ ُب ْع َي  [الذاريات:}  ِل
المطلق يدخل فيه الشراك بجميع أنواعه كما عليه ] وذلك لن التعبد المطلق والتأله56
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المطلق هو دين الصابئة ودين التتار ونحوهم مثل المشركون من إسائر المم وكان التأله
تارة ويبنون له هيكل يسمونه هيكل العلة الولى الترك فإنهم كانوا يعبدون الله وحده
السبعة والثوابت وغيرها بخلاف المشركة المحضة ويعبدون ما إسواه تارة من الكواكب
يعبدونه إل بالشراك بغيره من شركائهم وشفعائهم. فإنهم ل يعبدون الله وحده قط فل

يعبده مخلصا له الدين ومنهم من يشرك به والحنفاء كلهم يخلص والصابئون: منهم [من]
الصابئون فيهم من يؤمن بالله واليوام الخر ويعمل صالحا، بخلاف له الدين، فلهذا صار

ولهذا كان رأس دين الإسلام الذي بعث به خاتم المرإسلين كلمتين: المشركين والمجوس
إل الله تثبت التأله الحق الخالص وتنفي ما إسواه من تأله المشركين أو شهادة أن ل إله

يدخل فيه تأله المشركين فأخراجت هذه الكلمة كل تأله ينافي الملي من تأله مطلق قد
بالكفار أو المطلق المشترك. والكلمة الثانية: شهادة أن محمدا رإسول التأله المختص

تواجب التأله الشرعي النبوي وتنفي ما كان من العقلي والملي والشرعي خاراجا الله وهي
القسم الثالث: الطاعات الشرعية التي تختص بشريعة القرآن مثل خصائص عنه.

وخصائص صوام شهر رمضان وحج البيت العتيق. وفرائض الزكوات الصلوات الخمس
والمناكحات ومقادير العقوبات. ونحو ذلك من العبادات الشرعية وأحكاام المعاملت

.الشرعية وإسائر ما ينهى عنه وإسائر ما يؤمر به من

 فصل

العقلية وغالب إذا تبين ذلك فغالب الفقهاء إنما يتكلمون به في الطاعات الشرعية مع
يقفون على الطاعات الصوفية إنما يتبعون الطاعات الملية مع العقلية وغالب المتفلسفة

وعباداته: من الخلص لله العقلية. ولهذا كثر في المتفقهة من ينحراف عن طاعات القلب
وكثر في المتفقرة والمتصوفة من والتوكل عليه والمحبة له. والخشية له ونحو ذلك.

توحيد القلب وتألهه أن يكون ما ينحراف عن الطاعات الشرعية فل يبالون إذا حصل لهم
والذكر والدعوات أن يتناولوا ما حرام أواجبه الله من الصلوات وشرعه من أنواع القراءة

من الرهبانية ونحوها ويعتاضوا بسماع الله من المطاعم وأن يتعبدوا بالعبادات البدعية
الحقيقة القدرية معرضين عن المر المكاء والتصدية عن إسماع القرآن وأن يقفوا مع

وقائم بكلماته التامات التي ل والنهي، فإن كل ما خلقه الله فهو دال على وحدانيته
بقدرته الكاملة. فقد يحصل يجاوازها بر ول فااجر وصادر عن مشيئته النافذة ومدبر

ما اجاءت به الرإسل بحيث ينيب للنسان تأله ملي فقط ول بد فيه من العقلي والملي وهو
يقف عند المشروع من الفعال إلى الله ويحبه ويتوكل عليه ويعرض عن الدنيا، لكن ل

المشروع من الفعال الظاهرة الظاهرة فعل وتركا وقد يحصل العكس بحيث يقف عند
التمسك بالوااجبات العقلية. من من غير أن يحصل لقلبه إنابة وتوكل ومحبة وقد يحصل
على الوااجبات الملية والشرعية. الصدق والعدل وأداء المانة ونحو ذلك من غير محافظة

فقد شابوا الإسلام إما بيهودية وإما وهؤلء القساام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين مسلمين،
إليه مبدل منسوخا وإن كان أصله مشروعا بنصرانية وإما بصابئية، إذا كان ما انحرفوا

 فموإسوية أو عيسوية.

 وقال:

 فصل

من الصدق أإساس الحسنات واجماعها والكذب أإساس السيئات ونظامها ويظهر ذلك
 واجوه:

من الدواب هو أحدها: أن النسان هو حي ناطق فالوصف المقوام له الفاصل له عن غيره
فالكاذب المنطق والمنطق قسمان: خبر وإنشاء والخبر صحته بالصدق وفساده بالكذب

الكلام أإسوأ حال من البهيمة العجماء والكلام الخبري هو المميز للنسان وهو أصل
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له النشائي فإنه مظهر العلم والنشاء مظهر العمل والعلم متقدام على العمل ومواجب
مروءة فالكاذب لم يكفه أنه إسلب حقيقة النسان حتى قلبها إلى ضدها ولهذا قيل: ل

كما لكذوب ول راحة لحسود ول إخاء لملوك ول إسؤدد لبخيل فإن المروءة مصدر المرء
 أن النسانية مصدر النسان.

محمدا رإسول الله الثاني: أن الصفة المميزة بين النبي والمتنبئ هو الصدق والكذب فإن
َلمُ مِمّن  {الصادق المين ومسيلمة الكذاب قال الله تعالى:  ْظ َأ ّذبَ     َفمَنْ  َك َو ِه  ّل َلى ال َع َذبَ  َك

ّنمَ َه ِفي اَج ْيسَ  َل َأ ُه  ْذ اَجاء ِإ ْدقِ  ِئكَ     ِبالصّ َل ْو ُأ ِه  ِب َق  ّد َوصَ ْدقِ  ِبالصّ ِذي اَجاء  ّل َوا ِرينَ  ِف َكا ْل ّل ًوى  ْث ُقونَ     مَ ّت ْلمُ }  ُهمُ ا
 ].33، 32[الزمر: 

النفاق الذي بني الثالث: أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق فإن أإساس
الصحيحين عن أنس عليه الكذب وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب. وفي

فيه كان منافقا إذا بن مالك قال قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: (اثلاث من كن
 حداث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان).

عن النبي صلى الرابع: أن الصدق هو أصل البر والكذب أصل الفجور كما في الصحيحين
وإن البر يهدي إلى الله عليه وإسلم أنه قال: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر

وإياكم والكذب الجنة ول يزال الراجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا
يكذب ويتحرى فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ول يزال الراجل

 الكذب حتى يكتب عند الله كذابا).

كما قال تعالى: الخامس: أن الصادق تنزل عليه الملئكة والكاذب تنزل عليه الشياطين
َنزّلُ  { َت ِطينُ  َيا َنزّلُ الشّ َت َلى مَن  َع ُكمْ  ُئ ّب َن ُأ ُهمْ     َهلْ  َثرُ ْك َأ َو َع  ُقونَ السّمْ ْل ُي ٍم  ِاثي َأ ّفاكٍ  َأ ُكلّ  َلى  ُبونَ     َع ِذ }  َكا

 ].223: 221[الشعراء: 

بهم من المرائين السادس: أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبه
 والمسمعين والمبلسين هو الصدق والكذب.

العلماء والمشايخ السابع: أنه مقرون بالخلص الذي هو أصل الدين في الكتاب وكلام
ْولَ  {قال الله تعالى  َق ُبوا  ِن َت َوااْج َاثانِ  ْو َلْ ُبوا الرّاْجسَ مِنَ ا ِن َت ِه     َفااْج ِب ِكينَ  ِر ْيرَ مُشْ َغ ِه  ّل ِل َفاء  َن ِر حُ }  الزّو

]; ولهذا قال صلى الله عليه وإسلم: (عدلت شهادة الزور الشراك بالله31 ،30[الحج: 
وكان وقرأ هذه الية وقال: أل أنبئكم بأكبر الكبائر الشراك بالله وعقوق الوالدين مرتين

ليته متكئا فجلس فقال: أل وقول الزور أل وشهادة الزور فما ازال يكررها حتى قلنا
 إسكت).

والقضاء والشهادة الثامن: أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكاام التي هي قواام الحكم
ِلكَ  {قوله:  العامة في اجميع المور والشهادة خاصة هذه المة التي ميزت بها في َذ َك َو

َداء َه ْا شُ ُنو ُكو َت ّل ًطا  َوإَس ُأمّةً  ُكمْ  َنا ْل َع ّناسِ     اَج َلى ال ] وركن القرار الذي هو شهادة143 [البقرة: }  َع
المرء على نفسه وركن الحاديث والخبار التي بها يقوام الإسلام، بل هي ركن النبوة

والرإسالة التي هي واإسطة بين الله وبين خلقه وركن الفتيا التي هي إخبار المفتي بحكم
الله. وركن المعاملت التي تتضمن أخبار كل واحد من المتعاملين للخر بما في إسلعته
ما وركن الرؤيا التي قيل فيها: أصدقهم رؤيا أصدقهم كلما والتي يؤتمن فيها الراجل على

 رأى.

في الاثر: أإساس التاإسع: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق كما اجاء
الله عليه وإسلم النفاق الذي بني عليه الكذب. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى

اؤتمن خان) وفي حديث أنه قال: (آية المنافق اثلاث إذا حداث كذب وإذا وعد أخلف وإذا
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ووصف الله المنافقين في آخر: (على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب)
الجنة وأن المنافقين هم القرآن بالكذب في مواضع متعددة ومعلوام أن المؤمنين هم أهل

المشايخ العارفين اتفقوا على أن أهل النار في الدرك الإسفل من النار. العاشر: أن
ْولَ  {الله بينهما في قوله:  أإساس الطريق إلى الله هو الصدق والخلص كما اجمع َق ُبوا  ِن َت َوااْج

ْيرَ َغ ِه  ّل ِل َفاء  َن ِر حُ ِه     الزّو ِب ِكينَ  ِر المة ] ونصوص الكتاب والسنة وإاجماع31، 30 [الحج: }  مُشْ
ِذينَ  {دال على ذلك في مواضع كقوله تعالى  ّل َها ا ّي َأ ِقينَ     َيا  ِد َع الصّا ْا مَ ُنو ُكو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو }  آمَ

َلمُ مِمّن  {] وقوله تعالى: 119[التوبة:  ْظ َأ ِفي     َفمَنْ  ْيسَ  َل َأ ُه  ْذ اَجاء ِإ ْدقِ  ِبالصّ ّذبَ  َك َو ِه  ّل َلى ال َع َذبَ  َك

ّنمَ َه ِئكَ     اَج َل ْو ُأ ِه  ِب َق  ّد َوصَ ْدقِ  ِبالصّ ِذي اَجاء  ّل َوا ِرينَ  ِف َكا ْل ّل ًوى  ْث ُقونَ     مَ ّت ْلمُ ] وقال33، 32 [الزمر: }  ُهمُ ا
ِه الرّوحُ  {بين النبي والكاهن والساحر:  تعالى لما بين الفرق ِب َنزَلَ  َلمِينَ  َعا ْل ِزيلُ رَبّ ا َتن َل ّنهُ  ِإ َو

ِبيّ َعرَ ِلسَانٍ  ِب ِرينَ  ِذ ْلمُن ُكونَ مِنَ ا َت ِل ِبكَ  ْل َق َلى  َع َلْمِينُ  ِلينَ     ا ّو َلْ ِر ا ُب ِفي اُز َل ّنهُ  ِإ َو ِبينٍ  :192 [الشعراء: }  مّ
َنزّلُ  {] إلى قوله: 196 َت ِطينُ  َيا َنزّلُ الشّ َت َلى مَن  َع ُكمْ  ُئ ّب َن ُأ َع     َهلْ  ُقونَ السّمْ ْل ُي ٍم  ِاثي َأ ّفاكٍ  َأ ُكلّ  َلى  َع

ُهمْ َثرُ ْك َأ ُبونَ     َو ِذ َلمُ مِمّنِ  {] وقال تعالى: 223: 221 [الشعراء: }  َكا ْظ َأ ًبا     َومَنْ  ِذ َك ِه  ّل َلى ال َع َترَى  ْف ا
ِه ْي َل ِإ ُيوحَ  َلمْ  َو َليّ  ِإ ْوحِيَ  ُأ َقالَ  ْو  ّلهُ     َأ َنزلَ ال َأ ْثلَ مَا  ِزلُ مِ ُأن َقالَ إَس َومَن  ٌء  ] وقال93[النعاام:  }  شَيْ

ِذينَ  {تعالى:  ّل َها ا ّي َأ َلى     َيا  َع ْو  َل َو ِه  ّل ِل َداء  َه ِقسْطِ شُ ْل ِبا ّوامِينَ  َق ْا  ُنو ُكو ْا  ُنو ِبينَ     آمَ ْقرَ َل َوا ْينِ  َد ِل َوا ْل ِو ا َأ ُكمْ  ُفسِ َأن

ْو َأ ّيا  ِن َغ ُكنْ  َي ِهمَا     ِإن  ِب َلى  ْو َأ ّلهُ  َفال َقيرًا   ].135 [النساء: }  َف

 وقال :

 فصل

الله إنما أنزل قد كتبت في غير موضع أن الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظلم وأن
نوعان: نوع الكتب وأرإسل الرإسل، ليقوام الناس بالقسط. وقد ذكرت أن القسط والظلم
حق العباد، في حق الله تعالى كالتوحيد فإنه رأس العدل والشرك رأس الظلم ونوع في

إن الظلم في إما مع حق الله كقتل النفس أو مفردا كالدين الذي اثبت برضا صاحبه. اثم
وانتهاك عرضه حق العباد نوعان: نوع يحصل بغير رضا صاحبه كقتل نفسه وأخذ ماله

فيه من أكل ونوع يكون برضا صاحبه وهو ظلم كمعاملة الربا والميسر فإن ذلك حراام لما
يخرج عن مال غيره بالباطل وأكل المال بالباطل ظلم، ولو رضي به صاحبه لم يبح ولم

أن يكون ظلما فليس كل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عن الظلم وليس كل ما كرهه
 باذله يكون ظلما بل القسمة رباعية:

 أحدها: ما نهى عنه الشارع وكرهه المظلوام.

والميسر. والثالث: ما كرهه الثاني: ما نهى عنه الشارع وإن لم يكرهه المظلوام كالزنا
والرابع: ما لم يكرهه صاحبه ول صاحبه ولكن الشارع رخص فيه فهذا ليس بظلم.

إذا كان ظلما، لن النسان اجاهل الشارع، وإنما نهى الشارع عن ما يرضى به صاحبه
ويكون عليه فيه ضرر غير مستحق، بمصلحته فقد يرضى ما ل يعراف أن عليه فيه ضررا

طاوس ما ااجتمع راجلن على غير ولهذا إذا انكشف له حقيقة الحال لم يرض، ولهذا قال
كان اإستكرهها فهذا ظلم وفاحشة ذات الله إل تفرقا عن تقال فالزاني بامرأة أو غلام إن
لنه بموافقته أعان الخر على وإن كانت طاوعته فهذا فاحشة وفيه ظلم أيضا للخر،

إلى الفاحشة فإنه قد إسعى في مضرة نفسه ل إسيما إن كان أحدهما هو الذي دعا الخر
لكان ظالما له، ولهذا يحمل من ظلمه وإضراره بل لو أمره بالمعصية التي ل حظ له فيها

غرضه منه مع إضراره. ولهذا أوازار الذي يضله بغير علم فكيف إذا إسعى في أن ينال
المرأة لن المرأة لها هوى فيكون يكون دعاء الغلام إلى الفجور به أعظم ظلما من دعاء

غرض الخر فيسقط هذا بهذا من باب المعاوضة كل منهما نال غرضه الذي هو من اجنس
الغير إل أن يفسد فراشا أو ويبقى حق الله عليهما، فلهذا: ليس في الزنا المحض ظلم

فيه إل برغبة أو برهبة والرغبة نسبا أو نحو ذلك. وأما المتلوط فإن الغلام ل غرض له
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قد يبذله له فهذا إذا رضي الن والمال من اجنس الحااجات المباحة فإذا طلب منه الفجور
الظلم في نفسه وحرمته فهو أشد به من اجنس ظلم المؤتي لحااجته إلى المال، لكن هذا

وغير ذلك كلها ظلم له، وإن وكذلك اإستئجاره على الفعال المحرمة كالكهانة والسحر
عليه من دينه حيث وافقه على كانت برضاه وإن كان الخر قد ظلم الخر أيضا بما أفسد

ينبغي التفطن له فأكثر الذنب، لكن أحد نوعي الظلم من غير اجنس الخر وهذا باب
 . الذنوب مشتملة على ظلم الغير واجميعها مشتملة على ظلم النفس

 وقال :

 فصل في العدل القولي والصدق

ومصالح الدنيا ذكرت في مواضع شيئا من الصدق والعدل وموقعهما من الكتاب والسنة
الحسنات غالبها والخرة وذكرت أيضا في مواضع أن عامة السيئات يدخل في الظلم وأن

هو التسوية عدل وأن القسط هو المقصود بإرإسال الرإسل وإنزال الكتب والقسط والعدل
بين الشيء بين الشيئين فإن كان بين متمااثلين، كان هو العدل الوااجب المحمود وإن كان

ْا  {وخلفه كان من باب قوله:  َفرُو َك ِذينَ  ّل ُلونَ     ُاثمّ ا ِد ْع َي ِهم  ّب ِإن  {] كما قالوا: 1 [النعاام: }  ِبرَ ِه  ّل َتال
ّنا َلمِينَ     ُك َعا ْل ِبرَبّ ا ُكم  ّوي ُنسَ ْذ  ِإ ِبينٍ  ِفي ضَلَلٍ مّ ] فهذا العدل والتسوية98، 97[الشعراء:  }  َل

وإذا عراف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل والتمثيل والشراك هو الظلم العظيم.
والتنظير من اجنس واحد فيستدل بهذه الإسماء والقياس. والعتبار والتشريك والتشبيه

من ذلك تعبير الرؤيا فإن مداره على على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ
وتأويلها. ويؤخذ من ذلك ما في الإسماء القياس والعتبار والمشابهة التي بين الرؤيا

اللفظ بحيث يصير حقيقة في الإستعمال واللغات من الإستعارة والتشبيه إما في وضع
الحقيقة أحرى فإن مسميات الإسماء وإما في الإستعمال فقط مع القرينة إذا كانت

للتصور تارة وللتصديق أخرى. وهي المتشابهة متشابهة. ويؤخذ من ذلك ضرب المثال
وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس نافعة اجدا وذلك أن إدراك النفس لعين الحقائق قليل

التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى. اثم على ما عرفته فإذا كان هذا في المعرفة ففي
الخاراجين وبين الواجودين العلميين الذهنيين وبين التمااثل والتعادل، يكون بين الواجودين

يقال: هذا مثل هذا والثاني يقال فيه، مثل هذا كمثل الواجود الخاراجي والذهني. فالول
كمثل هذا. فالمثل إما أن يذكر مرة أو مرتين أو اثلاث مرات إذا هذا والثالث يقال فيه: هذا

ًا  {بالحقيقة الخاراجية كما في قوله:  كان التمثيل َنار َد  َق ْو َت ِذي اإْس ّل َثلِ ا َكمَ ُهمْ  ُل َث ]17[البقرة:  }  مَ
ُتمْ  {فهذا باب المثل وأما باب العدل فقد قال تعالى:  ْل ُق َذا  ِإ َبى     َو ُقرْ َذا  َكانَ  ْو  َل َو ْا  ُلو ِد ْع }  َفا

َداء  {تعالى:  ] وقال152[النعاام:  َه ِقسْطِ شُ ْل ِبا ّوامِينَ  َق ْا  ُنو ِه     ُكو ّل  الية وقال:]135 [النساء: }  ِل
ِه  { ّل ِل ّوامِينَ  َق ْا  ُنو ِقسْطِ     ُكو ْل ِبا َداء  َه ُكمْ  {] وقال: 8 [المائدة: }  شُ ِن ْي َب ُة  َد َها ْوتُ     شَ ْلمَ ُكمُ ا َد َأحَ َذا حَضَرَ  ِإ

ْدلٍ َع َوا  َذ َنانِ  ْاث ِة ا ّي َوصِ ْل ُكمْ     حِينَ ا ْدلٍ  {] 106 [المائدة: }  مّن َع ْي  َو َذ ُدوا  ِه َأشْ ُكمْ     َو ]2 [الطلق: }  مّن
 الصدق المبين وضده الكذب والكتمان. فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو

كاذبا ول ينقص وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالمر على ما هو عليه ل يزيد فيكون
للحقيقة الخاراجية فيكون كاتما والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة العلمية والذهنية

المعلوام ل يزيد ول ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرإسم للفظ. فإذا كان العلم يعدل
كان ذلك عدل والقائم ينقص والقول يعدل العلم ل يزيد ول ينقص والرإسم يعدل القول:
كاذب ومن نقص فهو به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل. ومن ازاد فهو

 . كاتم اثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر هذا فإنه عظيم نافع اجدا

قدس الله روحه - العباس أحمد بن تيمية وقال الشيخ الماام العالم شيخ الإسلام أبو
 ونور ضريحه -:

 قاعدة
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المأمور في أن اجنس فعل المأمور به أعظم من اجنس ترك المنهي عنه وأن اجنس ترك
من به أعظم من اجنس فعل المنهي عنه وأن مثوبة بني آدام على أداء الوااجبات أعظم

مثوبتهم على ترك المحرمات وأن عقوبتهم على ترك الوااجبات أعظم من عقوبتهم على
المحرمات. وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدام لما ذكرت أن العلم فعل

القاعدة والقصد يتعلق بالمواجود بطريق الصل ويتعلق بالمعدوام بطريق التبع. وبيان هذه
 من واجوه.

 أحدها

واليمان أمر واجودي أن أعظم الحسنات هو اليمان بالله ورإسوله، وأعظم السيئات الكفر
أن ل إله إل الله فل يكون الراجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر أصل اليمان وهو: شهادة
بذلك، فينتفي عنه وشهادة أن محمدا رإسول الله ول يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه

ْعرَابُ  {فيه:  الشك ظاهرا وباطنا، مع واجود العمل الصالح وإل كان كمن قال الله َلْ َلتِ ا َقا
ِكن َل َو ُنوا  ْؤمِ ُت ّلمْ  ُقل  ّنا  ُكمْ     آمَ ِب ُلو ُق ِفي  ِلْيمَانُ  ْدخُلِ ا َي َلمّا  َو َنا  َلمْ َأإْس ُلوا  ] وكمن14[الحجرات:  }  ُقو

ُقولُ  {قال تعالى فيه:  َي ّناسِ مَن  ِنينَ     َومِنَ ال ْؤمِ ِبمُ ُهم  َومَا  ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ]8[البقرة:  }  آمَ
ُقونَ  {وكمن قال فيه:  ِف َنا ْلمُ َذا اَجاءكَ ا  ] الية .1  [المنافقون:}  ِإ

أو لم يعتقد شيئا ولم والكفر: عدام اليمان، باتفاق المسلمين إسواء اعتقد نقيضه وتكلم به
يجعلون اليمان قول وعمل يتكلم ول فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين

الجهمية وأكثر الشعرية أو بالباطن والظاهر، وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول
المراجئة وبعض الشعرية فإن هؤلء إقرار اللسان كقول الكرامية، أو اجميعها كقول فقهاء

والشافعية والحنبلية، وعامة الصوفية، مع أهل الحديث واجمهور الفقهاء من المالكية
متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج، وطوائف من أهل الكلام من متكلمي السنة، وغير

الحجة عليه بالرإسالة فهو كافر إسواء وغيرهم: متفقون على أن من لم يؤمن بعد قياام
مترددا، أو غير ذلك. وإذا كان أصل كان مكذبا، أو مرتابا، أو معرضا، أو مستكبرا، أو

فهو مأمور به والكفر الذي هو أعظم اليمان الذي هو أعظم القرب والحسنات والطاعات
إسواء اقترن به فعل منهي عنه من الذنوب والسيئات والمعاصي ترك هذا المأمور به

فقط: علم أن اجنس فعل المأمور به التكذيب أو لم يقترن به شيء بل كان تركا لليمان
بعضه أغلظ من بعض فالكافر أعظم من اجنس ترك المنهي عنه. واعلم أن الكفر

اليمان المأمور به وبين المكذب أعظم اجرما من الكافر غير المكذب فإنه اجمع بين ترك
والمؤمنين بيده أو لسانه التكذيب المنهي عنه ومن كفر وكذب وحارب الله ورإسوله

وازنى وإسرق وصد أعظم اجرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل
فيه وحارب كان أعظم اجرما. كما أن اليمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون

متفاضلون تفاضل عظيما وهم عند الله دراجات كما أن أولئك دركات فالمقتصدون في
ِوي  {اليمان أفضل من ظالمي أنفسهم والسابقون بالخيرات أفضل من المقتصدين  َت َيسْ لّ 

ِفي ُدونَ  ِه ْلمُجَا َوا ِر  ِلي الضّرَ ْو ُأ ْيرُ  َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونَ مِنَ ا َقاعِ ْل ِهمْ     ا ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال  [النساء:}  إَس
ِد  {اليات  ]95 ْلمَسْجِ َة ا َوعِمَارَ ْلحَاجّ  َيةَ ا َقا ُتمْ إِس ْل َع ِفي     َأاَج َد  َه َواَجا ِر  ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال َكمَنْ آمَنَ  ِام  ْلحَرَا ا

ِبيلِ ِه     إَس ّل َد ال ُوونَ عِن َت َيسْ ِه لَ  ّل ذكرنا أن أصل اليمان مأمور به وأصل ]. وإنما19 [التوبة: }  ال
 وهذا الواجه قاطع بين . الكفر نقيضه وهو ترك هذا اليمان المأمور به

 الواجه الثاني

المأمورين وكان أن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي النس أبوي الثقلين
واإستكبارا وذنب أبي ذنب أبي الجن أكبر وأإسبق وهو ترك المأمور به وهو السجود إباء

َداُم مِن  {النس كان ذنبا صغيرا  ّقى آ َل َت ِه     َف ْي َل َع َتابَ  َف ِلمَاتٍ  َك ِه  ّب فعل ] وهو إنما37 [البقرة: }  رّ
يزعم المنهي عنه وهو الكل من الشجرة، وإن كان كثير من الناس المتكلمين في العلم
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ِه  {أن هذا ليس بذنب، وأن آدام تأول حيث نهي عن الجنس بقوله:  ِذ َهَـ َبا  ْقرَ َت َة     َولَ  }  الشّجَرَ
والمخطئ والناإسي ليسا مذنبين. وهذا ] فظن أنه الشخص فأخطأ، أو نسي35[البقرة: 

والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الشعرية القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام
وهؤلء فروا من شيء ووقعوا فيما هو وغيرهم ممن يواجب عصمة النبياء من الصغائر

السلف قاطبة من القرون الثلاثة أعظم منه في تحريف كلام الله عن مواضعه. وأما
وأهل كتب قصص النبياء والمبتدأ الذين هم خير قرون المة، وأهل الحديث والتفسير،

كجمهور الشعرية وغيرهم وعموام واجمهور الفقهاء والصوفية، وكثير من أهل الكلام
َوى  {تعالى:  المؤمنين، فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله َغ َف ّبهُ  َداُم رَ َعصَى آ  [طه:}  َو

َنا  {وقوله:  ]121 َل ِفرْ  ْغ َت ّلمْ  ِإن  َو َنا  ُفسَ َأن َنا  َلمْ َظ َنا  ّب ِرينَ     رَ ْلخَاإِس َننّ مِنَ ا ُكو َن َل َنا  َترْحَمْ  [العرااف:}  َو
ُكمَا  {بعد أن قال لهما:  ]23 ّل ُقل  َأ َو ِة  ُكمَا الشّجَرَ ْل ِت َعن  ُكمَا  َه ْن َأ َلمْ  ِبينٌ     َأ ّو مّ ُد َع ُكمَا  َل َطآنَ  ْي }  ِإنّ الشّ

ِه  {وقوله تعالى:  ]22[العرااف:  ْي َل َع َتابَ  َف ِلمَاتٍ  َك ِه  ّب َداُم مِن رّ ّقى آ َل َت ّوابُ الرّحِيمُ     َف ّت َو ال ُه ّنهُ  }  ِإ
عوقب بإخرااجه من الجنة. وهذه نصوص ل ترد إل بنوع من تحريف ] مع أنه37[البقرة: 

والمخطئ والناإسي إذا كانا مكلفين في تلك الشريعة فل فرق وإن الكلام عن مواضعه،
امتنعت العقوبة ووصف العصيان والخبار بظلم النفس وطلب المغفرة لم يكونا مكلفين
ُكمَا  {تعالى:  والرحمة وقوله ّل ُقل  َأ َو ِة  ُكمَا الشّجَرَ ْل ِت َعن  ُكمَا  َه ْن َأ َلمْ  ِبينٌ     َأ ّو مّ ُد َع ُكمَا  َل َطآنَ  ْي }  ِإنّ الشّ

وإنما ابتلى الله النبياء بالذنوب رفعا لدراجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم إلى ]22[العرااف: 
وفرحه بهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة التائب أشد فرح محبته

قدره فالمقصود كمال الغاية ل نقص البداية، فإن العبد يكون له الدراجة ل ينالها إل بما
ينظر الله له من العمل أو البلء. وليس المقصود هنا هذه المسألة وإنما الغرض أن
منه والخر تفاوت ما بين الذنبين اللذين أحدهما ترك المأمور به فإنه كبير وكفر ولم يتب

 صغير تيب منه .

 الواجه الثالث

أنهم ل يكفرون أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة
منهيا عنه، مثل أحدا من أهل القبلة بذنب ول يخراجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعل

ترك ما أمر الله الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك اليمان وأما إن تضمن
بعد الموت، فإنه يكفر به باليمان به مثل: اليمان بالله وملئكته، وكتبه ورإسله، والبعث
وعدام تحريم الحرمات وكذلك يكفر بعدام اعتقاد واجوب الوااجبات الظاهرة المتواترة

وفعل منهي عنه. قلت: الظاهرة المتواترة. فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به
بواجوبه، أو ل يكون فإن كان مؤمنا لكن المأمور به إذا تركه العبد: فإما أن يكون مؤمنا

بعضه وهو اليمان به وترك بعضه وهو بواجوبه تاركا لدائه فلم يترك الوااجب كله بل أدى
يكون مؤمنا بتحريمه أو ل يكون فإن كان العمل به. وكذلك المحرام إذا فعله، فإما أن

وااجب وفعل محرام فصار له حسنة وإسيئة مؤمنا بتحريمه فاعل له فقد اجمع بين أداء
بواجوبه وتحريمه من المور المتواترة وأما من والكلام إنما هو فيما ل يعذر بترك اليمان

أو اجهل يعذر به، فالكلام في تركه هذا العتقاد لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل
اجهل يعذر به. وأما كون ترك اليمان بهذه الشرائع كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أو

كفرا: فهذا مقرر في موضعه وقد دل على ذلك كتاب كفرا، وفعل المحرام المجرد ليس
ْا  {الله في قوله:  ُبو َتا ِإن  ِفي     َف ُكمْ  ُن َوا ِإخْ َف َة  َكا ْا الزّ ُو َت َوآ َة  َ ْا الصّل َقامُو َأ ّدينِ     َو ] إذ11 [التوبة: }  ال

ْيتِ  {الفعل نزاع. وكذلك قوله:  القرار بها مراد بالتفاق، وفي ترك َب ْل ّناسِ حِجّ ا َلى ال َع ِه  ّل ِل َو
َع َطا َت َعنِ     مَنِ اإْس ِنيّ  َغ ِإنّ الله  َف َفرَ  َك َومَن  ِبيلً  ِه إَس ْي َل َلمِينَ     ِإ َعا ْل ]; فإن عدام97 [آل عمران: }  ا

وتركه كفر واليمان بواجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما اليمان بواجوبه
السلف: هو من ل يرى حجه برا ول تركه إاثما وأما الترك المجرد ففيه قال من قال من

(حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وإسلم إلى من تزوج نزاع. وأيضا
أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله)، فإن تخميس المال دل على أنه كان امرأة

فاإسقا وكفره بأنه لم يحرام ما حرام الله ورإسوله. وكذلك الصحابة مثل عمر كافرا ل
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وغيرهما لما شرب الخمر قدامة بن عبد الله وكان بدريا، وتأول أنها تباح للمؤمنين وعلي
ِلحَاتِ  {المصلحين وأنه منهم بقوله:  ْا الصّا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلى ا َع ْيسَ  َذا مَا     َل ِإ ْا  ِعمُو َط ِفيمَا  َناحٌ  اُج

ْا ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ّوآمَ ْا  َقو ّت ِلحَاتِ     ا أصر قتل ] الية فاتفق الصحابة على أنه إن93 [المائدة: }  الصّا
ولم يحكم وإن تاب اجلد فتاب فجلد. وأما الذنوب ففي القرآن قطع السارق واجلد الزاني،
لهما بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي إحداهما على الخرى، والشهادة

قال باليمان والخوة وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه القصاص اجعله أخا، وقد
ٌء  {الله فيه:  ِه شَيْ َأخِي َلهُ مِنْ  ِفيَ  ُع ] فسماه أخا وهو قاتل. وقد اثبت في178[البقرة:  }  َفمَنْ 

قال له النبي صلى الله عليه وإسلم عن اجبريل: (من قال: ل الصحيحين حديث أبي ذر لما
الجنة، وإن ازنى وإن إسرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر) إله إل الله دخل

أبي إسعيد وغيره في الشفاعة في أهل الكبائر وقوله: (أخراجوا واثبت في الصحاح حديث
قلبه مثقال برة من إيمان، مثقال حبة من إيمان مثقال ذرة من من النار من كان في

كما دلت على أن ذا الكبيرة ل يكفر مع اليمان وأنه يخرج من النار إيمان) فهذه النصوص
للمبتدعة من الخوارج في الولى ولهم وللمعتزلة في الثانية نزاع: فقد بالشفاعة خلفا

اليمان الذي خراجوا به من النار هو حسنة مأمور بها وأنه ل يقاومها شيء دلت على أن
 وهذا هو . من الذنوب

 الواجه الرابع

والسيئات التي هي وهو: أن الحسنات التي هي فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب
بها وبالعمال فعل المنهي عنه فإن فاعل المنهي يذهب إاثمه بالتوبة وهي حسنة مأمور

وإسلم وشفاعته الصالحة المقاومة وهي حسنات مأمور بها وبدعاء النبي صلى الله عليه
الحسنات ودعاء المؤمنين وشفاعتهم وبالعمال الصالحة التي تهدي إليه وكل ذلك من
مأمور به المأمور بها. فما من إسيئة هي فعل منهي عنه إل لها حسنة تذهبها هي فعل

ُقل  {تعالى:  حتى الكفر إسواء كان واجوديا أو عدميا فإن حسنة اليمان تذهبه كما قال
ْد َق ُهم مّا  َل َفرْ  َغ ُي ْا  ُهو َت َين ِإن  ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل َلفَ     ِل ] وقال النبي صلى الله عليه وإسلم:38 [النفال: }  إَس

الحسنات فل (الإسلام يجب ما كان قبله وفي رواية يهدام ما كان قبله) رواه مسلم. وأما
الكفر، لن الكفر تذهب اثوابها السيئات مطلقا فإن حسنة اليمان ل تذهب إل بنقيضها وهو

ل لواجود إسيئة ولهذا كان ينافي اليمان فل يصير الكافر مؤمنا فلو ازال اليمان ازال اثوابه
المسلمين حتى المبتدعة من كل إسيئة ل تذهب بعمل ل يزول اثوابه وهذا متفق عليه بين
المنافي لليمان والمعتزلة الخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يرون الكبيرة مواجبة للكفر

وأهل السنة والجماعة يرون يرونها مخراجة له من اليمان وإن لم يدخل بها في الكفر
إيمانه ل يزول اثوابه بشيء من أصل إيمانه باقيا فقد اتفقت الطوائف على أنه مع واجود
يزول عقابه بشيء من الحسنات السيئات والكفر وإن كانوا متفقين على أن مع واجوده ل

أمرا مواجودا كما تقدام فعقوبة فذلك لن الكفر يكفي فيه عدام اليمان ول يجب أن يكون
فعله من الكفر الواجودي أيضا. الكفر هي ترك اليمان وإن انضم إليها عقوبات على ما
يدفع ويرفع عقوبة المعاصي وكذلك قد روي في بعض اثواب الطاعات المأمور بها ما

عقوبة كل معصية وليس المنهي عنها فإذا كان اجنس اثواب الحسنات المأمور بها يدفع
راجحان الحسنات المأمور اجنس عقوبات السيئات المنهي عنها يدفع اثواب كل حسنة: اثبت

في فضل ل إله إل الله وأنها بها على ترك السيئات المنهي عنها. وفي هذا المعنى ما ورد
 تطفئ نار السيئات، مثل حديث البطاقة وغيره .

 الواجه الخامس

لسفر ومثل أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر مثل ترك الصوام لمرض أو
عليه فعل النوام عن الصلة أو نسيانها ومثل من ترك شيئا من نسكه الوااجب فعليه دام أو

معفو عنه ما ترك إن أمكن وأما فاعل المنهي عنه إذا كان نائما أو ناإسيا أو مخطئا فهو
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هل واجبت ليس عليه اجبران إل إذا اقترن به إتلاف كقتل النفس والمال. والكفارة فيه
به وإن عذر في اجبرا أو ازاجرا أو محوا ؟ فيه نزاع بين الفقهاء. فحاصله أن تارك المأمور

الجنس بخلاف الترك لخطأ أو نسيان فل بد له من التيان بالمثل أو بالجبران من غير
اقتضاء فاعل المنهي عنه فإنه تكفي فيه التوبة إل في مواضع لمعنى آخر فعلم أن

.الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه

 الواجه السادس

صاحبها فإنه يقتل أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها ل يتعدى
أكثر السلف وأما بتركها في الجملة عند اجماهير العلماء ويكفر أيضا عند كثير منهم أو

من الئمة ول يكفر فعل المنهي عنه الذي ل يتعدى ضرره صاحبه فإنه ل يقتل به عند أحد
ازنديقا. وذلك أن من الئمة من به إل إذا ناقض اليمان لفوات اليمان وكونه مرتدا أو

بني عليها وهو قول طائفة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لن الإسلام
ل يقتله ول يكفره إل بترك السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. ومنهم من

ظاهر القرآن في براءة وحديث الصلة والزكاة وهي رواية أخرى عن أحمد كما دل عليه
كانتظاام الشهادتين للربوبية ابن عمر وغيره ولنهما منتظمان لحق الحق وحق الخلق

والحج. ومنهم من يقتله بهما والرإسالة ول بدل لهما من غير اجنسهما بخلاف الصياام
كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ول ويكفره بالصلة وبالزكاة إذا قاتل الماام عليها

ومنهم من يقتله بهما ول يكفره كرواية عن أحمد. يكفره إل بالصلة كرواية عن أحمد.
ول يكفره كالمشهور من مذهب الشافعي لمكان الإستيفاء ومنهم من ل يقتله إل بالصلة
المشهور المأاثور عن اجمهور السلف من الصحابة والتابعين. منه. وتكفير تارك الصلة هو

بواجوبها والتزام فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بواجوبها فهو ومورد النزاع هو فيمن أقر
المر كما يفهم من إطلق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: كافر باتفاقهم وليس
 كفر وإن لم يجحد واجوبها فهو مورد النزاع بل هنا اثلاثة أقساام: أنه إن اجحد واجوبها

 أحدها: إن اجحد واجوبها فهو كافر بالتفاق.

حسدا أو بغضا لله والثاني: أن ل يجحد واجوبها لكنه ممتنع من التزاام فعلها كبرا أو
في تبليغ القرآن ورإسوله فيقول: اعلم أن الله أواجبها على المسلمين والرإسول صادق

لدينه أو بغضا لما اجاء ولكنه ممتنع عن التزاام الفعل اإستكبارا أو حسدا للرإسول أو عصبية
المأمور به لم يكن به الرإسول فهذا أيضا كافر بالتفاق فإن إبليس لما ترك السجود

وكان من الكافرين. اجاحدا لليجاب فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واإستكبر
حمية لدينه وخوفا من وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرإسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه

يتفطن له ومن أطلق من عار النقياد واإستكبارا عن أن تعلو أإسته رأإسه فهذا ينبغي أن
متناول للتكذيب باليجاب الفقهاء أنه ل يكفر إل من يجحد واجوبها فيكون الجحد عنده

َ  { ومتناول للمتناع عن القرار واللتزاام كما قال تعالى: ُهمْ ل ّن ِإ ِلمِينَ     َف ّظا ِكنّ ال َل َو َنكَ  ُبو ّذ َك ُي
ُدونَ َيجْحَ ِه  ّل َياتِ ال َها  {] وقال تعالى: 33[النعاام:  }  ِبآ ِب ُدوا  ّوا     َواَجحَ ُل ُع َو ْلمًا  ُظ ُهمْ  ُفسُ َأن َها  ْت َن َق ْي َت َواإْس

َكانَ ْيفَ  َك ُظرْ  ِدينَ     َفان ْفسِ ْلمُ َبةُ ا ِق فعلها قتل وكفر ] وإل فمتى لم يقر ويلتزام14 [النمل: }  َعا
 بالتفاق.

اشتغال بأغراض له عنها فهذا والثالث: أن يكون مقرا ملتزما، لكن تركها كسل وتهاونا، أو
لكنه يمطل بخل أو تهاونا. وهنا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بواجوبه ملتزام لدائه

يجحد واجوبها، لكنه مقر بالإسلام من حيث قسم رابع وهو: أن يتركها ول يقر بواجوبها، ول
موارد الاجماع ؟ ولعل كلام كثير من السلف الجملة فهل هذا من موارد النزاع، أو من

 ول منكرا. متناول لهذا وهو المعرض عنها ل مقرا
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فيكون اعتقاد واجوب هذه وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر فإن قلنا. يكفر بالتفاق،
العاام، كما في الخبريات من الوااجبات على التعيين من اليمان ل يكفي فيها العتقاد

بها المطلوب فيها الفعل ل يكفي أحوال الجنة والنار والفرق بينهما أن الفعال المأمور
المور الخبرية، فإن اليمان المجمل فيها العتقاد العاام بل ل بد من اعتقاد خاص، بخلاف

يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل بما اجاء به الرإسول من صفات الرب وأمر المعاد
فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا

فيها بالجمل، بل ل بد من تفصيلها علما وعمل. بخلاف الشرائع المأمور بها، فإنه ل يكتفي
فهؤلء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق لما في ذلك من وأما القاتل والزاني والمحارب
القدرة عليه إسقط عنه حد الله ول يكفر أحد منهم. وأيضا الفساد المتعدي ومن تاب قبل

إيمانه: وإن لم يكن محاربا. فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور فالمرتد يقتل لكفره بعد
لفعل المنهي عنه. وهذا الواجه قوي على مذهب الثلاثة: مالك، والشافعي، به أعظم منه

واجمهور السلف ودلئله من الكتاب والسنة متنوعة وأما على مذهب أبي حنيفة وأحمد
بما قد يقال: إنه ل يواجب قتل أحد على ترك وااجب أصل حتى اليمان، فإنه ل فقد يعارض

إل المحارب لواجود الحراب منه وهو فعل المنهي عنه ويسوي بين الكفر الصلي يقتل
فل يقتل المرتد لعدام الحراب منه ول يقتل من ترك الصلة أو الزكاة إل إذا كان والطارئ

طائفة ممتنعة فيقاتلهم لواجود الحراب كما يقاتل البغاة وأما المنهي عنه فيقتل القاتل في
 والزاني المحصن والمحارب إذا قتل فيكون الجواب من اثلاثة أواجه:

والكتاب والسنة دال على ما أحدها: أن العتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى الرإسول
القتال إذا كان أعمى أو ازمنا أو ذكرناه من أن المرتد يقتل بالتفاق وإن لم يكن من أهل

 انقضى. راهبا والإسير يجواز قتله بعد أإسره وإن كان حرابه قد

فيه الممااثلة، الثاني: أن ما واجب فيه القتل إنما واجب على إسبيل القصاص الذي يعتبر
مثلها في النفوس فجزاء إسيئة إسيئة فإن النفس بالنفس، كما تجب المقاصة في الموال،

صائرا إلى أولياء والموال والعراض والبشار، لكن إن لم يضر إل المقتول كان قتله
كان قتله وااجبا، المقتول، لن الحق لهم كحق المظلوام في المال وإن قتله لخذ المال

حفظ الموال، لاجل المصلحة العامة التي هي حد الله كما يجب قطع يد السارق لاجل
الصور عن ورد المال المسروق حق لصاحبه إن شاء أخذه وإن شاء تركه فخراجت هذه
أيضا ووقوع النقض لم يبق ما يواجب القتل عنده بل ممااثلة إل الزنا وهو من نوع العدوان

 القتل به نادر، لخفائه وصعوبة الحجة عليه.

الدنيا ليست دار الجزاء الثالث: أن العقوبة في الدنيا ل تدل على كبر الذنب وصغره، فإن
ما يمنع الفساد والعدوان وإنما دار الجزاء هي الخرة ولكن شرع من العقوبات في الدنيا

ِر  {كما قال تعالى:  ْي َغ ِب ْفسًا  َن َتلَ  َق َومَنْ     مَن  ًعا  ّناسَ اَجمِي َتلَ ال َق ّنمَا  َأ َك َف َلرْضِ  ِفي ا ٍد  َفسَا ْو  َأ ْفسٍ  َن
ًعا ّناسَ اَجمِي َيا ال َأحْ ّنمَا  َأ َك َف َها  َيا َها  {] وقالت الملئكة: 32  [المائدة:}  َأحْ ِفي ُد  ْفسِ ُي َها مَن  ِفي َعلُ  َتجْ َأ

ِفكُ َيسْ ّدمَاء     َو الملئكة هما اللذان كتب الله ]. فهذان السببان اللذان ذكرتهما30 [البقرة: }  ال
الذمة بالجزية مع أن ذنبهم في ترك على بني إإسرائيل القتل بهما، ولهذا يقر كفار أهل

ازان وقاتل. فأبو حنيفة رأى أن اليمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب من نقتله من
فيه ل يقاتل ولهذا يأخذ الجزية من الكفر مطلقا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته فمن ل حراب

وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا واثنيين. وقد
مواضع. وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو ومع هذا يجواز القتل تعزيرا وإسياإسة في

تركوا لكونهم مال للمسلمين فيقتل المرتد لواجود المبيح للدام إل أن النساء والصبيان
بل منفعة. وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع أما الكافر الكفر وامتناع إسببها عنده من الكفر

الضرر منه أو عدام النفع فيه أما الول فالمحاربة بيد أو الصلي فالمبيح عنده هو واجود
فيه بحال من النساء والصبيان، والرهبان والعميان، والزمنى لسان فل يقتل من ل محاربة

 الجمهور. ونحوهم كما هو مذهب
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الكفر، فإنه لو لم يقتل وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد اليمان وهو نوع خاص من
وللدين فإن ذلك يمنع من ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه فقتله حفظ لهل الدين

كان كتابيا أو مشبها له النقص ويمنعهم من الخروج عنه بخلاف من لم يدخل فيه، فإنه إن
أخذت منه الجزية فهو كذلك فقد واجد إحدى غايتي القتال في حقه وإن كان واثنيا: فإن

اإسترقاقه كان ذلك كأخذ الجزية وإن لم تؤخذ منه ففي اجوااز اإسترقاقه نزاع فمتى اجااز
كافرا ل منفعة في حياته لنفسه - منه ومتى لم يمكن اإسترقاقه ول أخذ الجزية منه بقي

من إبقائه. وأما تارك الصلة والزكاة: فإذا لنه يزداد إاثما - ول للمؤمنين، فيكون قتله خيرا
بالإسلام ملتزام لهذه الفعال فإذا لم يفعلها فقد قتل كان عنده من قسم المرتدين لنه

الغاية التي يمتد القتال إليها كالشهادتين فإنه لو تكلم ترك ما التزمه أو لنها عنده من
لكن قد يفرق بينهما وأما إذا لم ويفرق في المرتد بين الردة بإحداهما وترك الخرى لقتل

يتوب وبين الردة المغلظة فيقتل بل اإستتابة. فهذه مآخذ فقهية نبهنا المجردة فيقتل إل أن
أإسباب القتل وقد تبين أنهم ل يتناازعون أن ترك المأمور به في الخرة بها على بعض

 الدنيا فقد ذكرنا ما تقدام . أعظم وأما في

 الواجه السابع

النبي صلى الله عليه إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والاجماع فإن
يشرب الخمر: (ل وإسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم وقال في الذي

من ضئضئ هذا أقواام تلعنه فإنه يحب الله ورإسوله) وقال في ذي الخويصرة: (يخرج
الإسلام - كما يقرءون القرآن ل يجاواز حنااجرهم يمرقون من الدين - وفي رواية من

وقراءته مع يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم صلته مع صلتهم وصيامه مع صيامهم
يوام القيامة). قراءتهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أاجرا عند الله لمن قتلهم

إن أهل المعاصي وقد قررت هذه القاعدة بالدلئل الكثيرة مما تقدام من القواعد اثم
مال بالباطل. وأهل ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه: من إسرقة أو ازنا أو شرب خمر أو أكل

فإن الخوارج أصل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة واجماعة المؤمنين
عندهم وهذا ترك بدعتهم أنهم ل يرون طاعة الرإسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن
لهم وهذا ترك وااجب. وكذلك الرافضة ل يرون عدالة الصحابة ومحبتهم والإستغفار

الشاملة وقدرته الكاملة وااجب. وكذلك القدرية ل يؤمنون بعلم الله تعالى القديم ومشيئته
وقد يدفعون المر بالقدر وهذا ترك وااجب. وكذلك الجبرية ل تثبت قدرة العبد ومشيئته
بدع الفقهاء ليس فيها كفر وهذا ترك وااجب. وكذلك مقتصدة المراجئة مع أن بدعتهم من

البدع التي حكى فيها التكفير بل خلاف عند أحد من الئمة ومن أدخلهم من أصحابنا في
العمال أو القوال في اليمان ونصره فقد غلط في ذلك وإنما كان لنهم ل يرون إدخال

بالعقاب ويزعمون أن النصوص خوفت وهذا ترك وااجب وأما غالية المراجئة الذين يكفرون
وكذلك الوعيدية ل يرون اعتقاد خروج بما ل حقيقة له فهذا القول عظيم وهو ترك وااجب

وهذا ترك وااجب فإن قيل: قد يضمون إلى أهل الكبائر من النار ول قبول الشفاعة فيهم
وتخليد. قيل: هم في ذلك مع أهل السنة بمنزلة ذلك اعتقادا محرما: من تكفير وتفسيق

اليمان بما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع ضللة وإن الكفار مع المؤمنين فنفس ترك
فإذا انضم إليه ااجتمع المران ولو كان معهم أصل من السنة لم يكن معه اعتقاد واجودي

 لما وقعوا في البدعة.

 الواجه الثامن

من عدام أن ضلل بني آدام وخطأهم في أصول دينهم وفروعه إذا تأملته تجد أكثره
الغالب إل التصديق بالحق، ل من التصديق بالباطل. فما من مسألة تناازع الناس فيها في

والتكذيب. مثال ذلك وتجد ما أاثبته الفريقان صحيحا وإنما تجد الضلل وقع من اجهة النفي
من اجهة ما نفوه من أن الكفار لم يضلوا من اجهة ما أاثبتوه من واجود الحق وإنما أتوا
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أصل شركها كتابه وإسنة رإسوله وغير ذلك وحينئذ وقعوا في الشرك وكل أمة مشركة
فإن عدام كتاب منزل من السماء وكل أمة مخلصة أصل إخلصها كتاب منزل من السماء

تعالى: بني آدام محتااجون إلى شرع يكمل فطرهم فافتتح الله الجنس بنبوة آدام كما قال
َها  { ّل ُك َلإْسمَاء  َداَم ا ّلمَ آ َع ] وهلم اجرا. فمن خرج عن النبوات وقع في الشرك31  [البقرة:}  َو

كتابي فإنه مشرك وشركه لعدام إيمانه بالرإسل الذين وغيره وهذا عاام في كل كافر غير
ِفي  {قال الله فيهم:  َنا  ْث َع َب ْد  َق َل ْا     َو ُبو ِن َت َوااْج ّلهَ  ْا ال ُدو ُب ْع َأنِ ا ٍة رّإُسولً  ُأمّ ُغوتَ     ُكلّ  ّطا ].36 [النحل: }  ال

كان آدام ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد ولم يكن الشرك أصل في الدميين بل
َكانَ  { لله لتباعهم النبوة قال تعالى: ْا     َومَا  ُفو َل َت َفاخْ ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ِإلّ  ّناسُ  قال ]19 [يونس: }  ال

ابن عباس: كان بين آدام ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام فبتركهم اتباع شريعة
النبياء وقعوا في الشرك ل بوقوعهم في الشرك خراجوا عن شريعة الإسلام فإن آدام

َ  {بما أمره الله به حيث قال له:  أمرهم َفل َي  َدا ُه َع  ِب َت َفمَن  ًدى  ُه ّني  ُكم مّ ّن َي ِت أ
ْ َي ِإمّا  ِهمْ     َف ْي َل َع ْواٌف  خَ

ْا ُبو ّذ َك َو ْا  َفرو َك ِذينَ  ّل َوا ُنونَ  َيحْزَ ُهمْ  ُدونَ     َولَ  ِل َها خَا ِفي ُهمْ  ِر  ّنا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َلَـ ُأو َنا  ِت َيا ،38[البقرة:  }  ِبآ
َي  {] وقال في الية الخرى: 39 َدا ُه َع  َب ّت َلهُ     َفمَنِ ا ِإنّ  َف ِري  ْك ِذ َعن  ْعرَضَ  َأ َومَنْ  َقى  َيشْ َولَ  َيضِلّ  َفلَ 

ِعيشَةً ِني     مَ َت ِلمَ حَشَرْ َقالَ رَبّ  ْعمَى  َأ ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُه  َنحْشُرُ َو ًكا  ِلكَ     ضَن َذ َك َقالَ  َبصِيرًا  ُكنتُ  ْد  َق َو ْعمَى  َأ

َها َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت ُتنسَى     َأ ْواَم  َي ْل ِلكَ ا َذ َك الذي خاطب الله به ]. فهذا الكلام126: 123 [طه: }  َو
وهو الوحي الوارد آدام وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أواجب عليهم اتباع هداه المنزل

القيامة في على أنبيائه وتضمن أن من أعرض عنه وإن لم يكذب به فإنه يكون يوام
وهي العذاب المهين وإن معيشته تكون ضنكا في هذه الحياة وفي البرازخ والخرة

هي المضنوكة النكدة المحشوة بأنواع الهموام والغموام والحزان كما أن الحياة الطيبة
لمن آمن وعمل صالحا. فمن تمسك به فإنه ل يشرك بربه فإن الرإسل اجميعهم أمروا

ُنوحِي  {بالتوحيد وأمروا به قال تعالى:  ِإلّ  ِلكَ مِن رّإُسولٍ  ْب َق َنا مِن  ْل َأرْإَس َنا     َومَا  َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّنهُ لَ  َأ ِه  ْي َل ِإ
ُدونِ ُب ْع ] فبين أنه ل بد أن يوحي بالتوحيد إلى كل رإسول وقال تعالى:25[النبياء:  }  َفا

َألْ  { ُدونِ الرّحْمَنِ     َواإْس َنا مِن  ْل َع َأاَج َنا  ِل ِلكَ مِن رّإُس ْب َق َنا مِن  ْل َأرْإَس ُدونَ     مَنْ  َب ْع ُي َهةً  ِل ]45 [الزخراف: }  آ
فهذان النصان قد دل على أنه أمر بالتوحيد لكل رإسول فبين أنه لم يشرع الشرك قط

آدام وبنيه من حين أهبط باتباع هداه الذي يوحيه إلى ولم يأمر بالشراك قط وقد أمر
من ترك اتباع النبياء والمرإسلين فيما أمروا به من النبياء فثبت أن علة الشرك كان
علة للكفر بالرإسل فإن الشراك والكفر بالرإسل التوحيد والدين ل أن الشرك كان

بالنبوات المشركين. وأما أهل الكتاب فإن اليهود لم متلازمان في الواقع فهذا في الكفار
نبوة موإسى واليمان بالتوراة بل هم في ذلك مهتدون وهو يؤتوا من اجهة ما أقروا به من

ما لم يقروا به من رإسالة المسيح ومحمد صلى الله عليه رأس هداهم وإنما أتوا من اجهة
ْا  { وإسلم كما قال تعالى فيهم: ُؤو َبآ َغضَبٍ     َف َلى  َع َغضَبٍ  ] غضب بكفرهم90 [البقرة: }  ِب

بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وإسلم وهذا من باب ترك المأمور به. بالمسيح وغضب
يؤتوا من اجهة ما أقروا به من اليمان بأنبياء بني إإسرائيل والمسيح وكذلك النصارى لم

اجهة كفرهم بمحمد صلى الله عليه وإسلم وأما ما وقعوا فيه من التثليث وإنما أتوا من
كفروا فيه بالتوحيد والرإسالة فهو من اجهة عدام اتباعهم لنصوص التوراة والتحاد الذي

المحكمة التي تأمر بعبادة الله وحده ل شريك له وتبين عبودية المسيح وأنه عبد والنجيل
ْا  {كما أخبر الله عنه بقوله:  لله ُدو ُب ْع َأنِ ا ِه  ِب ِني  َت َأمَرْ ِإلّ مَا  ُهمْ  َل ْلتُ  ُق ُكنتُ     مَا  َو ُكمْ  ّب َورَ ّبي  ّلهَ رَ ال

ِهمْ ِفي ُدمْتُ  ًدا مّا  ِهي ِهمْ شَ ْي َل ُكلّ     َع َلى  َع َأنتَ  َو ِهمْ  ْي َل َع ِقيبَ  َأنتَ الرّ ُكنتَ  ِني  َت ْي ّف َو َت َلمّا  ٌد     َف ِهي }  شَيْءٍ شَ
إيمانا وعمل وعندهم رغبة في العبادة ] فلما تركوا اتباع هذه النصوص117[المائدة: 

هوى من عند أنفسهم وتمسكوا بمتشابه من والتأله ابتدعوا الرهبانية وغلوا في المسيح
َومَا  {عن الحق فهم  الكلمات لظن ظنوه فيها وهوى اتبعوه خرج بهم ّظنّ  ِإلّ ال ُعونَ  ِب ّت َي ِإن 

ُفسُ َلْن َوى ا ْه َدى     َت ُه ْل ِهمُ ا ّب ُهم مّن رّ ْد اَجاء َق َل كان إسيماهم الضلل كما قال ] ولهذا23 [النجم: }  َو
ْا  {تعالى:  ُعو ِب ّت َت َعن     َولَ  ْا  ّلو َوضَ ِثيرًا  َك ْا  ّلو َأضَ َو ْبلُ  َق ْا مِن  ّلو ْد ضَ َق ٍام  ْو َق َواء  ْه ِبيلِ     َأ َواء السّ  [المائدة:}  إَس

العادل عن طريق الحق بل علم وعدام العلم المأمور به ]. والضال ضد المهتدي وهو77
كفرهم ترك الوااجب وحينئذ تفرقوا في التثليث والهدى بالمأمور ترك وااجب فأصل

وصاروا ملكية، ويعقوبية، ونسطورية، وغيرهم والتحاد ووقعت بينهم العداوة والبغضاء
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يصلح أن يكون دليل مستقل، لما فيه من بيان أن وهذا المعنى قد بينه القرآن مع أن هذا
َنا  {تعالى:  ترك الوااجب إسبب لفعل المحرام قال ْذ َأخَ َنصَارَى  ّنا  ِإ ْا  ُلو َقا ِذينَ  ّل ْا     َومِنَ ا َنسُو َف ُهمْ  َق َثا مِي

ُهمُ َن ْي َب َنا  ْي ْغرَ َأ َف ِه  ِب ْا  ّكرُو ُذ ّظا مّمّا  ِة     حَ َيامَ ِق ْل ِام ا ْو َي َلى  ِإ ْغضَاء  َب ْل َوا َة  َو َدا َع ْل ] فهذا نص في14[المائدة:  }  ا
العداوة والبغضاء المحرمين وكان أنهم تركوا بعض ما أمروا به فكان تركه إسببا لوقوع

كالعداوة والبغضاء والسبب أقوى هذا دليل على أن ترك الوااجب يكون إسببا لفعل المحرام
ِهم  {من المسبب. وكذلك قال في اليهود:  ْقضِ َن ِبمَا  َيةً     َف َقاإِس ُهمْ  َب ُلو ُق َنا  ْل َع َواَج ُهمْ  ّنا َلع ُهمْ  َق َثا مّي

ُفونَ ْا     ُيحَرّ ّكرُو ُذ ّظا مّمّا  ْا حَ َنسُو َو ِه  ِع َواضِ َعن مّ ِلمَ  َك ْل ِه     ا ] فنقض الميثاق ترك ما13 [المائدة: }  ِب
َنا  {الميثاق يتضمن وااجبات وهي قوله:  أمروا به، فإن ْث َع َب َو ِئيلَ  ِإإْسرَآ ِني  َب َق  َثا ّلهُ مِي َذ ال َأخَ ْد  َق َل َو

ُتمُ َقمْ َأ ِئنْ  َل ُكمْ  َع ّني مَ ِإ ّلهُ  َقالَ ال َو ًبا  ِقي َن َعشَرَ  َنيْ  ْاث ُهمُ ا ِلي     مِن ِبرُإُس ُتم  َوآمَن َة  َكا ُتمُ الزّ ْي َت َوآ َة  َ الصّل
ُهمْ ُتمُو َعزّرْ ُكمْ     َو ِت َئا ّي ُكمْ إَس َعن ّفرَنّ  َك ُلّ ًنا  َقرْضًا حَسَ ّلهَ  ُتمُ ال ْقرَضْ َأ َها     َو ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُكمْ اَج ّن َل ْدخِ ُل َو

َفرَ َك َفمَن  َهارُ  ْن َل ِهم     ا ْقضِ َن ِبمَا  َف ِبيلِ  َواء السّ ْد ضَلّ إَس َق َف ُكمْ  ِلكَ مِن َذ َد  ْع ُهمْ     َب َب ُلو ُق َنا  ْل َع َواَج ُهمْ  ّنا َلع ُهمْ  َق َثا مّي
َيةً الميثاق ] اليات. فقد أخبر تعالى أنه بترك ما أواجبه عليهم من13، 12[المائدة:  }  َقاإِس

قسوة وإن كان وااجبا بالمر حصلت لهم هذه العقوبات التي منها فعل هذه المحرمات من
أاثناء القلوب، وتحريف الكلم عن مواضعه، وأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. وأخبر في

ُد  {السورة أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء في قوله:  َي ُد  ُهو َي ْل َلتِ ا َقا ِهمْ     َو ِدي ْي َأ ّلتْ  ُغ َلةٌ  ُلو ْغ ِه مَ ّل ال
ُه َدا َي َبلْ  ْا  ُلو َقا ِبمَا  ْا  ُنو ِع ُل َيشَاء     َو ْيفَ  َك ُق  ِف ُين َتانِ  َط ْبسُو وقد قال المفسرون ] الية64 [المائدة: }  مَ

إذا تأملت أهل من السلف مثل قتادة وغيره في فرق النصارى ما أشرنا إليه. وهكذا
وأنهم فيما الضلل والخطأ من هذه المة تجد الصل ترك الحسنات ل فعل السيئات

والنفي ترك يثبتونه أصل أمرهم صحيح وإنما أتوا من اجهة ما نفوه والاثبات فعل حسنة
أن الوعيدية إسيئة فعلم أن ترك الحسنات أضر من فعل السيئات وهو أصله. مثال ذلك:

القرآن وتعظيمه من الخوارج وغيرهم فيما يعظمونه من أمر المعاصي والنهي عنها واتباع
عليه من الرحمة أحسنوا لكن إنما أتوا من اجهة عدام اتباعهم للسنة وإيمانهم بما دلت

الذنوب والرحمة للمؤمن وإن كان ذا كبيرة. وكذلك المراجئة فيما أاثبتوه من إيمان أهل
اليمان لهم أحسنوا لكن إنما أصل إإساءتهم من اجهة ما نفوه من دخول العمال في

المر وعقوبات أهل الكبائر. فالولون بالغوا في النهي عن المنكر، وقصروا في
وكذلك بالمعرواف. وهؤلء قصروا في النهي عن المنكر وفي المر بكثير من المعرواف.
القبيح القدرية هم في تعظيم المعاصي وذام فاعلها وتنزيه الله تعالى عن الظلم وفعل

القديم أيضا. محسنون وإنما أإساءوا في نفيهم مشيئة الله الشاملة وقدرته الكاملة وعلمه
الرإسل عن الله وكذلك الجهمية، فإن أصل ضللهم إنما هو التعطيل واجحد ما اجاءت به

مرة أن الرإسل عز واجل من أإسمائه وصفاته. والمر فيهم ظاهر اجدا. ولهذا قلنا غير
والمشركين اجاءوا بالاثبات المفصل والنفي المجمل والكفار من المتفلسفة الصابئين
إيجابا واإستحبابا اجاءوا بالنفي المفصل والاثبات المجمل والاثبات فعل حسنات مأمور بها
الوااجب وترك والنفي ترك إسيئات أو حسنات مأمور بها فعلم أن ضللهم من باب ترك

إلى إاثبات ونفي: إيجاب الاثبات. وبالجملة فالمور نوعان: إخبار، وإنشاء. فالخبار ينقسم
والنشاء فيه المر والنهي. فأصل وإسلب كما يقال في تقسيم القضايا إلى إيجاب وإسلب.

الحق المقصود، وترك المحرام، ونفي الهدى ودين الحق هو: إاثبات الحق المواجود، وفعل
بالحق المواجود وترك الحق المقصود اثم الباطل تبع. وأصل الضلل ودين الباطل: التكذيب

هذا فإنه أمر عظيم تنفتح لك به أبواب من فعل المحرام وإاثبات الباطل تبع لذلك. فتدبر
 الهدى .

 الواجه التاإسع

على المعصية أن الكلمات الجوامع التي في القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد
َكمَا  {بتركه: مثل قوله تعالى لنبيه  ِقمْ  َت ْا     َفاإْس ْو َغ ْط َت َولَ  َعكَ  َتابَ مَ َومَن  ]112 [هود: }  ُأمِرْتَ 

ْع  {وقال:  ِب ّت َت َولَ  ُأمِرْتَ  َكمَا  ِقمْ  َت َواإْس ُع  ْد َفا ِلكَ  َذ ِل ُهمْ     َف َواء ْه ُأمِرْتُ  {] وقال: 15 [الشورى: }  َأ ّنيَ  ِإ ُقلْ 
َننّ مِنَ ُكو َت َولَ  َلمَ  َأإْس ّولَ مَنْ  َأ ُكونَ  َأ َكينَ     َأنْ  ِر ْلمُشْ ُأمِرْتُ  {] وقال 14 [النعاام: }  ا ّني  ِإ َد     ُقلْ  ُب ْع َأ َأنْ 
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ّولَ َأ ُكونَ  َأ َلِنْ  ُأمِرْتُ  َو ّدينَ  ّلهُ ال ِلصًا  ّلهَ مُخْ ِلمِينَ     ال ْلمُسْ ُقولُ  {] وقال: 12، 11 [الزمر: }  ا َأ ُقل لّ 
ُكمْ ّني     َل ِإ ُكمْ  َل ُقولُ  َأ َول  ْيبَ  َغ ْل َلمُ ا ْع َأ َول  ِه  ّل ِئنُ ال ِدي خَزَآ ِوي     عِن َت َيسْ َهلْ  ُقلْ  َليّ  ِإ ُيوحَى  ِإلّ مَا  ُع  ِب ّت أ

َ ِإنْ  َلكٌ  مَ
ْعمَى َل ّكرُونَ     ا َف َت َت َفلَ  َأ َبصِيرُ  ْل ْع  { ] وقال:50 [النعاام: }  َوا ِب ّت ّلهُ     َوا ُكمَ ال َيحْ ّتىَ  ِبرْ حَ َواصْ ْيكَ  َل ِإ ُيوحَى  مَا 

ْيرُ َو خَ ُه ِكمِينَ     َو ْلحَا ِطي  {] وقال: 109 [يونس: }  ا َذا صِرَا َهَـ َأنّ  ُبلَ     َو ْا السّ ُعو ِب ّت َت َولَ  ُه  ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت مُسْ
َعن ُكمْ  ِب َق  َفرّ َت ِه     َف ِل ِبي فيها باتباع ما ] إلى أمثال هذه النصوص التي يوصي153 [النعاام: }  إَس

ذلك كان عليه العذاب أمر ويبين أن الإستقامة في ذلك وأنه لم يأمر إل بذلك وأنه إن ترك
 عنه فرع خاص . ونحو ذلك مما يبين أن اتباع المر أصل عاام وأن ااجتناب المنهي

 الواجه العاشر

هو الشرك أن عامة ما ذام الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنما
ِذينَ  {والتحريم وكذلك حكي عنهم في قوله:  ّل َقالَ ا ِه مِن     َو ِن ُدو َنا مِن  ْد َب َع ّلهُ مَا  ْو شَاء ال َل ْا  ُكو َأشْرَ

َول ّنحْنُ  ٍء  ٍء     شَيْ ِه مِن شَيْ ِن ُدو َنا مِن  َولَ حَرّمْ َنا  ُؤ َبا ] وذلك في النحل وفي الزخراف35  [النحل:}  آ
ْو شَاء الرّحْمَنُ مَا  { َل ُلوا  َقا ُهم     َو َنا ْد َب َكاء  {] وقال: 20 [الزخراف: }  َع ُهمْ شُرَ َل ُهم مّنَ     َأاْم  َل ُعوا  شَرَ

ّلهُ ِه ال ِب َذن  ْأ َي َلمْ  ّدينِ مَا  ُكم مّن رّاْزقٍ  {] وقال: 21[الشورى:  }  ال َل ّلهُ  َأنزَلَ ال ُتم مّا  ْي َأ َأرَ ُتم     ُقلْ  ْل َع َفجَ
َلى َع َأاْم  ُكمْ  َل ِذنَ  َأ ّلهُ  ُقلْ آل َوحَللًَ  ْنهُ حَرَامًا  َترُونَ     مّ ْف َت ِه  ّل ّلهُ مِن  {] وقال: 59 [يونس: }  ال َعلَ ال مَا اَج

ٍام َولَ حَا ٍة  َل َوصِي َولَ  ٍة  َب ِئ َولَ إَسآ ٍة  َأخْرَجَ  {] وقال: 103[المائدة:  }  َبحِيرَ ِتيَ  ّل ِه ا ّل َنةَ ال ِازي ُقلْ مَنْ حَرّاَم 
ِه ِد َبا ِع َباتِ مِنَ الرّاْزقِ     ِل ّي ّط ْل ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ]. وأما من32 [العرااف: }  َوا

وملئكته وكتبه ورإسله والبعث بعد الموت ذمهم على ترك اليمان به وبأإسمائه وآياته
وغير ذلك من العمال. والشرك قد تقدام أن والجنة والنار وترك الصلة والزكاة والجهاد

واتباع رإسله. وتحريم الحلل فيه ترك ما أمروا به أصله ترك المأمور به من عبادة الله
ولما كان أصل المنهي عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم من الإستعانة به على عبادته.

بالحنيفية السمحة) فالحنيفية ضد الشرك. والسماحة ضد الحجر روي في الحديث: (بعثت
مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وإسلم فيما والتضييق وفي صحيح

خلقت عبادي حنفاء فااجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما يرويه عن ربه: (إني
يشركوا بي ما لم أنزل به إسلطانا). وظهر أاثر هذين الذنبين في أحللت لهم وأمرتهم أن

العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما أحله الله تعالى والتدين بنوع المنحرفة من
يشرعه الله تعالى والول يكثر في المتفقهة والمتورعة والثاني يكثر في شرك لم

والمتفقرة. فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الوااجبات المتصوفة
 ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات. أكثر مما

 الواجه الحادي عشر

ْلجِنّ  {أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى:  ْقتُ ا َل ُدونِ     َومَا خَ ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلْنسَ  }  َوا
ما أمرهم به على ألسن الرإسل كما قال نوح وهود وصالح ] وذلك هو أصل56[الذاريات: 

ّلهَ مَا  {وإبراهيم وشعيب:  ْا ال ُدو ُب ْع ُه     ا ْيرُ َغ ٍه  َلَـ ِإ ُكم مّنْ  َغبُ  {]. وقال: 50 [هود: }  َل َيرْ ِة     َومَن  ّل َعن مّ
ْفسَهُ َن ِفهَ  ِإلّ مَن إَس ِهيمَ  ْبرَا ًها  {  إلى قوله:}  ِإ َلَـ ِلمُونَ     ِإ َلهُ مُسْ َنحْنُ  َو ًدا  ]133: 130 [البقرة: }  َواحِ

َنا  {وقال لموإسى:  َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّلهُ لَ  َنا ال َأ ِني  ّن ِني     ِإ ْد ُب ْع ُهمْ  {] وقال المسيح: 14 [طه: }  َفا َل ْلتُ  ُق ّ     مَا  ِإل
ّبي ّلهَ رَ ْا ال ُدو ُب ْع َأنِ ا ِه  ِب ِني  َت َأمَرْ ُكمْ     مَا  ّب وحده ]. والإسلام: هو الإستسلام لله117 [المائدة: }  َورَ

وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له وهذا المعنى الذي خلق
خلق الله له الخلق هو: أمر واجودي من باب المأمور به اثم المر بعد ذلك بما هو كمال ما

نهوا عن له. وأما المنهي عنه: فإما مانع من أصل ما خلق له وإما من كمال ما خلق له
ْلمٌ     ِإنّ الشّرْكَ  {الشراك لنه مانع من الصل وهو ظلم في الربوبية كما قال تعالى:  ُظ َل

ِظيمٌ النفوس والموال والبضاع ] ومنعوا عن ظلم بعضهم بعضا في13 [لقمان: }  َع
المأمور به أصل وهو المقصود والعراض لنه مانع من كمال ما خلق له. فظهر أن فعل

ّلهَ  { وأن ترك المنهي عنه فرع وهو التابع. وقال تعالى: ِفرُ مَا     ِإنّ ال ْغ َي َو ِه  ِب ُيشْرَكَ  َأن  ِفرُ  ْغ َي لَ 
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ِلمَن ِلكَ  َذ اإستعداد ] لن الشرك منع الصل فلم يك في النفس48 [النساء: }  َيشَاء     ُدونَ 
للفلح في الخرة بخلاف ما دونه فإن مع المغفور له أصل اليمان الذي هو إسبب

 السعادة.

 الواجه الثاني عشر

ل خير فيه إل أن مقصود النهي ترك المنهي عنه والمقصود منه عدام المنهي عنه والعدام
لكن من إذا تضمن حفظ مواجود وإل فل خير في ل شيء وهذا معلوام بالعقل والحس

القتل الشياء ما يكون واجوده مضرا بغيره فيطلب عدمه لصلح الغير كما يطلب عدام
إنما لبقاء النفس وعدام الزنا لصلح النسل وعدام الردة لصلح اليمان فكل ما نهي عنه

خيرا طلب عدمه لصلح أمر مواجود. وأما المأمور به فهو أمر مواجود والمواجود يكون
المواجود ونافعا ومطلوبا لنفسه بل ل بد في كل مواجود من منفعة ما أو خير ما فل يكون

الحكمة شرا محضا فإن المواجود خلقه الله تعالى والله لم يخلق شيئا إل لحكمة وتلك
ُكلّ  {واجه خير بخلاف المعدوام فإنه ل شيء، ولهذا قال إسبحانه:  َأحْسَنَ  ِذي  ّل ٍء     ا شَيْ

َقهُ َل ِذي  {]; وقال: 7 [السجدة: }  خَ ّل ِه ا ّل َع ال ْن ٍء     صُ ُكلّ شَيْ َقنَ  ْت ] فالمواجود: إما88 [النمل: }  َأ
فيه خير والمعدوام: إما أنه ل خير فيه بحال أو خيره حفظ المواجود خير محض أو

والمأمور به قد طلب واجوده والمنهي عنه قد طلب عدمه فعلم أن المطلوب وإسلمته.
وأشراف من المطلوب بالنهي وأنه هو الصل المقصود المراد لذاته وأنه هو بالمر أكمل
 عدمه شرا محضا. الذي يكون

 الواجه الثالث عشر

ما يفسد به وينقص، أن المأمور به هو المور التي يصلح بها العبد ويكمل والمنهي عنه هو
ومحبته والنابة إليه، فإن المأمور به من العلم واليمان، وإرادة واجه الله تعالى وحده،

والصبر الذي يعود إلى ورحمة الخلق والحسان إليهم، والشجاعة التي هي القوة والقدرة
والعمال التي القوة والمساك والحبس إلى غير ذلك كل هذه من الصفات والخلق

قائمة به لكن يصلح بها العبد ويكمل ول يكون صلح الشيء وكماله إل في أمور واجودية
به أصل قد يحتاج إلى عدام ما ينافيها فيحتاج إلى العدام بالعرض فعلم أن المأمور

 والمنهي عنه تبع فرع.

 الواجه الرابع عشر

ذلك عدام ضده أن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالمر واجود المأمور به وإن لزام من
والتحقيق أنه منهي عنه ويقول الفقهاء: المر بالشيء نهي عن ضده فإن ذلك متناازع فيه.

بالنهي فقد قيل: إنه نفس بطريق اللازام وقد يقصده المر وقد ل يقصده وأما المطلوب
مقدورا ول مقصودا بل المطلوب عدام المنهي عنه. وقيل: ليس كذلك، لن العدام ليس

والتحقيق: أن مقصود الناهي قد فعل ضد المنهي عنه وهو المتناع وهو أمر واجودي.
العدام عدام خاص مقيد يمكن يكون نفس عدام المنهي عنه، وقد يكون فعل ضده، وذلك

الناهي وإن لم يكن أن يكون مقدورا بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقا إلى مطلوب
فالمقصود عدمه نفس المقصود وذلك أن الناهي إنما نهى عن الشيء لما فيه من الفساد

كما نهى قوام كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر وإنما نهى لبتلء المكلف وامتحانه
واجودي طالوت عن الشرب إل بملء الكف فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم وهو أمر

إنما وإذا كان واجوديا فهو الطاعة التي هي من اجنس فعل المأمور به فصار المنهي عنه
المأمور هو تابع للمأمور به، فإن مقصوده إما عدام ما يضر المأمور به أو اجزء من أاجزاء

وأشراف وهو به وإذا كان إما حاويا للمأمور به، أو فرعا منه: اثبت أن المأمور به أكمل
 المقصود الول.
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 الواجه الخامس عشر

الطلب والإستدعاء أن المر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من المر، إذ المر هو
خاص كما والقتضاء وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك لكن خص النهي باإسم

أفردوه اجرت عادة العرب أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص
نبي ورإسول. باإسم وأبقوا الإسم العاام على النوع الخر كما يقال: مسلم، ومنافق. ويقال

نهيه هل يحنث؟ ولهذا تناازع الفقهاء: لو قال لها: إذا خالفت أمري فأنت طالق فعصت
لمره في العراف ولن على اثلاثة أواجه لصحابنا وغيرهم: أحدها: يحنث لن ذلك مخالفة

 النهي نوع من المر.

والثالث: يفرق بين العالم والثاني: ل يحنث لعدام الدخول فيه في اللغة كما ازعموا.
الصواب. فكل من عصى النهي فقد عصى بحقيقة المر والنهي وغير العالم. والول هو

الإستعلء والناهي مستدع من النهي المر لن المر اإستدعاء الفعل بالقول على واجه
نوعا منه فالمر أعم والعم أفضل وإن فعل: إما بطريق القصد أو بطريق اللزوام فإن كان

العلماء على تقديمه على النهي لم يكن نوعا منه فهو أشراف القسمين، ولهذا اتفق
ُهم  {وبذلك اجاء الكتاب والسنة قال تعالى:  ْأمُرُ ِر     َي َك ْلمُن َعنِ ا ُهمْ  َها ْن َي َو ْعرُواِف  ْلمَ }  ِبا

َهى     ِإنّ  {وقال:  ]157[العرااف:  ْن َي َو َبى  ُقرْ ْل ِذي ا َتاء  ِإي َو ِلحْسَانِ  َوا ْدلِ  َع ْل ِبا ْأمُرُ  َي ّلهَ  َعنِ     ال
ْغيِ َب ْل َوا ِر  َك ْلمُن َوا َفحْشَاء  ْل  ].90 [النحل: }  ا

 الواجه السادس عشر

إليه وفيه محتااجا أن الله لم يأمر بأمر إل وقد خلق إسببه ومقتضيه في اجبلة العبد واجعله
فالقلوب فيها أقوى صلحه وكماله، فإنه أمر باليمان به وكل مولود يولد على الفطرة

وصلة الرحاام وأداء الإسباب لمعرفة باريها والقرار به وأمر بالعلم والصدق والعدل،
ولهذا إسميت معروفا المانة وغير ذلك من المور التي في القلوب معرفتها ومحبتها،

والجبن وغير ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم وعن الكذب والظلم والبخل
لجهله به أو ذلك من المور التي تنكرها القلوب وإن ما يفعل الدمي الشر المنهي عنه
العلم فما كان لحااجته إليه بمعنى أنه يشتهيه ويلتذ بواجوده أو يستضر بعدمه والجهل عدام

إسببه الحااجة من من المنهي عنه إسببه الجهل فلعدام فعل المأمور به من العلم وما كان
اإستعفافه بالنكاح شهوة أو نفرة فلعدام المأمور به الذي يقتضي حااجته مثل أن يزني لعدام

وإل فإذا فعل المأمور المباح أو يأكل الطعاام الحراام لعدام اإستعفافه بما أمر به من المباح
خلق الله في العبد إسببه به الذي يغنيه عن الحراام لم يقع فيه. فثبت أن المأمور به
المانع عنه فثبت بذلك أن ومقتضيه وأن المنهي عنه إنما يقع لعدام الفعل المأمور به
بمنزلة الكل للجسد بل هو من المأمور به في خلقته ما يقتضيه وما يحتاج إليه وبه صلحه

به. والمنهي عنه ليس فيه إسببه إل اجهة المأمور به وبمنزلة النكاح للنوع، وهو من المأمور
فكان عدام المأمور به أضر عليه من واجود لعدام المأمور به فكان واجوده لعدام المأمور به

اإستحقاقا للذام والعقاب، لواجود المنهي عنه، لتضرره به من واجهين وفي تركه أشد
مقتضيه في الصل إل مع عدام مقتضيه فيه المعين له عليه. والمنهي عنه ليس فيه

 فهذا هذا. المأمور به وأما عدمه فل يقتضيه إل بفعل المأمور به

 الواجه السابع عشر

الحسنات، أن فعل الحسنات يواجب ترك السيئات وليس مجرد ترك السيئات يواجب فعل
مقتضيها ل لن ترك السيئات مع مقتضيها ل يكون إل بحسنة وفعل الحسنات عند عدام
الله خلق ابن يقف على ترك السيئة وذلك يؤاجر لنه ترك السيئات مع مقتضيها وذلك لن

حاراث وهماام) آدام هماما حاراثا كما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (أصدق الإسماء
 والحاراث: العامل الكاإسب والهماام: الكثير الهم.
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بشعور وإحساس فهو وهذا معنى قولهم: متحرك بالرادة والهم والرادة ل تكون إل
أشد تقلبا من القدر إذا حساس متحرك بالرادة دائما. ولهذا اجاء في الحديث: (للقلب
) و (ما من قلب من قلوب اإستجمعت غليانا) و (مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلة

كذلك فعدام إحساإسه وحركته ممتنع العباد إل بين إصبعين من أصابع الرحمن) وإذا كان
المباحات وإل كان من فإن لم يكن إحساإسه وحركته من الحسنات المأمور بها أو

وأفضل. وذلك لن السيئات المنهي عنها فصار فعل الحسنات يتضمن المرين فهو أشراف
نهي عنه من أحد من فعل ما أمر به من اليمان والعمل الصالح: قد يمتنع بذلك عما

ضد السيئ فل واجهين: إما من اجهة ااجتماعهما فإن اليمان ضد الكفر، والعمل الصالح
 يكون مصدقا مكذبا محبا مبغضا.

َهى  {وإما من اجهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة، كما قال تعالى:  ْن َت َة  َفحْشَاء     ِإنّ الصّلَ ْل َعنِ ا
ِر َك ْلمُن النسان إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك ] وهذا محسوس، فإن45 [العنكبوت: }  َوا

بعضها وكذلك الصوام اجنة وكذلك نفس من أقوى الإسباب المانعة له من المعاصي أو
القلب عن إرادتها. فالحسنات إما ضد اليمان بتحريم المحرمات وبعذاب الله عليها بصد

صد. وإنما تكون السيئات عند ضعف السيئات، وإما مانعة منها فهي إما ضد وإما
عليه وإسلم: (ل يزني الزاني حين يزني الحسنات المانعة منها كما قال النبي صلى الله
مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها وهو وهو مؤمن، ول يسرق السارق حين يسرق وهو

فل يقع إل عند نوع ضعف في اليمان يزيل مؤمن) فإن كمال اليمان وحقيقته يمنع ذلك
يراد به مجرد عدمها فالعدام المحض ل ينافي شيئا ول كماله. وأما ترك السيئات: فإما أن
للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات. وإما أن يراد به يقتضيه بل الخالي القلب متعرض

المتناع ل يكون إل مع اعتقاد قبحها وقصد تركها وهذا العتقاد المتناع من فعلها، فهذا
مأمور بهما وهما من أعظم الحسنات. فثبت بذلك أن واجود الحسنات والقتصاد حسنتان
عدام السيئات ل يواجب الحسنات فصار في واجود الحسنات المران يمنع السيئات وأن

 فليس فيه إل أمر واحد وهذا هو المقصود. بخلاف مجرد عدام السيئات

 الواجه الثامن عشر

الصالحة والعمل أن فعل الحسنات مواجب للحسنات أيضا، فإن اليمان يقتضي العمال
الحسنة بعدها. وأما الصالح يدعو إلى نظيره وغير نظيره، كما قيل: إن من اثواب الحسنة

باب الحسنات كما تقدام عدام السيئة فل يقتضي عدام إسيئة إل إذا كان امتناعا فيكون من
 قبله. وما اقتضى فرعا أفضل مما ل يقتضي فرعا له وهذا من نمط الذي

 الواجه التاإسع عشر

عليه فقد يكون تراجيح الواجود على العدام إذا علم أنه حسنة وأما المختلط والمشتبه
فإذا قاام المقتضي المساك خيرا [له] ليبقى مع الفطرة فهذا حال المهتدي والضال وحال

الحس والحركة للكفر والفسوق والعصيان في قلبه من الشبهات والشهوات لم يزل هذا
والقصد الذي يمنع إل بما يزيله أو يشتغل عنه من إيمان وصلح كالعلم الذي يزيل الشبهة،

مقتضيه فل يزول الشهوة وهذا أمر يجده المرء في نفسه وهو في كل شيء، فإن ما واجد
 إل بواجود منافيه. فإن قيل: فقد يزول ذلك بمباح.

 الواجه العشرون

الطيب والعمل أن الله تعالى بعث الرإسل وأنزل الكتب في العلوام والعمال بالكلم
فأمرهم في الصالح بالهدى ودين الحق وذلك بالمور المواجودة في العقائد والعمال

إليه من الوعد العتقادات بالعتقادات المفصلة في أإسماء الله وصفاته: وإسائر ما يحتاج
والظاهرة. وأما في والوعيد وفي العمال بالعبادات المتنوعة من أصنااف العبادات الباطنة
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اللهية وشرائع الرإسل النفي فجاءت بالنفي المجمل والنهي عما يضر المأمور به فالكتب
المتفلسفة ونحوهم: فيغلب عليهم ممتلئة من الاثبات فيما يعلم ويعمل. وأما المعطلة من

السلب: ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا؛ النفي والنهي، فإنهم في عقائدهم الغالب عليهم
الزهد الفاإسد والورع الفاإسد: ل يفعل ل وفي الفعال الغالب عليهم الذام والترك: من

صالحة يعملها الراجل تنفعه وتمنع ما يضره من يفعل ل يفعل من غير أن يأتوا بأعمال
طرائقهم بطال متعطل معطل في عقائده العمال الفاإسدة، ولهذا كان غالب من إسلك

والصلح والخير في عقائدهم وأعمالهم وهذا بين وأعماله. واتباع الرإسل في العلم والهدى
المر والاثبات وطريق الكافرين من المعطلة في أن الذي اجاءت به الرإسل يغلب عليه

أوضح الدلة على تراجيح المر والاثبات على ونحوهم يغلب عليه النهي والنفي وهذا من
.النهي والنفي

 الواجه الحادي والعشرون

المر والاثبات أن النفي والنهي ل يستقل بنفسه بل ل بد أن يسبقه اثبوت وأمر بخلاف
ابتداء ول يقصد المعدوام فإنه يستقل بنفسه وهذا لن النسان ل يمكنه أن يتصور المعدوام

أن يتصور المعدوام إل بتوإسط ابتداء وقد قررت هذا فيما تقدام وبينت أن النسان ل يمكنه
الولى، فإن القصد والرادة تصور المواجود فإذا لم يمكنه تصوره لم يمكنه قصده بطريق

منه في الشعور والعلم فإن مسبوق بالشعور والتصور والمر في القصد والرادة أوكد
المعدوام فل يتصور من كل النسان يتصور المواجود والمعدوام ويخبر عنهما وأما إرادة

إما أن يريد واجود الشيء أو واجه وإنما إرادة عدام الشيء هي بغضه وكراهته فإن النسان
والمحبة. وأما الثاني وهو إرادة عدمه أو ل يريد واجوده ول عدمه فالول هو أصل الرادة
المكروه فصار البغض والكراهة عدمه فهو بغضه وكراهته وذلك مسبوق بتصور المبغض

من المنهي فرعا من للشيء المقتضي لتركه الذي هو مقصود الناهي وهو المطلوب
به وأن قصد عدمه اجهتين: من اجهة أن تصوره فرع على تصور المحبوب المراد المأمور

وإرادته وذلك لن الذي هو بغضه وكراهته فرع على إرادة واجود المأمور به الذي هو حبه
إله إل الله وقولنا: ل النسان إذا علم عدام شيء وأخبر عن عدمه مثل قولنا: أشهد أن ل

وقولنا: ذلك الكتاب ل ريب فيه إلى نبي بعد محمد وقولنا: ليس المسيح بإله ول رب
القائل: ليس الجبل ياقوتا ول البحر ازئبقا ونحو أمثال ذلك حتى ينتهي التمثيل إلى قول

النافية التي هي قضايا إسلبية لول تصور النفي والمنفي عنه ذلك فإن هذه الجمل الخبرية
والحكم فل بد أن يتصور النفي والمنفي عنه مثل تصور الجبل لما أمكنه الخبار بالنفي
عدام محض ونفس النسان التي هي الشاعرة العالمة المدركة والياقوت. والمنفي هو

ولم تفقهه ولم تصادفه ولم تحسه بشيء من حواإسها الباطنة بقواها وآلتها لم تجد العدام
بمواجود لكن لما شعرت بمواجود أخذ العقل والخيال يقدر في ول الظاهرة ول شعرت إل

المور المواجودة إما أمور مركبة وإما مشابهة لها فإنه أدرك النفس أمورا تابعة لتلك
ركب في خياله اجبل ياقوت وعراف اجنس النبوة وعراف الزمان الياقوت وأدرك الجبل اثم

عليه وإسلم اثم قدر نبيا في هذا الزمان المتأخر المتأخر عن مبعث محمد صلى الله
العالمين اثم قدر واجودها بغيره من المواجودات. اثم وعراف الله واللوهية الثابتة لله رب
غير الله تعالى ونبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه المؤمن ينفي هذا المقدر من ألوهية

القدر فيرى اثبوت اللوهية للشمس، أو القمر، أو وإسلم والكافر قد يعتقد اثبوت هذا
بعضهم، أو الصالحين أو بعضهم، أو غيرهم من البشر أو الكواكب أو الملئكة أو النبيين أو
اللهة المتخذة من دون الله إسبحانه فالمقصود أن الواثان المصنوعة مثل لبعض هذه

الخبار به إل بعد أن يتصور واجودا قاس به عليه، النسان لم يمكنه تصور عدام شيء ول
المقيس المقدر به، اثم أاثبته والفرع المقيس المقدر تبع وقدر به شيئا آخر، اثم نفى ذلك
فل يتصور العدام إل بطريق القياس والتمثيل والتفريع ل للصل المقيس عليه المقدر به

والتأصيل وإن كان بعض المواجودات ل يمكن الناس أو بعضهم بطريق الإستقلل والحقيقة
بطريق القياس أو التمثيل لكن من المواجودات ما يدركه النسان أن يتصوره في الدنيا إل



ما يدركه قياإسا أو تمثيل، كمدركات المناام. وأما المعدوام فل يدركه حقيقة وتأويل، ومنها
تمثيل، إذ ليس له حقيقة ينالها الحي المدرك وتباشرها الذوات الشاعرة، إذ إل قياإسا أو
شيء في الخارج عين ماهيته. وأما ما يقدر في العقل من الماهيات والحقائق حقيقة كل
له حقيقة في الواجود الخاراجي العيني الكوني، وقد ل يكون وهكذا المر في فقد يكون

والرادة من اجهتين: من اجهة أن المقصود المحبوب أو المكروه المبغض ل القصد والحب
ول بغضه إل بعد نوع من الشعور به والشعور في المواجود أصل، وفي يتصور حبه

والبغض الذي يتبعه أولى بذلك. ومن اجهة أن النسان إنما يحب ما المعدوام فرع فالحب
به لذة ونعيم ونفسه ل تلئم العدام المحض والنفي الصراف، ول يلئمه ويناإسبه وله
العدام المحض لذة ول إسرور ول نعمة ول نعيم ول خير أصل، ول فائدة تناإسبه، ول له في

العدام المحض كعدام المحبة واللذة بالعدام المحض كعدام اللذة وما ليس قطعا، بل محبة
فيه منفعة أو لذة أو خير؟ ولكن نفسه تحب ما لها فيه منفعة ولذة شيء أصل كيف يكون

عند ولدته، ولغير ذلك من الغذية اثم لما يلتذ به من منكوح ونحوه اثم ما مثل محبة اللبن
شراف ورياإسة ونحو ذلك اثم ما يلتذ به من العقل والعلم واليمان ويحب ما يلتذ به من

المضرة من اللباس والمساكن والخير الذي يقيه عدوه من الحر والبرد يدفع عنه
المؤذين، والدواب المؤذية وغير ذلك فيحب واجود ما ينفعه وعدام ما يضره. والدميين
إنما هو أمر مواجود كما تقدام وأما الضار له فتارة يراد به عدام النافع فإن أكثر والنافع له

فذلك يضره عدام النافع. وعدام النافع إنما يقصد بواجود النافع. وتارة يضره أمر مواجود ما
فإن الذي يضره لم يبغض منه إل مضرته له ومضرته له إازالة نعيمه أو تحصيل عذابه.
حتى لم قيل: ما ذكرته معارض، فإن القرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليها
الولياء يذكر في القرآن شيء أكثر منها وهي وصية الله إلى الولين والخرين وهي شعار

صفاتها. وأول دعوة النبياء وأهل أصحاب العاقبة، وأهل المقعد الصدق إلى غير ذلك من
البر والفااجر والتقوى هي ترك المنهي عنه وقد قال إسهل بن عبد الله: أعمال البر يعملها

 ولن يصبر عن الاثاام إل صديق.

وانما ذلك عائد وفي تعظيم الورع وأهله، والزهد وذويه، ما يضيق هذا الموضع عن ذكره؛
أشبه منها إلى ترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وهي بقسم المنهي عنه
يذكرون عن بقسم المأمور به، والناس يذكرون من فضائل أهل هذا الورع ومناقبهم ما ل

 غيرهم.

والزهد. واجهل بجهة فنقول: هذا السؤال مؤلف من شيئين: اجهل بحقيقة التقوى والورع
 .حمد ذلك

كما فسرها فنقول أول: ومن الذى قال إن التقوى مجرد ترك السيئات؛ بل التقوى
حبيب: لما الولون والخرون فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه. كما قال طلق بن

بطاعة الله، على نور من وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى. قال إن تعمل
الله، تخااف عذاب الله. وقد الله، تراجو اثواب الله ؛ وان تترك معصية الله، على نور من

َ  {قال تعإلى في أكبر إسورة في القرآن:  َتابُ ل ِك ْل ِلكَ ا َذ ِذينَ     الم  ّل ِقينَ ا ّت ْلمُ ّل ًدى  ُه ِه  ِفي ْيبَ  رَ
ْيبِ َغ ْل ِبا ُنونَ  ْؤمِ ُقونَ     ُي ُينفِ ُهمْ  َنا ْق َومِمّا رَاَز َة  ِقيمُونَ الصّل ُي ] إلى آخرها. فوصف3: 1[البقرة:  }  َو

والعمل الصالح من إقاام الصلة وايتاء الزكاة المتقين بفعل المأمور به من ال يمان،
ّناسُ  {وقال:  َها ال ّي َأ ُكمْ     َيا  ّل َع َل ُكمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َوا ُكمْ  َق َل ِذي خَ ّل ُكمُ ا ّب ْا رَ ُدو ُب ْع ُقونَ     ا ّت ]21 [البقرة: }  َت

َأن  {.وقال:  ِبرّ  ْل ْيسَ ا ِبرّ مَنْ     ّل ْل ِكنّ ا َلَـ َو ِربِ  ْغ ْلمَ َوا ِرقِ  ْلمَشْ َبلَ ا ِق ُكمْ  َه ُواُجو ْا  ّلو َو ِر     ُت ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال آمَنَ 
ّيينَ ِب ّن َوال َتابِ  ِك ْل َوا ِة  َك ِئ ْلمَل ِكينَ     َوا ْلمَسَا َوا َتامَى  َي ْل َوا َبى  ُقرْ ْل ِوي ا َذ ِه  ّب َلى حُ َع ْلمَالَ  َتى ا ِبيلِ     َوآ ْبنَ السّ َوا

َتى َوآ َة  َقااَم الصّل َأ َو َقابِ  ِفي الرّ َو ِلينَ  ِئ ِفي     َوالسّآ ِرينَ  ِب َوالصّا ْا  ُدو َه َعا ِهمْ إذا  ِد ْه َع ِب ُفونَ  ْلمُو َوا َة  َكا الزّ
ُقوا َد ِذينَ صَ ّل ِئكَ ا َلَـ ُأو ْأسِ  َب ْل َوحِينَ ا ْأإَساء والضّرّاء  َب ْل ُقونَ     ا ّت ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلَـ ُأو ] وهذه177 [البقرة: }  َو

عظيمة اجليله القدر من أعظم آى القرآن وااجمعه لمر الدين؛ وقد (روي أن النبي َـ الية
الله عليه وإسلم َـ: إسئل عن خصال اليمان فنزلت) وفي الترمذي، عن فاطمة بنت صلى
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عنه َـ صلى الله عليه وإسلم َـ أنه قال: (إن في المال حقا إسوى الزكاة وقرأ هذه قيس
 الية).

 وقد دلت على أمور:

 المور فعل مأمور به. أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين لهذه المور هم المتقون، وعامة هذه

يعنى في قوله آمنا َـ الثاني: أنه أخبر أن هذه ال مور هي البر، وأهلها هم الصادقون َـ
أدخل في البر والتقوى وعامتها أمور واجودية هي أفعال مأمور بها، فعلم أن المأمور به

ِإنّ  {الجنة كما قال تعإلى:  واليمان من عدام المنهي عنه وبهذه الإسماء الثلاثة اإستحقت
َلفِي ُفجّارَ  ْل ِإنّ ا َو ٍم  ِعي َن ِفي  َل ْبرَارَ  َلْ ٍم     ا َعلُ  {]. وقال: 14، 13[النفطار: }  اَجحِي َنجْ ِقينَ     َأاْم  ّت ْلمُ ا

ِر ُفجّا ْل ِفي  {] 28 [ص: }  َكا ِقينَ  ّت ْلمُ ٍر     ِإنّ ا َه َن َو ّناتٍ  ًنا  {]. وقال: 54 [القمر: }  اَج ْؤمِ َكانَ مُ َفمَن  َكمَن     َأ

ُوونَ َت َيسْ ًقا لّ  َفاإِس الخصال المذكورة في الية قد دلت على ]. وهذه18 [السجدة: }  َكانَ 
قولهم، وهم المتقون، والصدق وااجب واجوبها، لنه أخبر أن أهلها هم الذين صدقوا في

ُؤوا مَا  { واليمان وااجب إيجاب حقوق إسوى الزكاة؛ وقوله: ْقرَ ُتوا     َفا َوآ َة  ِقيمُوا الصّلَ َأ َو ْنهُ  َيسّرَ مِ َت
ّلهَ ِرضُوا ال ْق َأ َو َة  َكا َد     الزّ ُه عِن ُدو َتجِ ٍر  ْي ُكم مّنْ خَ ُفسِ َلِن ّدمُوا  َق ُت َومَا  ًنا  َظمَ     َقرْضًا حَسَ ْع َأ َو ْيرًا  َو خَ ُه ِه  ّل ال

ُتم  {لبنى اإسرائيل:  ] وقوله20 [المزمل: }  َأاْجرًا َوآمَن َة  َكا ُتمُ الزّ ْي َت َوآ َة  َ ُتمُ الصّل َقمْ َأ ِئنْ  ِلي     َل ِبرُإُس
ًنا َقرْضًا حَسَ ّلهَ  ُتمُ ال ْقرَضْ َأ َو ُهمْ  ُتمُو َعزّرْ ْا مِمّا  {] وقوله: 12[المائدة:  }  َو ُقو ُتنفِ ّتى  ِبرّ حَ ْل ْا ا ُلو َنا َت َلن 

ّبونَ َ  {] وقوله : 92 [آل عمران: }  ُتحِ َول ّلهَ  ْا ال ُدو ُب ْع ِذي     َوا ِب َو ًنا  ِإحْسَا ْينِ  َد ِل َوا ْل ِبا َو ًئا  ْي ِه شَ ِب ْا  ُكو ِر ُتشْ
َبى ُقرْ ْل ُنبِ     ا ْلجُ ِر ا ْلجَا َوا َبى  ُقرْ ْل ِذي ا ِر  ْلجَا َوا ِكينِ  ْلمَسَا َوا َتامَى  َي ْل ِبيلِ     َوا ْبنِ السّ َوا ِبالجَنبِ  }  َوالصّاحِبِ 

إسبحان والروام فاتيان ذى القربى حقه صله الرحم والمسكين اطعاام ] في36[النساء: 
قرى الضيف وفي الرقاب فكاك العانى واليتيم نوع من اطعاام الفقير. الجائع وابن السبيل

واطعموا الجائع وفكوا وفي البخارى عن النبي َـ صلى الله عليه وإسلم َـ: (عودوا المريض
أفلح من رده)؛ وأيضا العاني)؛ وفي الحديث الذى أفتى به أحمد (لو صدق السائل ما

ْا  {أن  فالرإسول مثل نوح، وهود، وصالح، وشعيب، فاتحة دعواهم في هود ُدو ُب ْع ُكم     ا َل ّلهَ مَا  ال
ُه ْيرُ َغ ٍه  َلَـ ِإ ُعونِ  {الشعراء أل تتقون  ]، وفي50 [هود: }  مّنْ  ِطي َأ َو ّلهَ  ُقوا ال ّت ]،126  [الشعراء:}  َفا

َقى  {وقال تعإلى:  ّت ِبرّ مَنِ ا ْل ِكنّ ا َلَـ َقى  {]، وقال تعإلى: 189  [البقرة:}  َو ّت َوا ِه  ِد ْه َع ِب َلى مَنْ أوفى  َب
ُيحِبّ ّلهَ  ِإنّ ال ِقينَ     َف ّت ْلمُ ِهمْ  {]، وقال تعإلى: 76 [آل عمران: }  ا ْي َل ِإ ْا  ِتمّو َأ ّلهَ     َف ِإنّ ال ِهمْ  ِت ّد ُهمْ إلى مُ َد ْه َع
ِقينَ ّت ْلمُ ّلهَ  {]، وقال: 4[التوبة:  }  ُيحِبّ ا ِإنّ ال ُهمْ  َل ْا  ِقيمُو َت َفاإْس ُكمْ  َل ْا  َقامُو َت ِقينَ     َفمَا اإْس ّت ْلمُ }  ُيحِبّ ا

بالعهود من التقوى التى يحبها الله، والوفاء بالعهود هو ]. فقد بين أن الوفاء7[التوبة: 
الوااجب إما بالشرع أو بالشرط، وكل ذلك فعل مأمور به، وذلك اجملة المأمور به، فان

العبيد، وذلك أن التقوى إما تقوى الله وإما تقوى عذابه، كما قال: وفاء بعهد الله وعهد
ّنارَ  { ْا ال ُقو ّت ُة     َفا ْلحِجَارَ َوا ّناسُ  َها ال ُد ُقو َو ِتي  ّل ْا  {] 24 [البقرة: }  ا ُقو ّت ِرينَ     َوا ِف َكا ْل ِل ّدتْ  ُأعِ ِتي  ّل ّنارَ ا }  ال

فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهي عنه وهو ]؛131[آل عمران: 
ذلك تقوى لن ترك المأمور به وفعل المنهي عنه إسبب المن من بالول أكثر وإنما إسمى

الله، فالباعث عليه خواف الاثم، بخلاف ما فيه منفعة وليس ذام الله وإسخط الله وعذاب
المستحب الذى له أن يفعله، وله أن ل يفعله فذكر ذلك في تركه مضرة، فإن هذا هو

 وأن صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى. باإسم التقوى ليبين واجوب ذلك،

ْا  {قوله:  ونقول اثانيا إنه حيث عبر بالتقوى عن ترك المنهي إن قيل ذلك كما في ُنو َو َعا َت َو
َوى ْق ّت َوال ْلبرّ  َلى ا ] قال بعض السلف : البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه2[المائدة:  }  َع

َأنِ  {يكون ذلك إل مقرونا بفعل المأمور به كما ذكر معها البر وكما في قول نوح:  فل

ُدوا ُب ْع ُعونِ     ا ِطي َأ َو ُه  ُقو ّت َوا ّلهَ   التقوى مستلزمة لفعل المأمور به. ] وذلك لن هذه3 [نوح: }  ال

المنهي عنه إل ونقول اثالثا: إن أكثر بنى آدام قد يفعل بعض المأمور به ول يترك
المنهي عنه الصديقون، كما قال إسهل؛ لن المأمور به له مقتضى في النفس وأما ترك
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يفعله إلى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو أصعب وأشق، فقل أهله ول يمكن أحدا أن
واتباع إل مع فعل المأمور به، ل تتصور تقوى وهي فعل ترك قط؛ فان من ترك الشرك

كثيرة الهوى المضل واتباع الشهوات المحرمات فلبد أن يفعل من المأمور به أمورا
التى تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم التى أمروا بها وتمنعهم من السيئات
عليه تضرهم بخلاف من فعل ما أمر به وما نهي عنه مثل؛ فان واجود المنهي عنه يفسد

تعإلى: من المأمور به ما يفسد، فل يسلم له، ولهذا كانت العاقبة للتقوى، كما قال
َوى  { ْق ّت ِلل َبةُ  ِق َعا ْل َبةُ  {]، 132 [طه: }  َوا ِق َعا ْل ِقينَ     َوا ّت ْلمُ ِإن  {], 83، والقصص: 128[العرااف: }  ِل َو

ْا ِبرُو ًئا     َتصْ ْي ُهمْ شَ ُد ْي َك ُكمْ  َيضُرّ ْا لَ  ُقو ّت َت  ].120  [آل عمران:}  َو

المؤذية فصح اجسمه، وذلك لن المتقين بمنزلة من أكل الطعاام النافع واتقى الطعمة
فإنه وإن إغتذى بها لكن وكانت عاقبته إسليمة. وغير المتقى بمنزلة من خلط من الطعمة

هذا فل يقول عاقل إن حااجته تلك التخاليط قد توراثه أمراضا، إما مؤذية وإما مهلكة ومع
بالغذية النافعة بل حااجته وانتفاعه بترك المضر من الغذية أكثر من حااجته وانتفاعه

تركه منها، بحيث لو لم يتناول غذاء وانتفاعه بالغذية التى تناولها أعظم من انتفاعه بما
يراجى له السلمة وقد يخااف عليه قط لهلك قطعا، وأما إذا تناول النافع والضار فقد

 والسلمة. العطب، وإذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة

به والمنهي عنه وهو فالول: نظير من ترك المأمور به، والثاني: نظير من فعل المأمور
الذى فعل ما أمر به المخلط الذى خلط عمل صالحا وآخر إسيئا، والثالث: نظير المتقى

ل لاجل السلمة وااجتنب ما نهي عنه فعظم أمر التقوى لتضمنها السلمة مع الكرامة
دخل الجنة، ومن لم فقط فإنه ليس في الخرة دارا إل الجنة أو النار، فمن إسلم من النار
فتدبر هذا فكل ينعم عذب فليس في الدميين من يسلم من العذاب، والنعيم اجميعا.

تضمنا او اإستلزاما، خصلة قد أمر الله بها أو أاثنى عليها ففيها فعل المأمور به ولبد
 وحمدها لنيل الخير عن الشر والثواب عن العقاب.

غلط بعض وكذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشرعية، ولكن قد
الله عليه الناس في ذلك فأما الورع المشروع المستحب الذى بعث الله به محمدا َـ صلى

الرااجح وإسلم َـ فهو اتقاء من يخااف أن يكون إسببا للذام والعذاب عند عدام المعارض
ويدخل في ذلك أداء الوااجبات والمشتبهات التى تشبه الوااجب وترك المحرمات

والمشتبهات التى تشبه الحراام وإن ادخلت فيها المكروهات قلت نخااف أن تكون إسبب
 والعذاب. للنقص

الوااجب وترك وأما الورع الوااجب فهو اتقاء ما يكون إسببا للذام والعذاب، وهو فعل
تحريمه أمن المحرام والفرق بينهما فيما اشتبه أمن الوااجب هو أام ليس منه؛ وما اشتبه

في المحرام أام ليس منه فأما ما ل ريب في حله فليس تركه من الورع وما ل ريب
إسقوطه فليس فعله من الورع. وقولي عند عدام المعارض: الرااجح فإنه قد ل يترك

الحراام البين أوالمشتبه إل عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك
السيئة مثل من يترك الئتماام بالماام الفاإسق فيترك الجمعة والجماعة والحج و الغزو

وكذلك قد ل يؤدى الوااجب البين، أو المشتبه إل بفعل إسيئة أعظم ااثما من تركه مثل من
ل يمكنه أداء الوااجبات من المر بالمعرواف والنهي عن المنكر لذوي السلطان إل بقتال

 فيه من الفساد أعظم من فساد ظلمه.

(الحلل بين والحراام بين والصل في الورع المشتبه قول النبي َـ صلى الله عليه وإسلم َـ:
الشبهات اإستبرأ عرضه وبين ذلك أمور مشتبهات ل يعلمهن كثير من الناس فمن ترك

الحمى يوشك ان ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحراام كالراعى يرعى حول
يريبك)، وقوله: (البر ما يواقعه)، في الصحيحين وفي السنن قوله: (دع ما يريبك إلى ما ل
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صحيح مسلم في رواية: (البر حسن اطمأنت اليه النفس وإسكن اليه القلب)، وقوله في
وأنه رأى على فراشه تمرة فقال: (لو الخلق والاثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس)

 لكلتها). ل انى اخااف ان تكون من تمر الصدقة

اعتقاد كثير من وأما في الوااجبات لكن يقع الغلط في الورع من اثلاث اجهات: أحدها:
أداء الوااجب وهذ الناس أنه من باب الترك، فل يرون الورع إل في ترك الحراام، ل في

الكإذبة، وعن الدرهم يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة ترى أحدهم يتورع عن الكلمة
إلى الظلمة من أاجل فيه شبهة، لكونه من مال ظالم ومعاملة فاإسدة ويتورع عن الركون
عليه إما عينا وإما البدع في الدين، وذوي الفجور في الدنيا ومع هذا يترك أمورا وااجبة

ويتيم وابن إسبيل؛ كفاية، وقد تعينت عليه، من صلة رحم؛ وحق اجار؛ ومسكين وصاحب
الجهاد في وحق مسلم وذى إسلطان وذى علم وعن أمر بمعرواف ونهي عن منكر وعن

عليه، أو يفعل إسبيل الله؛ إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما واجب
 ذلك ل على واجه العبادة لله تعإلى بل من اجهة التكليف ونحو ذلك.

والروافض والمعتزلة وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار؛ فإن ورع الخوارج
مخالطة الظلمة ونحوهم من هذا الجنس، تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من
والجهاد ونصيحة في ازعمهم، حتى تركوا الوااجبات الكبار، من الجمعة والجماعة، والحج

كالئمة الربعة، وصار المسلمين والرحمة لهم، وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الئمة،
 حالهم يذكر في اعتقاده أهل السنة والجماعة.

وترك المحرام والمشتبه الجهة الثانية: من العتقاد الفاإسد أنه إذا فعل الوااجب والمشتبه
وبالعلم ل بالهوى وإل فينبغى أن يكون اعتقاد الواجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة

مما يقوى تحريمها فكثير من الناس تنفر نفسه عن اشياء لعادة ونحوها، فيكون ذلك
الظنون مبناها على واشتباهها عنده ويكون بعضهم في أوهاام وظنون كإذبة فتكون تلك

ِإن َوى الورع الفاإسد فيكون صاحبه ممن قال الله تعإلى فيه: { ْه َت َومَا  ّظنّ  ِإلّ ال ُعونَ  ِب ّت َي
ُفسُ} [النجم:  َلْن حال أهل الوإسوإسة في النجاإسات فإنهم من أهل الورع ]، وهذ23ا

وعلم. وكذلك ورع قوام يعدون غالب أموال الفاإسد المركب من نوع دين وضعف عقل
ببعضهم إلى إحللها لذى إسلطان لنه مستحق الناس محرمة أو مشتبهه أو كلها وآل المر

 يحكم فيها بالموال المغصوبة . لها وإلى أنه ل يقطع بها يد السارق ول

الورع. وقد روي وقد أنكر حال هؤلء الئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذام المتنطعين في
الله عليه وإسلم مسلم في صحيحه عن عبدالله بن مسعود قال : قال رإسول الله َـ صلى

 َـ: (هلك المتنطعون) قالها اثلاثا.

والكفار عن وااجبات دين وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب بل ورع اليهود والنصارى
ورعهم عما حرمو ولم الإسلام من هذا الباب وكذلك ما ذمه الله تعإلى في القرآن من

 يحرمه الله تعإلى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحاام.

الذى في ومن هذا الباب الورع الذى ذمه الرإسول صلى الله عليه وإسلم في الحديث
راجال يتنزهون الصحيح، لما ترخص في اشياء فبلغه ان اقواما تنزهوا عنها فقال: (ما بال
وفي رواية: عن اشياء اترخص فيها والله انى لراجو أن اكون اعلمهم بالله واخشاهم)

 (اخشاهم وأعلمهم بحدوده له) وكذلك حديث صاحب القبلة.

الدين وإل فقد ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في
الخوارج والروافض يفسد تورعه الفاإسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من

 وغيرهم.



قد يكون اجهة الثالثة: اجهة المعارض الرااجح. هذا أصعب من الذى قبله؛ فإن الشىء
وبالعكس فساده يقتضى تركه فيلحظه المتورع؛ ول لحظ ما يعارضه من الصلح الرااجح؛
قوام ذوي فهذا هذا. وقد تبين أن من اجعل الورع الترك فقط وأدخل في هذا الورع أفعال

الرااجحة، مقاصد صالحة بل بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات
النجاة فإن الذى فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه فإنه قد يعيب أقوامًا هم إلى

 والسعادة أقرب.

الورع الناقص أو وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة، فإنه ينتفع بها أهل
به أمر الله الفاإسد؛ وكذلك أهل الزهد الناقص أوالفاإسد فإن الزهد المشروع الذي

الذى ل ينفع ورإسوله هو عدام الرغبة فيما ل ينفع من فضول المباح، فترك فضول المباح
وفي الدار الدنيا في الدين ازهد وليس بورع، ول ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا

رإسول الله َـ من المال والسلطان مضر كما روي الترمذي عن كعب بن مالك قال: قال
لها من حرص صلى الله عليه وإسلم َـ : (ما ذئبان اجائعان ارإسل في ازريبة غنم بافسد

صلى المرء على المال والشراف لدينه) قال الترمذي حديث حسن صحيح فذام النبي َـ
الله عليه وإسلم َـ الحرص على المال والشراف وهو الرياإسة والسلطان وأخبر ان ذلك

 يفسد الدين مثل أو فوق افساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم.

اليمان والعمل والصالح وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذام لنه يفسد الدين الذى هو
ّني  {قوله تعإلى:  فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل وهذان هما المذكوران في َع َنى  ْغ َأ مَا 

ّني َع َلكَ  َه ِليهْ  ِنيهْ     مَا َطا ْل إسورة القصص ] ، وهما اللذان ذكرهما الله في29، 28 [الحاقة: }  إُس
اثم حيث افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الرض وهو الرياإسة والشراف والسلطان

اثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الموال وذكر عاقبة إسلطان هذا وعاقبة مال هذا
ُدونَ  {قال:  ِري ُي ِذينَ لَ  ّل ِل َها  ُل َع َنجْ ّدارُ الخرة  ْلكَ ال ًدا     ِت َفسَا َولَ  َلْرْضِ  ِفي ا ّوا  ُل ] كحال83 [القصص: }  ُع

فرعون وقارون؛ فإن اجمع الموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من
غير واجهها هو من نوع الفساد وكذلك النسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل

والحق ل يحصل ال بفساد وظلم وأما نفس واجود السلطان والمال الذى يبتغى به واجه
والقياام بالحق والدار الخرة ويستعان به على طاعة الله، ول يفتر القلب عن محبة الله

الله ورإسوله والجهاد في إسبيله كما كان النبي َـ صلى الله عليه وإسلم َـ وأبو بكر وعمر
قل ول يصده عن ذكر الله فهذا من أكبر نعم الله تعإلى على عبده إذا كان كذلك. ولكن
آتاه أن تجد ذا إسلطان أو مال ال وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبته متبع هواه فيما

المنكر الله وفيه نكول حال الحرب والقتال في إسبيل الله والمر بالمعرواف والنهي عن
 فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذام دنيا واخرى.

َ  {وقد قال تعإلى لنبيه وأصحابه:  َول ُنوا  ِه َت ْونَ     َولَ  َل ْع َل ُتمُ ا َأن َو ُنوا  ] فأخبر139 [آل عمران: }  َتحْزَ
ُنوا  {أنهم هم العلون وهم مع ذلك ل يريدون علوا في الرض ول فسادا وقال تعإلى:  ِه َت َفلَ 

ّلهُ َوال ْونَ  َل ْع َلْ ُتمُ ا َأن َو ِم  ْل ُعوا إلى السّ ْد َت ُكمْ     َو َع َترَى  {]؛ 35 [محمد: }  مَ ّلهَ اشْ ِنينَ     ِإنّ ال ْؤمِ ْلمُ مِنَ ا
ُهمُ َل َأنّ  ِب ُهم  َل َوا َأمْ َو ُهمْ  ُفسَ ّنةَ     َأن َهاء  {]، وقال: 111 [التوبة: }  الجَ َف ْا السّ ُتو ْؤ ُت َعلَ     َولَ  ِتي اَج ّل ُكمُ ا َل َوا َأمْ

ًا َيام ِق ُكمْ  َل ّلهُ  ]؛ فالشراف والمال ل يحمد مطلقا ول يذام مطلقا بل يحمد منه5  [النساء:}  ال
الله؛ وقد يكون ذلك وااجبا وهو ما لبد منه في فعل الوااجبات، وقد ما أعان على طاعة
يحمد إذا كان بهذه النية ويذام ما اإستعين به على معصية الله أو صد يكون مستحبا؛ وإنما

 محرام . عن الوااجبات فهذا

اجاء في وينتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع في المكروهات والله أعلم كما
على الحديث: (من طلب هذا المال اإستغناء عن الناس واإستعفافا عن المسالة وعودا
طلبه اجاره الضعيف والرملة والمسكين لقى الله تعإلى وواجهه كالقمر ليلة البدر ومن
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الصدوق مع مرائيا مفاخرا مكااثرا لقى الله وهو عليه غضبان)، وقال: (التااجر المين
 للراجل الصالح). النبيين والصديقين والشهداء والصالحين)، وقال: (نعم المال الصالح

الخلص أما في واعلم أن الورع ل ينفع صاحبه فيكون له اثواب إل بفعل المأمور به من
ما أريد به واجهه؛ وإما الورع بفعل المأمور به فظاهر فإن الله تعإلى ل يقبل من العمل إل

السيئات لغير واجه الله لم بترك المنهي عنه الذى يسميه بعض الناس ورعا فإنه إذا ترك
عليها؛ ول يكون ذلك إل بما يثب عليها وإن لم يعاقب عليها، وإن تركها لواجه الله ااثيب

رحمته وخشية عذابه من المور يقوام بقلبه من راجاء رحمة الله أو خشية عذابه، وراجاء
صالحا ال بفعل المأمور به من الراجاء الواجودية المأمور بها فتبين أن الورع ل يكون عمل

فيه. وأما الزهد الذى هو ضد الرغبة فإنما والخشية وال فمجرد الترك العدمى ل اثواب
َيا  {للخرة قال تعإلى:  يحمد حمدا مطلقا وتذام الرغبة لترك العمل ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ُد ا ِري ُي َكانَ  مَن 

َواّف ُن َها  َت َن ِازي ِئكَ     َو َلَـ ْو ُأ ْبخَسُونَ  ُي َها لَ  ِفي ُهمْ  َو َها  ِفي ُهمْ  َل ْعمَا َأ ِهمْ  ْي َل ّنارُ     ِإ ِإلّ ال ِفي الخرة  ُهمْ  َل ْيسَ  َل ِذينَ  ّل }  ا
َومَا  {]، وقال: 16 ،15[هود:  َها  ْن ِه مِ ِت ُنؤ َيا  ْن ّد ُد حَرْاَث ال ِري ُي َكانَ  ّنصِيبٍ     َومَن  ِفي الخرة مِن  }  َلهُ 

َكانَ  {]، وقال: 20[الشورى: ُاثمّ     مّن  ُد  ِري ّن ِلمَن  َنشَاء  َها مَا  ِفي َلهُ  َنا  ْل َعجّ َلةَ  َعااِج ْل ُد ا ِري ّنمَ     ُي َه َلهُ اَج َنا  ْل َع اَج
ْدحُورًا ْذمُومًا مّ َها مَ ]، فمن لم يرد الدار الخرة قول وعمل وإيثارا ومحبة18[الإسراء:  }  َيصْل

وإنابة فل خلق له في الخرة ول فائدة له في الدار الدنيا بل هو كافر ملعون ورغبة
معذب لكن قد ينتفع بزهده في الدنيا بنوع من الراحة العااجلة وهو ازهد غير مشتت

 يستضر بما يفوته من لذات الدنيا وإن كان غير ازاهد فل راحة له في هذا. مشروع وقد

عمل صالح ول فمن ازهد لطلب راحة الدنيا أو رغب لطلب لذاتها لم يكن واحد منهما في
الدنيا كما هو محمود في الشرع على ذلك ولكن قد يتراجح هذا تارة وهذا تارة في مصلحة

غالبا إل بنوع تتراجح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة وذلك أن لذات الدنيا ل تنال
الطلب على لذة من التعب فقد تتراجح تارة لذة الترك على تعب الطلب وقد يتراجح تعب

 لغير عمل الخرة. الترك فل حمد على ترك الدنيا لغير عمل الخرة كما ل حمد لطلبها

فيها وإنما الحمد على فثبت أن مجرد الزهد في الدنيا ل حمد فيه كما ل حمد على الرغبة
إرادة ذلك كما تقدام؛ وكما في إرادة الله والدار الخرة والذام على إرادة الدنيا المانعة من

ْدنَ  {قوله تعإلى:  ِر ُت ُتنّ  ُكن ُكنّ     ِإن  ُأإَسرّحْ َو ُكنّ  ْع ّت ُأمَ ْينَ  َل َعا َت َف َها  َت َن ِازي َو َيا  ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ُتنّ     ا ُكن ِإن  َو إَسرَاحًا اَجمِيلً 
ّدارَ الخرة َوال َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ْدنَ ال ِر ِظيمًا     ُت َع َأاْجرًا  ُكنّ  َناتِ مِن ْلمُحْسِ ِل ّد  َع َأ ّلهَ  ِإنّ ال ،28[الحزاب:  }  َف

أول الخير إرادة الله ]، ولهذا اجرت عادة أهل المعرفة بتسمية هذا الطالب المريد فان29
َـ: (إنما العمال بالنيات)، ورإسوله والدار الخرة؛ ولهذا قال النبي َـ صلى الله عليه وإسلم

من إرادة الله والدار الخرة والزهد فثبت أن الزهد الوااجب هو ترك ما يمنع عن الوااجب
المقربين والصديقين، فظهر بذلك أن المستحب هو ما يشغل عن المستحب من أعمال
 المطلوب بالزهد فعل المأمور به من اثلاثة أواجه:

يشرع الزهد فيها بل أحدها: أنه لول كون الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الخرة لم
 دنيويا. كان يكون فعله وتركه إسواء أو يراجح هذا أو يراجح هذا تراجيحا

والخر ازاهد في الدنيا الثاني: أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الخرة ويريد الدنيا
مع أن الثاني ازاهد في الدنيا والخرة لكان الول منهما مؤمنا محمودا والثاني كافرا ملعونا

محظور والثاني لم يكن معه والول طالب لها لكن امتااز الول بفعل مأمور مع أرتكاب
ينفع والزهد بدون فعل هذا ذلك المأمور به فثبت أن فعل المأمور به من إرادة الخرة

 المأمور ل ينفع.

والمذموام إنما هو من ترك الثالث: المحمود في الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الخرة
مدح ترك الدنيا فليس في كتاب إرادة الدار الخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنها، فاما مجرد
ذما غير دينى فإن أكثر العامة إنما الله ول إسنة رإسوله ول تنظر إلى كثرة ذام الناس الدنيا
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لحد قط ولو نال منها ما عساه أن يذمونها لعدام حصول أغراضهم منها فإنها لم تصف
فالعقلء يذمون الجهال الذين يركنون اليها ينال وما امتلت دار حبرة ال امتلت عبرة

الشهوات فيها وهم مع هذا يحتااجون إلى ما لبد لهم ويظنون بقاء الرياإسة والمال وتناول
منها، وهؤلء حقيقة ذمهم لها ذام دنيوى لما فيها من منه منها وأكثرهم طالب لما يذمه

التجارة والصناعة التى ل ربح فيها بل فيها تعب وكما تذام الضرر الدنيوي، كما يذام العقلء
في التزويج بسيئة الخلق ونحو ذلك من المور التى ل تعود معاشرة من يضرك ول ينفعك

الدنيا َـ أيضاَـ ول ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموام إذا لم مضرتها ومنفعتها إل إلى
كإضاعة المال والعبادات الشاقة التى لم يأمر الله بها ول رإسوله يكن نافعا في الخرة

الدنيا مذموام إذا كان ضارا في الخرة كنيل اللذات وإدراك الشهوات وما فيه منفعة في
اللذات والشهوات المباحات إذا حصل للعبد بها وهنا وتأخيرا في أمر المحرمة وكذلك

كان مضرا في الدنيا والخرة فهو شر وشدة ، وما كان نافعا في الخرة وطلبها وما
كان ضارا في الدنيا كإذهاب النفوس والموال في الجهاد في الخرة فهو محمود وإن

يكن ضارا في الدنيا مثل كثير من العبادات، وما كان نافعا في إسبيل الله؛ وكذلك ما لم
 محمود أيضا فالقساام إسبعة. الدنيا والخرة فهو

ينفع ولم يضر؛ فما كان نافعا في الخرة فهو محمود إسواء ضر في الدنيا أو نفع، أو لم
أو ل نافعا ول وما كان ضارا في الخرة فهو مذموام وإن كان نافعا في الدنيا أو ضارا

وضارا في الدنيا غير ضارا، وبقى اثلاثة أقساام ما كان نافعا في الدنيا غير ضار في الخرة
قولن قيل ل حمد فيه نافع في الخرة والنافع محمود والضار مذموام؛ والقسم الثالث فيه

شغلها لهم عن الخرة ول ذام وقيل بل هو مذموام فأكثر ذام الناس للدنيا ليس من اجهة
الواجه، وأعلى واجوه وإنما هو من اجهة ما يلحقهم من الضرر فيها وهي مذمومة من ذلك

النعم فقد يذام أمورا الذام هو ما شغل عن الخرة ولكن النسان قد يعدد المصائب وينسى
من نوع الهلع والجزع كما كثيرة لمضرة تلحه ويكون فيها منافع كثيرة ل يذكرها وهذا الذام

َق  {قال تعإلى:  ِل ِلْنسَانَ خُ ِإلّ     ِإنّ ا ًعا  ُنو ْيرُ مَ ْلخَ َوإذا مَسّهُ ا ًعا  ًعا إذا مَسّهُ الشّرّ اَجزُو ُلو ّلينَ     َه ْلمُصَ }  ا
يشغل عن مصلحة الخرة من الوااجب، ]، وانما الذام المحقق هو ما22: 19[المعارج: 

تراجحت مضرته على منفعته فيها والنقص هو ما يشغل عن مصلحتها المستحبة ويذام ما
فيها واجودى أو عدمى وقد يقع فهذه اثلاثة أمور هي فصل الخطاب فقد تبين أن المحمود

 الغلط في الزهد من واجوه كما وقع في الورع:

وااجبات أو مستحبات أحدها: أن قوما ازهدوا فيما ينفعهم بل مضرة فوقعوا به في ترك
َـ: (لكنى أصوام كمن ترك النساء واللحم ونحو ذلك، وقد قال َـ صلى الله عليه وإسلم
 وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن إسنتى فليس منى).

له من المال أبيح والثاني: أن ازهد هذا أوقعه في فعل محظورات كمن ترك تناول ما
أو اإستشراف والمنفعة واحتاج إلى ذلك فأخذه من حراام أو إسأل الناس المسألة المحرمة

 إليهم والإستشرااف مكروه.

بالعمل الصالح والثالث: من ازهد ازهد الكسل والبطالة والراحة ل لطلب الدار الخرة
 والعلم النافع، فإن العبد إذا كان ازاهدا بطال

بن مسعود: إنى فسد أعظم فساد، فهؤلء ل يعمرون الدنيا ول الخرة كما قال عبدالله
وهؤلء من أهل النار، لكره أن أرى الراجل بطال ليس في أمر الدنيا ول في أمر الخرة
مسلم في صحيحه عن وكما قال النبي َـ صلى الله عليه وإسلم َـ في الحديث الذى رواه

النار خمسة)، فذكر منهم عياض بن حمار عن النبي َـ صلى الله عليه وإسلم َـ قال: (اهل
 أهل ول مال). (الضعيف الذي ل ازبر له الذين هم فيكم تبع ل يبتغون
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إسيئات منهيا عنها فمن ترك بزهده حسنات مأمور بها كان ما تركه خيرا من ازهده أو فعل
ِذينَ ضَلّ  {أو دخل في الكسل والبطالت فهو من الخسرين أعمال  ّل َيا     ا ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُهمْ  ُي ْع إَس

ُنونَ ُيحْسِ ُهمْ  ّن َأ ُبونَ  َيحْسَ ُهمْ  ًعا     َو ْن ] ومن ازهد فيما يشغله عن الوااجبات أو104 [الكهف: }  صُ
 يوقعه في المحرمات فهو من المقتصدين أصحاب اليمين.

 السابقين. ومن ازهد فيما يشغله عن المستحبات والدراجات فهو من المقدمين

المأمور به لنه فهذه اجملة مختصرة في الزهد، وقد تبين المطلوب الول إنما هو فعل
الكافرين والمبتدعين يعين عليه وهذا هو المقصود هنا والله أعلم. واحذر ان تغتر بزهد
أهل البدع وازهاد الكفار فإن الفاإسق المؤمن الذى يريد الخرة ويريد الدنيا خير من ازهاد

 إما لفساد عقدهم، وإما لفساد قصدهم وإما لفسادهما اجميعا.

 الواجه الثاني والعشرون

وكونا، فإن التحريم قد أن الحسنات إسبب للتحليل دينا وكونا والسيئات إسبب للتحريم دينا
عقوبة وفتنة قال تعالى: يكون حمية، وقد يكون عقوبة والحلل قد يكون إسعة، وقد يكون

َلى  { ْت ُي ِإلّ مَا  ِام  َعا ْن َل ِهيمَةُ ا َب ُكم  َل ّلتْ  ُتمْ حُرُاٌم     ُأحِ َأن َو ِد  ْي ّلي الصّ ْيرَ مُحِ َغ ُكمْ  ْي َل ] فأباح1[المائدة:  }  َع
تحريم ذلك وااجتنابه. وقال: بهيمة النعاام في حال كونهم غير محلي الصيد وهو اعتقاد

َلحْمُ  { َو ّداُم  ْل َوا َتةُ  ْي ْلمَ ُكمُ ا ْي َل َع ِزير     حُرّمَتْ  ْن ْلخِ ْواَم  { إلى قوله: }  ا َي ْل ْونِ ا ْتمَمْتُ     َواخْشَ َأ َو ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  َل ْلتُ  ْكمَ َأ

ِتي ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل ] وقد اثبت أنها نزلت عشية عرفة في حجة الوداع فأكمل الله3[المائدة:  }  َع
بإيجابه لما أواجبه من الوااجبات التي آخرها الحج وتحريمه للمحرمات المذكورة في الدين
الية هذا من اجهة شرعه ومن اجهة الفعل الذي هو تقويته وإعانته ونصره يئس الذين هذه

من ديننا وحج النبي صلى الله عليه وإسلم حجة الإسلام فلما أكملوا الدين قال كفروا
ُكمُ  {ذلك:  عقب َل ُأحِلّ  ُقلْ  ُهمْ  َل ُأحِلّ  َذا  َنكَ مَا ُلو َأ ِبينَ     َيسْ ّل َك ِرحِ مُ َوا ْلجَ ُتم مّنَ ا ّلمْ َع َومَا  َباتُ  ّي ّط }  ال

َباتُ  {] إلى قوله: 4[المائدة:  ّي ّط ُكمُ ال َل ُأحِلّ  ْواَم  َي ْل ] فكان إحلله الطيبات يوام5[المائدة:  }  ا
 أكملوه امتثال. أكمل الدين فأكمله تحريما وتحليل لما

ْا  {وقال:  ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلى ا َع ْيسَ  ِلحَاتِ     َل ] الية وهي بينة في الصلح93 [المائدة: }  الصّا
والتقوى والحسان مواجبة لرفع الحرج وإن المؤمن العامل الصالحات المحسن ل حرج

ول اجناح فيما طعم فإن فيه عونا له وقوة على اليمان والعمل الصالح والحسان: عليه
إسواهم على الحرج والجناح، لن النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة ومن

َلهُ مِنَ  {مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم:  والية ْه َأ ْق  َوارْاُز
ِر ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُهم  ْن ّثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِ ِتيَ  {]، وقال: 126[البقرة:  }  ال ّل ِه ا ّل َنةَ ال ِازي ُقلْ مَنْ حَرّاَم 

ِه ِد َبا ِع ِل ِة     َأخْرَجَ  َيا ْلحَ ِفي ا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ِل ِهي  ُقلْ  َباتِ مِنَ الرّاْزقِ  ّي ّط ْل ِة     َوا َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ِلصَةً  َيا خَا ْن ّد }  ال
 ]،32[العرااف: 

َنا  {وقال:  َتحْ َف َل ْا  َقو ّت َوا ْا  ُنو ُقرَى آمَ ْل ْهلَ ا َأ َأنّ  ْو  َل َلرْضِ     َو َوا َكاتٍ مّنَ السّمَاء  َبرَ ِهم  ْي َل  [العرااف:}  َع
ْا  {]. وقال. 96 ْو َق ّت َوا ْا  ُنو َتابِ آمَ ِك ْل ْهلَ ا َأ َأنّ  ْو  َل ِم     َو ِعي ّن ّناتِ ال ُهمْ اَج َنا ْل ْدخَ َول ِهمْ  ِت َئا ّي ُهمْ إَس ْن َع َنا  ّفرْ َك ْو     َل َل َو

ِهم َلي ِإ ِزلَ  ُأن َومَا  ِلنجِيلَ  َوا َة  ْورَا ّت ْا ال َقامُو َأ ُهمْ  ّن ِهم     َأ ِل َأرْاُج َتحْتِ  َومِن  ِهمْ  ِق ْو َف ْا مِن  ُلو َك ِهمْ ل ّب }  مّن رّ
 ].66: 65[المائدة: 

ٍم مّنَ  {وأما الطراف الخر فقال تعالى:  ْل ُظ ِب ُهمْ     َف َل ّلتْ  ُأحِ َباتٍ  ّي َط ِهمْ  ْي َل َع َنا  ْا حَرّمْ ُدو َها ِذينَ  ّل ا
ْا ُهو ُن ْد  َق َو َبا  ِهمُ الرّ ِذ َأخْ َو ًا  ِثير َك ّله  ِبيلِ ال َعن إَس ِهمْ  ّد ِبصَ ِطلِ     َو َبا ْل ِبا ّناسِ  َوالَ ال َأمْ ِهمْ  ِل ْك َأ َو ْنهُ   [النساء:}  َع

ِذي ], وقال:160،161 ُكلّ  َنا  ْا حَرّمْ ُدو َها ِذينَ  ّل َلى ا َع ٍر}     َ ُف ُهم  {إلى قوله:  ُظ َنا ْي ِلكَ اَجزَ ّنا     َذ ِإ ِو ِهمْ  ِي ْغ َب ِب
ُقونَ ِد َة  {تعالى:  ]، وقال145 [النعاام: }  َلصَا َنتْ حَاضِرَ َكا ِتي  ّل ِة ا َي َقرْ ْل َعنِ ا ُهمْ  ْل َأ َاإْس ُدونَ     و ْع َي ْذ  ِإ ِر  َبحْ ْل ا

ْبتِ  آخر اليات. ]، إلى163 [العرااف: }  ِفي السّ
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َقامُوا  {وأما كون الحلل والعطاء فتنة فقوله:  َت ِو اإْس ّل َأ ًقا     َو َد َغ ُهم مّاء  َنا ْي َق َلَإْس ِة  َق ِري ّط َلى ال َع
ُهمْ َن ِت ْف َن ِه     ِل َد  {]، 17، 16 [الجن: }  ِفي َه َعا ُهم مّنْ  ْن َننّ مِنَ     َومِ ُكو َن َل َو َقنّ  ّد َنصّ َل ِه  ِل َفضْ َنا مِن  َتا ِئنْ آ َل ّلهَ  ال

ُهم ّو ْا  ّلو َو َت َو ِه  ِب ْا  ُلو َبخِ ِه  ِل َفضْ ُهم مّن  َتا َلمّا آ َف ِلحِينَ  ِرضُونَ     الصّا ْع ّنا  {] اليات، 76، 75 [التوبة: }  مّ ِإ
َلى َع َنا مَا  ْل َع َأحْسَنُ     اَج ُهمْ  ّي َأ ُهمْ  َو ُل ْب َن ِل َها  ّل َنةً  ِازي َلْرْضِ  ْا  {]، 7 [الكهف: }  َعمَلً     ا ُبو َواشْرَ ْا  ُلو ُك ْا     و ُفو ِر ُتسْ َولَ 

ِفينَ ِر ْلمُسْ ُيحِبّ ا ّنهُ لَ  ُكم مّنْ  {]، 31[العرااف:  }  ِإ َنا ْي َأنجَ ْد  َق ِئيلَ  ِإإْسرَا ِني  َب ُكمْ     َيا  ّو ُد ]،80 [طه: }  َع
َباتِ  {إلى قوله:  ّي َط ُلوا مِن  َومَن     ُك ِبي  َغضَ ُكمْ  ْي َل َع َيحِلّ  َف ِه  ِفي ْوا  َغ ْط َت َولَ  ُكمْ  َنا ْق ِبي     مَا رَاَز َغضَ ِه  ْي َل َع ِللْ  َيحْ

َوى َه ْد  َق  ].81 [طه: }  َف

ُهنّ  {ويختلف التحليل والتحريم باعتبار النية كما قال تعالى:  ُت َل ُعو ُب ِإنْ     َو ِلكَ  َذ ِفي  ِهنّ  ّد ِبرَ ّق  َأحَ

ِإصْلحًَا ْا  ُدو ْيرَ  {]، وقال: 228[البقرة:  }  َأرَا َغ ْينٍ  َد ْو  َأ َهآ  ِب ُيوصَى  ٍة  ّي َوصِ ِد  ْع َب  [النساء:}  مُضَآرّ     مِن 
 ].12

في القواعد المطلقة وقد كتبت في قاعدة [العهود والعقود]- القاعدة في العهود الدينية
النذر أيضا - أن ما واجب والقاعدة في العقود الدنيوية في القواعد الفقهية، وفي كتاب

الرإسول أو الماام أو تحالف عليه بالشرع إن نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه
اثانيا غير الواجوب الثابت بمجرد المر اجماعة فإن هذه العهود والموااثيق تقتضي له واجوبا

من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد الول فتكون وااجبة من واجهين بحيث يستحق تاركها
التحقيق. ومن قال من أصحاب أحمد: والميثاق وما يستحقه عاصي الله ورإسوله. هذا هو

النذر بخلاف نذر المستحب فليس كما قال إنه إذا نذر وااجبا فهو بعد النذر كما كان قبل
لفعل الوااجب أولى وليس هذا من باب بل النذر إذا كان يواجب فعل المستحب فإيجابه

غير حكم الخر مثل الجدة إذا تحصيل الحاصل بل هما واجوبان من نوعين لكل نوع حكم
 تستحق به السدس. كانت أام أام أام وأام أب أب فإن فيها شيئين كل منهما

يصح وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن الشروط التي هي من مقتضى العقد ل
أمر اشتراطها أو قد تفسده حتى قال بعض أصحاب الشافعي: إذا قال: ازواجتك على ما

الطلق. الله به من إمساك بمعرواف أو تسريح بإحسان كان النكاح فاإسدا، لنه شرط فيه
لها على فهذا كلام فاإسد اجدا، فإن العقود إنما واجبت مواجباتها ليجاب المتعاقدين

منه، فإن أنفسهما ومطلق العقد له معنى مفهوام فإذا أطلق كانا قد أواجبا ما هو المفهوام
الوفاء مواجب العقد هو وااجب بالعقد كمواجب النذر لم يواجبه الشارع ابتداء وإنما أواجب
بالعقود كما أواجب الوفاء بالنذر فإذا كان له مواجب معلوام بلفظ مطلق أو يعراف

المتعاقدان إيجابه بلفظ خاص: كان هذا من باب عطف الخاص على العاام فيكون قد
 مرتين أو اجعل له إيجابا خاصا يستغنى به عن اليجاب العاام. أواجبه

ّوا  {وفي القرآن من هذا نظائر مثل قوله:  ُد َع َكانَ  ِإنّ     مَن  َف َكالَ  َومِي ِريلَ  ْب َواِج ِه  ِل َورُإُس ِه  ِت َك ِئ َومَل ِه  ّل ّل

ّو ُد َع ّلهَ  ِرينَ     ال ِف َكا ْل َنا مِنَ  {]، وقوله: 98 [البقرة: }  ّل ْذ َأخَ ْذ  ِإ ّنوحٍ     َو َومِن  َومِنكَ  ُهمْ  َق َثا ّيينَ مِي ِب ّن ال
َوعِيسَى َومُوإَسى  ِهيمَ  ْبرَا ِإ َيمَ     َو ْبنِ مَرْ َلى  {]، ومثل قوله: 7 [الحزاب: }  ا َع ْا  ُظو ِف َواتِ     حَا َل الصّ

َطى ُوإْس ْل ِة ا َ ِنينَ     ُقل  { ]، وقوله:238 [البقرة: }  والصّل ْؤمِ ْلمُ ِنسَاء ا َو ِتكَ  َنا َب َو َوااِجكَ   [الحزاب:}  َلّاْز
ِذي  {]، وقوله: 59 َتاء  ِإي َو ِلحْسَانِ  َوا ْدلِ  َع ْل ِبا ْأمُرُ  َي ّلهَ  ِر     ِإنّ ال َك ْلمُن َوا َفحْشَاء  ْل َعنِ ا َهى  ْن َي َو َبى  ْلقُرْ ا

ْغيِ َب ْل ِد  {]، وقوله: 60[النحل:  }  َوا ْع َب ِه مِن  ّل َد ال ْه َع ُقضُونَ  َين ِذينَ  ّل ِه     ا ِق َثا ]، فإن27 [البقرة: }  مِي
من بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوفاء به فااجتمع فيه الله أعلن عهده الذي أمرهم به

والميثاقي. وفي القرآن من العهود والموااثيق على ما واجب بأمر الله الواجهان: العهدي،
ُكمُ  {ذلك قوله تعالى:  شيء كثير فمن َق ْو َف َنا  ْع َف َورَ ُكمْ  َق َثا َنا مِي ْذ َأخَ ْذ  ِإ ّطورَ     َو ]63 [البقرة: }  ال

َق  {الية وقوله:  َثا َنا مِي ْذ َأخَ ْذ  ِإ ْينِ     َو َد ِل َوا ْل ِبا َو ّلهَ  ِإلّ ال ُدونَ  ُب ْع َت ِئيلَ لَ  ِإإْسرَا ِني  ًا     َب ]،83 [البقرة: }  ِإحْسَان
َنا  {إلى آخر الكلام وقوله:  ْذ َأخَ ْذ  ِإ ٍة     َو ّو ُق ِب ُكم  َنا ْي َت ْا مَا آ ُذو ّطورَ خُ ُكمُ ال َق ْو َف َنا  ْع َف َورَ ُكمْ  َق َثا ْا     مِي ُعو َواإْسمَ

َنا ْي َعصَ َو َنا  ْع ْا إَسمِ ُلو ٍر  {وقوله:  ]،93 [البقرة: }  َقا َطا ِقن ِب ْنهُ  ْأمَ َت ِإن  َتابِ مَنْ  ِك ْل ْهلِ ا َأ ْيكَ     َومِنْ  َل ِإ ِه  ّد َؤ ُي
ِه ّد َؤ ُي ٍر لّ  َنا ِدي ِب ْنهُ  ْأمَ َت ِإن  ُهم مّنْ  ْن ْيكَ     َومِ َل َفى  {] الية إلى قوله: 75 [آل عمران: }  ِإ ْو َأ َلى مَنْ  ِه     َب ِد ْه َع ِب
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ِذينَ ّل ِإنّ ا ِقينَ  ّت ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال َف َقى  ّت َ     َوا ِئكَ ل َلَـ ْو ُأ ِليلً  َق ًنا  َاثمَ ِهمْ  ِن ْيمَا َأ َو ِه  ّل ِد ال ْه َع ِب َترُونَ  ِفي     َيشْ ُهمْ  َل َق  َ خَل
ِة َلى مَنْ  { ] فإن قوله:77، 76 [آل عمران: }  الخِرَ َقى     َب ّت َوا ِه  ِد ْه َع ِب َفى  ْو ]،76 [آل عمران: }  َأ

لليمان يقتضي أنه الوفاء بمواجب العقود في المعاملت ونحوها كما قال في آية بعد ذكره
ُتمِنَ  {البيع:  ْؤ ِذي ا ّل ّد ا َؤ ُي ْل َف ْعضًا  َب ُكم  ْعضُ َب َأمِنَ  ِإنْ  َتهُ     َف َن ]، فأداء المانة هو283 [البقرة: }  َأمَا

العقود في المعاملت من القبض والتسليم، فإن ذلك وااجب بعقده فقط الوفاء بمواجب
ِذينَ  {اثم قال بعده:  ّل ِهمْ     ِإنّ ا ِن ْيمَا َأ َو ِه  ّل ِد ال ْه َع ِب َترُونَ  فعهد الله ما عهده ]،77 [آل عمران: }  َيشْ

 إليهم وأيمانهم ما عقدوه من اليمان.

اليهودي حين وإسبب نزولها قصة الشعث بن قيس التي في الصحيحين في محاكمته مع
مال امرئ قال النبي صلى الله عليه وإسلم: (من حلف على يمين فااجرة ليقتطع بها

يجب تسليمه مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) وأنزل الله هذه الية فإن ذلك المال كان
صار إلى مستحقه بمواجب عهده فإذا حلف بعد هذا على اإستحقاقه دون مستحقه فقد

ِد  {عاصيا من واجهين نظير قوله:  ْع َب ِه مِن  ّل َد ال ْه َع ُقضُونَ  َين ِذينَ  ّل ِه     ا ِق َثا ]،27 [البقرة: }  مِي
َلمَا  {ينقضون الميثاق وقوله:  وضدهم الذين يوفون بعهد الله ول ْينَ  ّي ِب ّن َق ال َثا ّلهُ مِي َذ ال َأخَ ْذ  ِإ َو

ُكم ُت ْي َت ُكمْ     آ َع ّلمَا مَ ٌق  ّد ُكمْ رَإُسولٌ مّصَ ُاثمّ اَجاء ٍة  ْكمَ َوحِ َتابٍ  ِك ُتمْ     مّن  ْذ َأخَ َو ُتمْ  ْقرَرْ َأ َأ َقالَ  ّنهُ  َتنصُرُ َل َو ِه  ِب ُننّ  ْؤمِ ُت َل

َلى َنا     َع ْقرَرْ َأ ْا  ُلو َقا ِري  ِإصْ ُكمْ  ِل قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إل ] الية81 [آل عمران: }  َذ
ليؤمنن به ولينصرنه وأمر أن يأخذ الميثاق أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو حي

 به ولينصرنه. على أمته: إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن

على كل من بلغته ومعلوام أن محمدا إذا بعثه الله برإسالة عامة واجب اليمان به ونصرته
بما هو وااجب بأمر دعوته وإن لم يكن قد أخذ عليه ميثاق بذلك وقد أخذ عليهم الميثاق

ْا مُوإَسى  {الله بل ميثاق وقوله تعالى:  ُلو َأ ْد إَس َق ِلكَ     َف َذ َبرَ مِن  ْك ] إلى قوله:153 [النساء: }  َأ
ُهمُ  { َق ْو َف َنا  ْع َف َنا     َورَ ْل ُق َو ًدا  َبابَ إُسجّ ْل ْا ا ُلو ْدخُ ُهمُ ا َل َنا  ْل ُق َو ِهمْ  ِق َثا ِبمِي ّطورَ  َنا     ال ْذ َأخَ َو ْبتِ  ِفي السّ ْا  ُدو ْع َت ُهمْ لَ  َل

ًظا ِلي َغ ًقا  َثا ُهم مّي ْن ِهمُ     مِ ِل ْت َق َو ِه  ّل َياتِ ال َبآ ِهم  ِر ْف ُك َو ُهمْ  َق َثا ِهم مّي ْقضِ َن ِبمَا  َنا     َف ُب ُلو ُق ِهمْ  ِل ْو َق َو ّق  ِر حَ ْي َغ ِب َياء  ِب ْن َل ا
ْلفٌ  ] اليات فهذا ميثاق أخذه الله .155، 154[النساء:  }  ُغ

 :وقال رحمه الله

نهيا عن ضده ؟ مع تناازع الناس في المر بالشيء هل يكون أمرا بلواازمه ؟ وهل يكون
 ضده. اتفاقهم على أن فعل المأمور ل يكون إل مع فعل لواازمه وترك

الضد، ولهذا إذا عاقب ومنشأ النزاع أن المر بالفعل قد ل يكون مقصوده اللواازام ول ترك
 لواازمه وفعل ضده. المكلف ل يعاقبه إل على ترك المأمور فقط ل يعاقبه على ترك

وااجب. وقد غلط فيها بعض وهذه المسألة هي الملقبة: بأن ما ل يتم الوااجب إل به فهو
في العضاء والعدد في الناس فقسموا ذلك: إلى ما ل يقدر المكلف عليه، كالصحة

يقدر عليه كقطع المسافة الجمعة، ونحو ذلك مما ل يكون قادرا على تحصيله. وإلى ما
في الصياام ونحو في الحج وغسل اجزء من الرأس في الوضوء وإمساك اجزء من الليل

للمكلف فهو وااجب. وهذا ذلك. فقالوا: ما ل يتم الوااجب المطلق إل به وكان مقدورا
فل يتم الوااجب إل بها التقسيم خطأ، فإن هذه المور التي ذكروها هي شرط في الواجوب

المسلمين إسواء كان مقدورا عليه أو وما ل يتم الوااجب إل به يجب على العبد فعله باتفاق
العبد إذا كان مستطيعا للحج واجب ل كالإستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة، فإن

الزكاة فالواجوب ل يتم إل بذلك فل عليه الحج وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة واجبت عليه
ولهذا من يقول: إن الإستطاعة في يجب عليه تحصيل اإستطاعة الحج ول ملك النصاب،

وأحمد - فل يواجبون عليه الحج ملك المال - كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي
بذل الحج وإما بذل المال له الكتساب ولم يتناازعوا إل فيما إذا بذلت له الإستطاعة إما

 من ولده.
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عدام وفيه نزاع معرواف في مذهب الشافعي وأحمد ولكن المشهور من مذهب أحمد
الواجوب وإنما أواجبه طائفة من أصحابه، لكون الب له على أصله أن يتملك مال ولده

فيكون قبوله كتملك المباحات. والمشهور من مذهب الشافعي الواجوب ببذل البن
 بالفعل.

الواجوب إل به وأن الكلام في والمقصود هنا: الفرق بين ما ل يتم الوااجب إل به وما ل يتم
المسافة في الجمعة والحج ونحو القسم الثاني إنما هو فيما ل يتم الوااجب إل به كقطع

الحج وهو بعيد الدار عن مكة، أو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين لكن من ترك
مما ترك قريب الدار ومع هذا فل ترك الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع، فقد ترك أكثر

 يقال: إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار.

فعله بطريق التبع والوااجب: ما يكون تركه إسببا للذام والعقاب فلو كان هذا الذي لزمه
من أهل الهند مقصودا بالواجوب لكان الذام والعقاب لتاركه أعظم فيكون من ترك الحج

أقصى والندلس أعظم عقابا ممن تركه من أهل مكة والطائف ومن ترك الجمعة من
المدينة أعظم عقابا ممن تركها من اجيران المسجد الجامع فلما كان من المعلوام أن

اثواب البعيد أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب: نشأت من ههنا
 الشبهة: هل هو وااجب أو ليس بوااجب ؟

المر بالفعل قد ل والتحقيق: أن واجوبه بطريق اللزوام العقلي ل بطريق قصد المر، بل
ممن تجواز عليه الغفلة يقصد طلب لواازمه وإن كان عالما بأنه ل بد من واجودها، وإن كان

الكعبي: هل في الشريعة مباح فقد ل تخطر بقلبه اللواازام. ومن فهم هذا انحلت عنه شبه
.. إلخ , فل تجد قط مبتدعا إل وهو أام ل ؟ فإن الكعبي ازعم أنه ل مباح في الشريعة.

ويبغض إظهارها وروايتها والتحداث بها ويبغض يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها
ابتدع أحد بدعة إل نزعت حلوة الحديث من من يفعل ذلك كما قال بعض السلف: ما

 قلبه.

ما يقول من اثم إن قوله الذي يعارض به النصوص ل بد أن يلبس فيه حقا بباطل بحسب
الرد على اللفاظ المجملة المتشابهة، ولهذا قال الماام أحمد في أول ما كتبه في

مما كتبه الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله
الفضل التميمي، في حبسه - وقد ذكره الخلل في [كتاب السنة] والقاضي أبو يعلى، وأبو

 عنه والحمد لله. وأبو الوفاء ابن عقيل، وغير واحد من أصحاب أحمد ولم ينفه أحد منهم

بما يشبهون والمقصود قوله: - يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون اجهال الناس
يقال لهم: ل عليهم. فإن كانوا في مقاام دعوة الناس إلى قولهم والتزامهم به أمكن أن

عليه وإسلم فما يجب على أحد أن يجيب داعيا إل إلى ما دعا إليه رإسول الله صلى الله
إليه ول له دعوة لم يثبت أن الرإسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إاجابة من دعا

إذا لبس ملبس الناس إلى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق، وهذه الطريق تكون أصلح
عليه من منهم على ولة المور وأدخلوه في بدعهم. كما فعلت الجهمية بمن لبسوا

الخلفاء حتى أدخلوه في بدعهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك فكان من أحسن
ما مناظرتهم أن يقال: ائتونا بكتاب أو إسنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإل فلسنا نجيبكم إلى

منزل من لم يدل عليه الكتاب والسنة. وهذا لن الناس ل يفصل بينهم النزاع إل كتاب
 السماء وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل.

إل به مع العلم ومن هنا يعراف ضلل من ابتدع طريقا أو اعتقادا ازعم أن اليمان ل يتم
لم يعلم أنه بأن الرإسول لم يذكره وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وما

بدعتان: بدعة خالفت كتابا خالفها فقد ل يسمى بدعة قال الشافعي - رحمه الله -: البدعة
الله عليه وإسلم فهذه بدعة وإسنة وإاجماعا وأاثرا عن بعض [أصحاب] رإسول الله صلى



لقول عمر: نعمت البدعة ضللة. وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة
المدخل ويروى عن مالك هذه هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإإسناده الصحيح في

 كثرت الهواء. رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفا وإذا قلت الاثار

يعرفون معناها ول دليلها ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لاجل أهواء ل
نقل صحيحا عن النبي صلى بل يوالون على إطلقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة

معناها ول يعرفون لازمها الله عليه وإسلم وإسلف المة ومن غير أن يكونوا هم يعقلون
مذاهب يدعى إليها ويوالي ومقتضاها. وإسبب هذا إطلق أقوال ليست منصوصة واجعلها
وإسلم كان يقول في خطبته: ويعادي عليها وقد اثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه

المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وإسنة نبيه (إن أصدق الكلام كلام الله إلخ. .) فدين
أصول معصومة وما تناازعت فيه المة ردوه إلى وما اتفقت عليه المة فهذه الثلاثة هي
للمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها الله والرإسول. وليس لحد أن ينصب

ينصب لهم كلما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله غير النبي صلى الله عليه وإسلم ول
هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو ورإسوله وما ااجتمعت عليه المة بل

به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والخوارج كلما يفرقون به بين المة يوالون
على ما اعتقدوه واجعلوا من خالف ذلك كافرا، لعتقادهم أنه إنما تأولوا آيات من القرآن

أقوال ليس لها أصل في القرآن واجعل من خالفها كافرا كان خالف القرآن فمن ابتدع
 قوله شرا من قول الخوارج.

الجواب عما ويجب أن يعلم أن المور المعلومة من دين المسلمين ل بد أن يكون
الكلام فكل من يعارضها اجوابا قاطعا ل شبهة فيه، بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل

حقه ول وفى لم يناظر أهل اللحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام
أفاد كلمه بمواجب العلم واليمان ول حصل بكلمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ول

 العلم واليقين.

اليمان به تصديقه في وقد أواجب الله على المؤمنين اليمان بالرإسول والجهاد معه ومن
في أإسماء الله كل ما أخبر به ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما اجاء به وألحد

 وآياته.

اثابت في نفس ومن المعلوام أنه ل بد في كل مسألة دائرة بين النفي والاثبات من حق
وحقيقة ما اجاء به المر، أو تفصيل لكن من لم يكن عارفا بآاثار السلف وحقائق أقوالهم

لم يمكنه أن الكتاب والسنة، وحقيقة المعقول الصريح الذي ل يتصور أن يناقض ذلك
 يقول بمبلغ علمه، ول يكلف الله نفسا إل وإسعها.

العلمية ولول ول ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للمة وإن كان ذلك في المسائل
الخمر لكونه نشأ بأرض ذلك لهلك أكثر فضلء المة. وإذا كان الله يغفر لمن اجهل تحريم
بحسب ما أدركه في اجهل، مع كونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد في طلب العلم

بأن يتقبل الله ازمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرإسول بحسب إمكانه هو أحق
َ  { حسناته ويثيبه على ااجتهاداته ول يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله: َنا ل ّب ْو     رَ َأ َنا  ّنسِي ِإن  َنا  ْذ َؤاخِ ُت

َنا ْأ َط  ].286  [البقرة:}  َأخْ

القرآن وإنما توقفوا و أهل السنة اجزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى، كما نطق به
القوال الضعيفة في شخص معين، لعدام العلم بدخوله في المتقين. وحال إسائر أهل

مع أنه لم يواجد الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفي المر عليهم
السفر إل أربعا. في ظاهر القرآن ما يخالف السنة كمن قال: من الخوارج: ل يصلي في

وما دل عليه ظاهر القرآن ومن قال إن الربع أفضل. ومن قال: ل نحكم بشاهد ويمين.
مطلق كقوله: حق وأنه ليس بعاام مخصوص فإنه ليس هناك عموام لفظي وإنما هو
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ِكينَ  { ِر ْلمُشْ ْا ا ُلو ُت ْق ُكمُ  {]; فإنه عاام في العيان مطلق في الحوال وقوله: 4  [التوبة:}  َفا ُيوصِي
ِفي ّلهُ  ُكمْ     ال ِد َ ْول الحوال. ولفظ الظاهر يراد به ]، عاام في الولد مطلق في11 [النساء: }  َأ

فالول يكون بحسب مفهوام الناس ما يظهر للنسان وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ.
 وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاإسد شيء كثير .

 وقال شيخ الإسلام رحمه الله

 فصل

بين قادرين وواجود في تعليل الحكم الواحد بعلتين: وما يشبه ذلك من واجود مقدر واحد
 الفعل الواحد من فاعلين فنقول:

تعليل الحكم النزاع وإن كان مشهورا في ذلك فأكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يجواز
إلى نزاع تنوعي، بعلتين وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. فالنزاع في ذلك يعود
العلة، فإن هذا فيه ونزاع في العبارة، وليس بنزاع تناقض ونظير ذلك النزاع في تخصيص
روايتان عن أحمد. خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أصحابنا وغيرهم حتى يذكر ذلك

التي يمتنع تخلف وأصل ذلك أن مسمى العلة قد يعني به العلة المواجبة وهي: التامة
يسمى اجزء الحكم عنها فهذه ل يتصور تخصيصها ومتى انتقضت فسدت ويدخل فيها ما

وقد يعني العلة، وشرط الحكم، وعدام المانع فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها.
وإن لم يكن بالعلة: ما كان مقتضيا للحكم يعني: أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه

موانع فإذا مواجبا فيمتنع تخلف الحكم عنه فهذه قد يقف حكمها على اثبوت شروط وانتفاء
هذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو واجود مانع لم يقدح فيها وعلى

ذلك دليل فينجبر النقص بالفرق. وإن كان التخلف عنها ل لفوات شرط ول واجود مانع كان
بشروطها وعدام على أنها ليست بعلة، إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها اجميعها

على أنها ليست موانعها مواجودة حكما والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنها فتخلفه يدل
مبني على تخصيص علة تامة والمقصود من التنظير: أن إسؤال النقض الوارد على العلة

اثبوت الحكم بدون العلة وهو اثبوت الوصف بدون الحكم. وإسؤال عدام التأاثير عكسه وهو
مبني على تعليل الوصف وهو ينافي عكس العلة كما أن الول ينافي طردها. والعكس

 الحكم بعلتين.

العلل واجمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وإن كانوا ل يشترطون النعكاس في
بعدام الشرعية ويجوازون تعليل الحكم الواحد بعلتين، فهم مع ذلك يقولون: العلة تفسد
يخلف التأاثير، لن اثبوت الحكم بدون هذا الوصف يبين أن هذا الوصف ليس علة، إذا لم

هذا الوصف وصفا آخر يكون علة له فهم يوردون هذا السؤال في الموضع الذي ليست
العلة فيه إل علة واحدة إما لقياام الدليل على ذلك، وإما لتسليم المستدل لذلك.

والمقصود هنا أن نبين أن النزاع في تعليل الحكم بعلتين يراجع إلى نزاع تنوع ونزاع في
العبارة ل إلى نزاع تناقض معنوي، وذلك أن الحكم الواحد بالجنس والنوع ل خلاف في
اجوااز تعليله بعلتين يعني أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة، وبعض أنواعه أو أفراده
يثبت بعلة أخرى كالراث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح وبالولء والملك الذي يثبت بالبيع
والهبة والراث وحل الدام الذي يثبت بالردة والقتل والزنا ونواقض الوضوء ومواجبات

 الغسل وغير ذلك.

النساء ومس ذكره وأما التناازع بينهم في الحكم المعين الواحد بالشخص، مثل من لمس
الواحد معلل بعلتين. وبال: هل يقال: انتقاض وضوئه اثبت بعلل متعددة ؟ فيكون الحكم

بالرضاع كما قال النبي صلى ومثل من قتل وارتد وازنى، ومثل الربيبة إذا كانت محرمة
حبيبة: إنا نتحداث أنك ناكح درة الله عليه وإسلم في درة بنت أام إسلمة لما قالت له أام

نعم فقال: (إنها لو لم تكن ربيبتي في بنت أام إسلمة فقال: بنت أبي إسلمة ؟ فقالت:
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الرضاعة. أرضعتني وأبا إسلمة اثويبة مولة أبي حجري لما حلت لي، لنها بنت أخي من
يذكره: هذا كلحم خنزير ميت حراام من واجهين. وأمثال لهب) وكما قال أحمد في بعض ما

 ذلك.

العلتين مستقلة فنقول: ل نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه المور أن كل واحدة من
علتان كل واحدة منهما بالحكم في حال النفراد وأنه يجواز أن يقال: إنه ااجتمع لهذا الحكم

قولهم: يجواز تعليله بعلتين مستقلة به إذا انفردت فهذا أيضا مما ل نزاع فيه وهو معنى
 على البدل بل نزاع.

الحكم الواحد اثبت بكل منهما ول يتناازع العقلء أن العلتين إذا ااجتمعتا لم يجز أن يقال: إن
بالحكم هو اثبوته بها دون غيرها. حال الاجتماع على إسبيل الإستقلل، فإن اإستقلل العلة

غيرها: كان ذلك اجمعا بين النقيضين فإذا قيل: اثبت بهذه دون غيرها، واثبت بهذه دون
بهذه ولم يثبت بها فكان ذلك اجمعا بين إاثبات وكان التقدير: اثبت بهذه ولم يثبت بها، واثبت

كل منهما وهذا معنى ما يقال: إن تعليله بكل التعليل بكل منهما وبين نفي التعليل عن
بواحدة منهما وما أفضى إاثباته إلى نفيه كان منهما على إسبيل الإستقلل ينفي اثبوته

 باطل.

الحكم بهذه العلة على وهنا يتقابل النفاة والمثبتة، والنزاع لفظي، فتقول النفاة: إاثبات
وتقول المثبتة: نحن ل نعني إسبيل الإستقلل ينافي إاثباته بالخرى على إسبيل الإستقلل.

نعني: أن الحكم اثبت بكل منهما، وهي بالإستقلل: الإستقلل في حال الاجتماع وإنما
الولين في أنهما حال الاجتماع لم تستقل مستقلة به إذا انفردت. فهؤلء لم يناازعوا

أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال واحدة منهما به وأولئك لم يناازعوا هؤلء في
 انفرادها.

 فهذا هو الكلام في العلتين المجتمعتين.

بالردة وبالزنا وأما الحكم الثابت حين ااجتماعهما فقد يكون مختلفا كحل القتل الثابت
مسد الخر وقد وبالقصاص، فإن هذه الحكاام مختلفة غير متمااثلة ل يسد كل واحد منها

بعلتين يقولون: تكون الحكاام متمااثلة كانتقاض الوضوء فالذين يمنعون تعليل الحكم
على أحد قولي الثابت بالعلل أحكاام متعددة ل حكم واحد ل إسيما عند من إسلم لهم

الغتسال من حداث الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه إذا نوى التوضؤ أو
في الحداث بعض الإسباب لم يرتفع الحداث الخر. والخلاف معرواف في ااجتماع ذلك

هل هي الصغر والكبر وهو ينزع إلى ااجتماع المثال في المحل الواحد، وأن المثال
يناازع في أنه متضادة أام ل ؟ وفيه نزاع معرواف. ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين ل

إذا اجاء تعليل إذا ااجتمع علتان كان الحكم أقوى وأوكد مما إذا انفردت إحداهما، ولهذا
توكيد اثبوت الحكم الحكم الواحد بعلتين في كلام الشارع أو الئمة كان ذلك مذكورا لبيان

فإنه ذكر ذلك لتغليظ وقوته كقول أحمد في بعض ما يغلظ تحريمه: هذا كلحم خنزير ميت
والباحة هل يتفاوت في نفسه التحريم وتقويته وهذا أيضا يراجع إلى أن اليجاب والتحريم

؟ وهذا فيه أيضا نزاع ؟ فيكون إيجاب أعظم من إيجاب، وتحريم أعظم من تحريم
تفاوت ذلك ومنع منه طائفة منهم والمشهور عند أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: تجويز

 ابن عقيل وغيرهم.

في أن التصديق وكذلك النزاع في أنه هل يكون عقل أكمل من عقل ؟ وهو يشبه النزاع
أحمد والذي عليه والمعرفة التي في القلب هل تتفاوت ؟ وقد ذكر في ذلك روايتان عن

إسائر صفات أئمة السنة المخالفون للمراجئة: أن اجميع ذلك يتفاوت ويتفاضل وكذلك
واللمس الحي من الحب والبغض، والرادة والكراهة، والسمع والبصر، والشم والذوق

ااجتماع المثلين والشبع والري والقدرة والعجز وغير ذلك فالنزاع في هذا كالنزاع في اجوااز



وإحدى الحلوتين مثل إسوادين وحلوتين فإنه ل نزاع أنه قد يكون أحد السوادين أقوى
إسواد واحد قوي ؟ أقوى لكن هل يقال: إنه ااجتمع في المحل إسوادان وحلوتان ؟ أو هو

حكمان كإيجابين وتحريمين وهذا أيضا نزاع لفظي. فقول من يقول: إنه ااجتمع في المحل
يقول: هو حكم واحد مؤكد وإباحتين وهو شبيه بقول من يقول: ااجتمع إسوادان وقول من

واحد فإن التوكيد ل ينافي تعدد كقول من يقول: إسواد واحد قوي وكل القولين مقصودهما
النبي صلى الله عليه وإسلم: (والله المثال إذ التوكيد قد يكون بتكرير المثال كقول

لغزون قريشا) وقول القائل: اثم اثم. واجاء ازيد لغزون قريشا والله لغزون قريشا والله
أحكاام والقول بثبوت حكم قوي مؤكد هما إسواء في اجاء ازيد وأمثال ذلك فالقول بثبوت

 المعنى.

مؤكد فذلك المجموع ومن المعلوام أنه إسواء قال القائل: اثبت أحكاام متعددة أو حكم قوي
إحداهما ل في حال لم يحصل إل بمجموع العلتين لم تستقل به إحداهما ول تستقل به
المجموع ل علة له كما الاجتماع ول في حال النفراد فكل منهما اجزء من العلة التي لهذا

الواحد حال انفرادها أنه من المعلوام أن كل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الحكم
فكما أن من أاثبت ولكن لفظ الواحد فيه إاجمال كما أن في لفظ الإستقلل إاجمال

الاجتماع فكذلك من قال: اإستقلل العلة حال النفراد ل يعارض من نفى اإستقللها حال
تستقل به حال النفراد فهذا ل يجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا أراد به أن كل منهما

بمجموعهما ل يحصل بأحدهما فهذا ل نزاع فيه. ومن قال: إن المجموع الواحد الحاصل
لم يعارض قول من اجعله واحدا إذا عنى نزاع فيه. ومن اجعل هذا المجموع أحكاما متعددة
أن الحكم الواحد بالنوع تارة يكون به وحدة النوع في المحل الواحد فيكون المقصود

شخصان في محل واحد فهما شخصان منه في محلين فهذا ظاهر. وتارة يجتمع منه
قال: إن الحكم الحاصل نوعان باعتبار أنفسهما وهما شخص واحد باعتبار محلهما. فمن
صدق ومن أراد به بالعلتين حكم واحد فإن أراد به نوعا واحدا في عين واحدة فقد

 شخصين من نوع في عين واحدة فقد صدق .

 فصل

الاجتماع وهذا معلوام وقد تبين بذلك أن العلتين ل تكونان مستقلتين بحكم واحد حال
إذ المستقل ل شريك له بالضرورة البديهية بعد التصور، فإن الإستقلل ينافي الشتراك،

الحكم الثابت بعلتين - إسواء فالمجتمعان على أمر واحد ل يكون أحدهما مستقل به. وأن
إحداهما بل كل منهما اجزء من علته، ل قيل: هو أحكاام، أو حكم واحد مؤكد - ل تستقل به

المدلول الواحد: أنها تواجب علما مؤكدا، أو علة له. وهكذا يقال في ااجتماع الدلة على
اليضاح والقوة ما ل يحصل بالواحد وهذا داخل في علوما متمااثلة. ومن هنا يحصل بها من

الواحد - إسواء كان فاعل بإرادة واختيار أو بطبع، أو كان القاعدة الكلية وهو: أن المؤاثر
عليه - متى كان له شريك في فعله وتأاثيره كان معاونا ومظاهرا داعيا إلى الفعل وباعثا

مستقل بالحكم منفردا به ولزام من ذلك حااجة كل منهما إلى الخر له ومنعه أن يكون
في فعله وأن الشتراك مواجب للفتقار مزيل للغنى، فإن وعدام اإستغنائه بنفسه

عليه وأحدهما ل يجواز - إذا لم يتغير بالشتراك والنفراد - المشتركين في الفعل متعاونان
هو والخر فإنه إذا فعل شيئا حال النفراد - وقدر أنه لم يتغير، أن يفعل وحده ما فعله

امتنع أن يكون مفعولهما حال الشتراك هو مثل مفعول كل منهما - وأنه ااجتمع بنظيره
المفعول إذا لم يكن له واجود إل من الفاعل، والفاعل حال انفراده له حال النفراد، فإن

ااجتمعا كان مفعولهما اجميعا أكثر أو أكبر من مفعول أحدهما وإل كان الزائد مفعول، فإذا
بخلاف ما إذا تغير الفاعل كالنسان الذي يرفع هو وآخر خشبة أو يصنع طعاما اثم كالناقص

وحده مثل ذلك، فإن ذلك ل بد أن يكون بتغيير منه في إرادته وحركته وآلته ونحو ذلك هو
 وإل فإذا اإستوى حاله امتنع تساوي المفعولين حال النفراد والشتراك.
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واجود ذلك وفي الجملة فكل من المشتركين في مفعول فأحدهما مفتقر إلى الخر في
يكون مستقل المفعول، محتاج إليه فيه وإل لم يكونا مشتركين، لن كل منهما إما أن

يكون له فيه شريك بالفعل منفردا به، أو ل يكون فإن كان مستقل به منفردا به امتنع أن
به وبالخر ولم يكن أو معاون وإن لم يكن مستقل منفردا به لم يكن المفعول به وحده بل
واجود ذلك المفعول هو وحده كافيا في واجود ذلك المفعول بل كان محتااجا إلى الخر في

 مفتقرا إليه فيه.

 فيه. وهذا يقتضي أنه ليس رب ذلك المفعول ول مالكه ول خالقه بل هو شريك

إليه فيه محتااجا ويقتضي أنه لم يكن غنيا عن الشريك في ذلك المفعول بل كان مفتقرا
 إليه فيه.

من أن النسان ل وذلك يقتضي عجزه وعدام قدرته عليه حال النفراد أيضا كما نبهنا عليه
ما شاركه فيه الغير ينفرد بما شاركه فيه غيره وإن لم يتغير تغيرا يواجب تماام قدرته على

والتقدير أنه مريد للمفعول إرادة وذلك أن الفاعل إذا كان حال النفراد قادرا تاام القدرة،
النفراد ول حال الاجتماع والشتراك: إذ اجاازمة، إذ لو لم يرده إرادة اجاازمة لما واجد حال

مرادها الذي يفعله المريد بحال والرادة الجاازمة بل الرادة التي ليست بجاازمة ل يواجد
الجاازمة مع القدرة التامة تستلزام واجود المراد فلو كان أحد قدرة ل يواجد مرادها والرادة

الرادة لواجب واجود المفعول به وحده وواجوده به وحده يمنع المشتركين تاام القدرة تاام
النقيضين وهو: واجود المفعول به وحده: وعدام واجود المفعول واجوده بالخر فيلزام ااجتماع

 غير فاعل وذلك ظاهر البطلن. به وحده وأن يكون فاعل

إذا أراد أحدهما وهذا التمانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين يمنع الخر كما يقال
تمانع ذاتي وهو: أنه تحريك اجسم والخر تسكينه، أو إماتة شخص والخر إحياءه وإنما هو

تاما القدرة والرادة تمانع اشتراك شريكين تامي القدرة والرادة في مفعول هما عليه
المفعول به وحده فإن من كان على الشيء تاام القدرة وهو له تاام الرادة واجب واجود

ويتمانعان إذ الاثبات يمنع وإذا كان الخر كذلك واجب واجود المفعول به. وهذان يتتابعان
فتبين أن الشتراك مواجب لنقص الشريك النفي والنفي يمنع الاثبات تمانعا وتناقضا ذاتيا.

المور فل بد من أمرين: إما أن يكون في نفس القدرة وإذا قدر ااثنان مريدان لمر من
يفعله الخر ولكن كل منهما مستقل المفعول الذي يفعله هذا ليس هو المفعول الذي

 ببعض المفعول.

إذا انفرد إل أن وإما أن يكون المفعول الذي اشتركا فيه ل يقدر أحدهما على أن يفعله
كان المفعول يتجدد له قدرة أكمل من القدرة التي كانت مواجودة حال الشتراك فإذا

ببعضه: واحدا قد اختلط بعضه ببعض على واجه ل يمكن انفراد فاعل ببعضه وفاعل آخر
بعضها وهذا امتنع فيه اشتراك المتيااز كاشتراك بني آدام في مفعولتهم التي يفعل هذا
ليس على شيء بعضها وامتنع فيه اشتراك الختلط إل مع عجز أحدهما ونقص قدرته وأنه

 قدير وهذا الذي ذكرناه بقولنا: إن الشتراك مواجب لنقص القدرة.

 فصل

بل مفتقرا إلى غيره اثم يقال: هذا أيضا يقتضي أن كل منهما ليس وااجبا بنفسه غنيا قويا
كان كل منهما مفتقرا في ذاته وصفاته كما كان مفتقرا إليه في مفعولته وذلك أنه إذا

مستلزام لذلك كما تقدام - إلى الخر في مفعولته عااجزا عن النفراد بها - إذ الشتراك
 أو ل يمكن. فإما أن يكون قابل للقدرة على الإستقلل بحيث يمكن ذلك فيه

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=387#TOP%23TOP


امتنع أن يكون مقدورا والثاني ممتنع لنه إذا امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد
بتعدد القادر عليه وتوحده ممكنا لاثنين فإن حال الشيء في كونه مقدورا ممكنا ل يختلف

مفعول مقدورا لاثنين وإذا اجااز أن فإذا امتنع أن يكون مفعول مقدورا لواحد امتنع أن يكون
يكون أيضا لواحد. وهذا بين إذا كان يكون مفعول مقدورا عليه لاثنين هو ممكن اجااز أن

المقدور عليه إذ صفات ذاته ل تختلف في المكان والمتناع لمعنى في الممكن المفعول
القدرة القائمة بااثنين ل يمتنع أن تقوام بواحد، الحال وكذلك إذا كان لمعنى في القادر فإن

فإن من المعلوام ببديهة العقل أن الصفات بأإسرها من بل إمكان ذلك معلوام ببديهة العقل
متحدا مجتمعا كان أكمل لها في أن يكون متعددا القدرة وغيرها: كل ما كان محلها

في المخلوقات يواجب لها من القوة والقدرة ما ل متفرقا ولهذا كان الاجتماع والشتراك
أحوالها باقية بل الشخاص والعضاء وغيرها من يحصل لها إذا تفرقت وانفردت وإن كانت

قدرة فإذا قدر اتحادها وااجتماعها كانت تلك القدرة الاجساام المفترقة قد قاام بكل منها
التحاد والاجتماع بحسب المكان ما لم يكن حين أقوى وأكمل، لنه حصل لها من

 الفتراق والتعداد.

شيئا واحدا تكون القدرة وهذا يبين أن القدرة القائمة بااثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا
كان من المعلوام أن المحلين أكمل فكيف ل تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين ؟ وإذا

واحد وأن القدرتين قامتا به لم المتباينين اللذين قاام بهما قدرتان إذا قدر أنهما محل
المقدور عليه لقادرين منفصلين إذا تنقص القدرة بذلك بل تزيد علم أن المفعول الممكن

بهما لم ينقص بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن قدر أنهما بعينهما قادر واحد قد قاام به ما قاام
الإستقلل فإن ذلك ممكن فيه. فتبين أنه ليس يمكن أن يكون كل منهما قابل للقدرة على
أن يكون كل منهما قادرا عليه بل من الممكن أن في المشتركين على المفعول الواحد
كل منهما يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه وأن يكونا شيئا واحدا قادرا عليه فتبين أن

منهما أن تتغير ذاته وصفاته ومعلوام أنه هو ل يكون بصفة أخرى وإذا كان يمكن في كل
التقدير أنه عااجز عن النفراد بمفعول منفصل عنه يمكن أن يكمل نفسه وحده ويغيرها إذ

وتغييرها أولى وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل وهو فأن يكون عااجزا عن تكميل نفسه
وااجب الواجود بنفسه، بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره. ل يمكنه ذلك بنفسه لم يكن

الواجود بنفسه [غير وااجب الواجود بنفسه] فيكون وااجبا ممكنا وهذا والتقدير: أنه وااجب
وااجب الواجود بنفسه تكون نفسه كافية في حقيقة ذاته وصفاته ل يكون تناقض إذ ما كان

وأفعاله وصفاته مفتقرا إلى غيره، إذ ذلك كله داخل في مسمى ذاته في شيء من ذاته
مفتقرا إلى غيره في شيء من أفعاله ومفعولته فإن أفعاله القائمة بل ويجب أن ل يكون
نفسه وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولت يواجب افتقاره في به داخلة في مسمى

مفعوله صدر عن ذلك فلو كانت ذاته كافية غنية لم تفتقر إلى فعله وصفته القائمة به إذ
إلى غيره بواجه من الواجوه دليل عدام غناه وعلى حااجته إلى غيره في فعلها فافتقاره

المناقض لكونه وااجب الواجود بنفسه. ولهذا لما كان واجوب الواجود الغير وذلك هو المكان
العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين: كان الإستقلل من خصائص رب

رب العالمين وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من بالفعل من خصائص
المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولت وليس خصائص رب العالمين فليس في

ما هو مستغنيا عن الشريك في شيء من فيها ما هو وحده علة تامة وليس فيها
بعض الإسباب إل يشاركه إسبب آخر المفعولت بل ل يكون في العالم شيء مواجود عن

تامة ويكون كل منهما شرطا له فيكون - وإن إسمي علة - علة مقتضية إسببية ل علة
 للخر.

المخلوق مما كما أنه ليس في العالم إسبب إل وله مانع يمنعه في الفعل فكل ما في
وله معارض هو يسمى علة أو إسببا أو قادرا أو فاعل أو مؤاثرا - فله شريك هو له كالشرط

ٍء  {له مانع وضد وقد قال إسبحانه:  ُكلّ شَيْ ْينِ     َومِن  ْواَج َنا اَز ْق َل ]؛ والزوج يراد49 [الذاريات: }  خَ
النظير الممااثل والضد المخالف. وهذا كثير فما من مخلوق إل له شريك وند والرب به:
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إسبحانه وحده هو الذي ل شريك له ول ند ول مثل له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
غيره أن يسمى خالقا ول ربا مطلقا ونحو ذلك لن ذلك يقتضي الإستقلل ولهذا ل يستحق

 والنفراد بالمفعول المصنوع وليس ذلك إل لله وحده.

العلة ل تكون ولهذا وإن تناازع بعض الناس في كون العلة يكون ذات أوصااف وادعى أن
تكون ذات أوصااف إل ذات وصف واحد فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك وقالوا: يجواز أن

المخلوق ما يكون بل قيل: ل يكون في المخلوق علة ذات وصف واحد إذ [ليس] في
فصاعدا فليس في وحده علة ول يكون في المخلوق علة إل ما كان مركبا من أمرين

إل واحد بل ل المخلوقات واحد يصدر عنه شيء فضل عن أن يقال: الواحد ل يصدر عنه
وحده فليس إل يصدر من المخلوق شيء إل عن ااثنين فصاعدا. وأما الواحد الذي يفعل

لازمة له والوحدانية الله فكما أن الوحدانية وااجبة له لازمة له فالمشاركة وااجبة للمخلوق
للنقصان والنقصان مستلزام مستلزمة للكمال والكمال مستلزام لها. والشتراك مستلزام

وواجوبه بنفسه وهذه المور من له. والوحدانية مستلزمة للغنى عن الغير والقياام بنفسه
للوحدانية والمشاركة مستلزمة للفقر الغنى والواجوب بالنفس والقياام بالنفس مستلزمة

وكذلك الفقر والمكان وعدام القياام إلى الغير والمكان بالنفس وعدام القياام بالنفس
 بالنفس مستلزام للشتراك.

المخلوقات فهذه وأمثالها من دلئل توحيد الربوبية وأعلمها وهي من دلئل إمكان
الفتراق المشهودات وفقرها وأنها مربوبة فهي من أدلة إاثبات الصانع لن ما فيها من

وااجب غني والتعداد والشتراك يواجب افتقارها وإمكانها والممكن المفتقر ل بد له من
بنفسه وإل لم يواجد ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهي بمجموعها ممكنة

والممكن قد علم بالضطرار أنه مفتقر في واجوده إلى غيره فكل ما يعلم أنه ممكن فقير
فإنه يعلم أنه فقير أيضا في واجوده إلى غيره فل بد من غني بنفسه وااجب الواجود بنفسه

 وإل لم يواجد ما هو فقير ممكن بحال.

التوحيد الوااجب الكامل وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية، وعلى توحيد اللهية، وهو:
هذا الموضع. مثل: أن الذي اجاء به القرآن، لواجوه قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير

مراد لنفسه وذلك هو الله. المتحركات ل بد لها من حركة إرادية ول بد للرادة من
فاعل بنفسه فإذا امتنع أن والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه كما يمتنع أن يكون
.يكون فاعلن بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما 

 وقال شيخ الإسلام

 فصل

أهل اجيلن المنحرفون من أتباع الئمة في الصول والفروع، كبعض الخراإسانيين من
 وغيرهم المنتسبين إلى أحمد وغير أحمد: انحرافهم أنواع:

كما يقوله بعضهم أحدها: قول لم يقله الماام ول أحد من المعروفين من أصحابه بالعلم
بقدام كلام من قدام روح بني آدام ونور الشمس والقمر والنيران وقال بعض متأخريهم

مداد الدميين وخرس الناس إذا رفع القرآن وتكفير أهل الرأي ولعن أبي فلن وقدام
 المصحف.

ورواية أحاديث ضعيفة الثاني: قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه كقدام صوت العبد
 ذلك. يحتج فيها بالسنة في الصفات والقدر، والقرآن والفضائل، ونحو



أهل البدع كالجهمية الثالث: قول قاله الماام فزيد عليه قدرا أو نوعا كتكفيره نوعا من
لصحاب الرأي بمخالفة فيجعل البدع نوعا واحدا حتى يدخل فيه المراجئة والقدرية أو ذمه
الداعية وروايته وغير الحديث والراجاء فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن أو رده لشهادة

الصرائح بخلفه الداعية في بعض البدع الغليظة فيعتقد رد خبرهم مطلقا مع نصوصه
يفهم من كلمه ما وكخروج من خرج في بعض الصفات إلى ازيادة من التشبيه. الرابع: أن

 لم يرده أو ينقل عنه ما لم يقله.

اللفظ إطلق أو الخامس: أن يجعل كلمه عاما أو مطلقا وليس كذلك اثم قد يكون في
الخلقية مع أنه عموام فيكون لهم فيه بعض العذر وقد ل يكون كإطلقه تكفير الجهمية

 الجهمية. مشروط بشروط انتفت فيمن ترحم عليه من الذين امتحنوه وهم رءوس

المراجوح. السابع: أن ل السادس: أن يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول
 محتمل لها. يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كون لفظه

 الثامن: أن يكون قوله مشتمل على خطأ.

خالفوا الحق وإن فالواجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه وهو الحق والسابع
 مذهبه. لم يعراف مذهبه نفيا وإاثباتا والثامن خالفوا الحق وإن وافقوا

أيضا أو وافقوه أو لم فالقسمة اثلاثية، لنهم إذا خالفوا الحق فإما أن يكونوا قد خالفوه
الحق فإما أن يوافقوه هو أو يوافقوه ولم يخالفوه لنتفاء قوله في ذلك وكذلك إذا وافقوا

 يخالفوه، أو ينتفي المران.

نصوص أحمد في وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بواجوه كثيرة، لن
غيره إذا كانوا تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير فالمبتدعة المنتسبون إلى

الراجاء، فإنه قول اجهمية أو قدرية أو شيعة أو مراجئة، لم يكن ذلك مذهبا للماام إل في
المنتسبون إليه ما أبي فلن وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنه ولذلك اختلف أصحابه
البدع وإن لم تثبتها. بين إسنية واجهمية، ذكور وإنااث، مشبهة ومجسمة، لن أصوله ل تنفي

وبدعتهم غالبا في ازيادة وفي الحنبلية أيضا مبتدعة، وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر
وغيره، لن أحمد كان مثبتا الاثبات في حق الله وفي ازيادة النكار على مخالفهم بالتكفير

المور مختلفا عنه في البعض لما اجاءت به السنة، منكرا على من خالفها مصيبا في غالب
 ومخالفا في البعض.

والنكار، وقد تكون وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد من بدعة مبتدعهم في ازيادة الاثبات
 في النفي وهو الغلب كالجهمية، والقدرية، والمراجئة، والرافضة.

والقسم الثالث من وأما ازيادة النكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكثير.
مخالفتها وهو كثير في البدع: الخلو عن السنة نفيا وإاثباتا وترك المر بها والنهي عن

 المتفقهة والمتصوفة.

 وقال رحمه الله تعالى:

 فصل

بد له من معنى ومن المتكلم باللفظ العاام ل بد أن يقوام بقلبه معنى عاام، فإن اللفظ ل
أعلم - إل المعاني قال: العموام من عوارض اللفاظ دون المعاني فما أراد - والله

بحكم عاام لمسمى الخاراجة عن الذهن كالعطاء والمطر على أن قوله مراجوح فإذا حكم
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المعنى العاام والحكم من أمر أو نهي، أو خبر إسلب أو إيجاب فهذا ل بد أن يستشعر ذلك
ل يتصور ذلك إذا عليه ول يجب أن يتصور الفراد من اجهة تميز بعضها عن بعض بل قد

العاام المشترك كانت مما ل ينحصر للبشر وإنما يتصورها ويحكم عليها من اجهة المعنى
الإسم تلك بينها إسواء كانت صيغة العموام اإسم اجمع، أو اإسم واحد فإنه ل بد أن يعم

وقد يستحضر المسميات لفظا ومعنى فهو يحكم عليها باعتبار القدر المشترك العاام بينها
الجميع إن أحيانا بعض آحاد ذلك العاام بخصوصه أو بعض النواع بخصوصه وقد يستحضر

ل كان مما يحصر وقد ل يستحضر ذلك بل يكون عالما بالفراد على واجه كلي اجملة
 تفصيل اثم إن ذلك الحكم يتخلف عن بعض تلك الحاد لمعارض.

عدوا فقد ينهى عن مثل أن يقول: أعط لكل فقير درهما فإذا قيل له: فإن كان كافرا أو
 العطاء.

شمول المعنى فهذا الذي أراد دخوله في العموام إما أن يريد دخوله بخصوصه، أو لمجرد
المقتضي له من غير اإستشعار خصوصه، بحيث لم يقم به ما يمنع الدخول مع قياام

 للدخول.

من السبب وهذا وأما الول فقد أراد دخوله بعينه فهذا نظير ما ورد عليه اللفظ العاام
غير معارض إحدى فوائد عطف الخاص على العاام وهو: اثبوت المعنى المشترك فيه من

المميز وإن كان من فوائده أن يتبين دخوله بعموام المعنى المشترك: وبخصوص المعنى
 وإن لم يكن الحكم اثابتا للمشترك.

بالعموام قد اإستشعر قياام وأما الذي لم يرد دخوله في العموام: فإما أن يكون حين التكلم
المعنى العاام مع قياام المعارض فيه فذاك يمنعه عن أن يكون أراد دخوله في حكم

قبل التكلم بالعاام وذهل المقتضي فيه، وهو المعنى العاام وإما أن يكون قد اإستشعر ذلك
 وقت التكلم بالعموام عن دخوله وخرواجه.

المعنى بعد فالول كالمخصص المقارن وهذا كالمخصص السابق وإما أن يستشعر ذلك
قد يقال: قد تكلمه بالعاام مع علمه بأنه ل يريد بالعموام ما قاام فيه ذلك المعارض فهنا

يكون نسخا، دخل في اللفظ العاام من غير تخصيص واإستشعار المانع من إرادته فيما بعد
 لن المقتضي للدخول في الرادة هو اثبوت ذلك المعنى فيه وهو حاصل.

الخطاب، ولم يكن وهذا المعنى إنما يصلح أن يكون مانعا من الرادة إذا اإستشعر حين
 مستشعرا.

قارن بل إذا غفل ومن قال هذا فقد يقول في اإستشعار المانع السابق: ل يؤاثر إل إذا
اإستشعار المعنى وقت التعميم عن إخراج شيء دخل في الرادة العامة كما دخل في
باللفظ العاام، لنه ل العاام، إذ التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العاام وهذا الفرد قد أريد

 حاصل. يشترط إرادته بخصوصه وإنما يراد إرادة القدر المشترك، وذاك

العاام ما لم يقم فيه معارض وقد يقال: بل هذا لم يرده بالإسم العاام، لنه إنما أراد بالإسم
المعنى فمراده أن ذلك المعنى وكل من المرين وإن كان لم يتصور المعارض مفصل ذلك

المعنى من غير التفات إلى مقتض لرادته ل مواجب لثبوت الحكم فيه بمجرد ذلك
ما هو عنده مانع لم يكن قد المعارض وإذا كان مراده أن ذلك المعنى مقتض: فإذا عارض

الرادة في مراده إل أن يزول أراده فمدار المر على أن اثبوت المعنى العاام يقتضي اثبوت
يقتضي اثبوت الفراد إذا لم عن بعضها أو اثبوت المقتضي لرادة الفراد والمقتضي

 يعارضه معارض.



ل يريده: هل وعلى هذا فلو لم يستشعر المعارض المانع، لكن إذا اإستشعره لعلم أنه
ومعنى لفظه العاام ؟ قد يقال: لم يتناوله حكمه وإرادته من اجهة المعنى وإن تناوله لفظه

العاام ولم يرد من الفراد ما يقال ذلك، فإنه أراد المعنى الكلي المشترك باعتبار معناه
ل يكلف اإستشعار الموانع فيه معنى معارض لذلك المعنى العاام رااجحا عليه عنده اثم

يحسن التعرض، لنفي كل مطلقا في النواع والشخاص لكثرتها ولو اإستشعر بعضها لم
يتعسر أو يتعذر علم مانع مانع منها، فإن الكلام فيه هجنة ولكنة، وطول , وعي فقد

 الموانع، أو بيانها، أو هما اجميعا.

وإن كان لفظه فهنا ما قاام بالفراد من الخصائص المعارضة مانع من إرادة المتكلم
 ومعناه العاام يشمل ذلك باعتبار القدر المشترك.

أل يكون فهل نحكم وعلى هذا فإذا كان ذلك المانع يحتمل أنه يكون عنده مانعا، ويحتمل
المقتضي قائم بدخوله لقياام المقتضي وانتفاء المخصص بالصل، أو نقف فيه لن

المانع يمنع أن والمعارض محتمل ؟ فيه نظر. فإن لصاحب القول الثاني أن يقول: هذا
اقتضاؤه اثابت والمانع يكون المقتضي مقتضيا مع قياام هذا المانع. وللول أن يقول: بل

 مشكوك فيه والظهر التوقف في إرادة المتكلم حينئذ.

 وقال شيخ الإسلام

 فصل

 المصلحة والمنفعة. [قاعدة] الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما: ما تتضمنه من اجلب

 تعلل بعلتين: والثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة. وكذلك السيئات

 إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة.

َة  {قوله تعالى:  والثانية: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. مثال ذلك ِإنّ الصّلَ
ِر َك ْلمُن َوا َفحْشَاء  ْل َعنِ ا َهى  ْن َبرُ     َت ْك َأ ِه  ّل ْكرُ ال ِذ َل اجميعا فقوله: ]، فبين الواجهين45 [العنكبوت: }  َو

َفحْشَاء  { ْل َعنِ ا َهى  ْن َت َة  ِر     ِإنّ الصّلَ َك ْلمُن  بيان لما تتضمنه من دفع المفاإسد والمضار فإن}  َوا
قاام بها ذكر الله ودعاؤه - ل إسيما على واجه الخصوص - أكسبها ذلك صبغة النفس إذا

عن الفحشاء والمنكر كما يحسه النسان من نفسه، ولهذا قال تعالى: صالحة تنهاها
ِر  { ْب ِبالصّ ْا  ُنو ِعي َت ِة     َواإْس َ والسرور وقرة ]، فإن القلب يحصل له من الفرح45 [البقرة: }  َوالصّل

والمهابة. وكل العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة ويحصل له من الخشية والتعظيم لله
ِه  {واحد من راجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه. وقوله:  ّل ْكرُ ال ِذ َل َبرُ     َو ْك ] بيان45 [العنكبوت: }  َأ

ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء لما فيها من المنفعة والمصلحة أي
َلى  {لنفسه كما قال:  والمنكر فإن هذا هو المقصود ِإ ْوا  َع َفاإْس ِة  َع ْلجُمُ ِام ا ْو َي ِة مِن  ِللصّلَ ِدي  ُنو َذا  ِإ

ِه ّل ِر ال ْك والمصلحة أعظم من دفع تلك المفسدة، ]، والول تابع فهذه المنفعة9 [الجمعة: }  ِذ
والمنافق المتعبد أمره صائر إلى ولهذا كان المؤمن الفاإسق يئول أمره إلى الرحمة

وأصلها. ومن ظن أن المعنى ولذكر الشقاء فإن اليمان بالله ورإسوله هو اجماع السعادة
من الذكر المجرد بالنص والاجماع. الله أكبر من الصلة فقد أخطأ، فإن الصلة أفضل

فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل والصلة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الواجوه
وإسلم: (عليكم بقياام الليل فإنه قربة إلى ربكم، أنواعه ؟ ومثال ذلك قوله صلى الله عليه

الاثم، ومكفرة للسيئات ومطردة لداعي الحسد) فبين ودأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن
الله وموافقة الصالحين ومن دفع المفسدة بالنهي عن ما فيه من المصلحة بالقرب إلى
 للماضي منها وهو نظير الية. المستقبل من السيئات، والتكفير
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ًفا مّنَ  {وكذلك قوله:  َل َواُز ِر  َها ّن َفيِ ال َطرَ َة  َ ِم الصّل ِق َأ َئات     َو ّي ْبنَ السَّـ ِه ْذ ُي َناتِ  ْلحَسَ ِإنّ ا ْيلِ  ّل  [هود:}  ال
ْكرَى  {]، فهذا دفع المؤذي اثم قال: 114 ِذ ِلكَ  ِرينَ     َذ ِك ّذا ]، فهذا مصلحة114 [هود: }  ِلل

وفوائدها ومنافعها كثير في الكتاب والسنة من هذا النمط كقوله وفضائل العمال واثوابها
ُكمْ  {في الجهاد:  َل ِفرْ  ْغ َها     َي ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُكمْ اَج ْل ْدخِ ُي َو ُكمْ  َب ُنو َهار     ُذ ْن َلْ ]، إلى قوله:12 [الصف: }  ا

َها  { َن ّبو ُتحِ ُأخْرَى  ِريبٌ     َو َق ْتحٌ  َف َو ِه  ّل فيه من دفع مفسدة ]، فبين ما13 [الصف: }  َنصْرٌ مّنَ ال
النصر والفتح الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة بالجنة فهذا في الخرة وفي الدنيا

ّنمَا  {فكقوله:  وهما أيضا دفع المضرة وحصول المنفعة ونظائره كثيرة. وأما من السيئات ِإ
ُكمُ َن ْي َب َع  ِق ُيو َأن  َطانُ  ْي ُد الشّ ِري ِر     ُي ْك ِذ َعن  ُكمْ  ّد َيصُ َو ِر  ْيسِ ْلمَ َوا ِر  ْلخَمْ ِفي ا ْغضَاء  َب ْل َوا َة  َو َدا َع ْل َعنِ     ا َو ِه  ّل ال

ِة َ  ]، فبين فيه العلتين:91 [المائدة: }  الصّل

والثانية: المنع من المصلحة إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة
 المأمور به إيجابا أو اإستحبابا. التي هي رأس السعادة وهي ذكر الله والصلة فيصد عن

يوراث هذه وبهذا المعنى عللوا أيضا كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه فإنه
الزنى المفسدة ويصد عن المأمور به وكذلك الغناء فإنه يوراث القلب نفاقا ويدعو إلى
وينهى ويصد القلب عن ما أمر به من العلم النافع والعمل الصالح فيدعو إلى السيئات

 كنظائره. عن الحسنات مع أنه ل فائدة فيه والمستثنى منه عارضه ما أازال مفسدته

عنه من الكلم وكذلك البدع العتقادية والعملية، تتضمن ترك الحق المشروع الذي يصد
ما فيها من الطيب والعمل الصالح إما بالشغل عنه وإما بالمناقضة وتتضمن أيضا حصول

 معاني الدين. مفسدة الباطل اعتقادا وعمل. وهذا باب واإسع إذا تؤمل انفتح به كثير من

والطلق ل يقتضي وقال: فصل قاعدة شرعية: شرع الله ورإسوله للعمل بوصف العموام
على ما يختص أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، فإن العاام والمطلق ل يدل

ول بعض أفراده ويقيد بعضها فل يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا،
مأمورا به فإن كان في الدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما

 يقتضي اإستحبابه اإستحب وإل بقي غير مستحب ول مكروه.

ُكرُوا  { مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما. فقال: ْذ ًا     ا ِثير َك ْكرًا  ِذ ّلهَ  }  ال
ُكمْ  {]، وقال: 41[الحزاب:  ّب ْا رَ ُعو ْد َيةً     ا ْف َوخُ ًعا  ]، ونحو ذلك من النصوص55 [العرااف: }  َتضَرّ

للذكر فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين، أو ازمان معين، أو الاجتماع لذلك: تقييد
فيه من والدعاء ل تدل عليه الدللة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده لكن تتناوله، لما

القدر المشترك فإن دلت أدلة الشرع على اإستحباب ذلك كالذكر والدعاء يوام عرفة
بعرفة، أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس، والعياد والجمع وطرفي
النهار، وعند الطعاام والمناام واللباس، ودخول المسجد والخروج منه، والذان والتلبية

وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا اإستحبابا ازائدا
الإستحباب العاام المطلق. وفي مثل هذا يعطف الخاص على العاام، فإنه مشروع على

والخصوص كصوام يوام الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموام الصوام وإن دلت أدلة بالعموام
كراهة ذلك كان مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون إسنة دائمة، فإن الشرع على

على غير السنن المشروعة بدعة كالذان في العيدين والقنوت المداومة في الجماعات
المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس أو البردين منها في الصلوات الخمس والدعاء

المصار والمداومة على الاجتماع لصلة تطوع، أو قراءة أو والتعريف المداوام عليه في
فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل عليه ذكر كل ليلة، ونحو ذلك،

والقياس. وإن لم يكن في الخصوص أمر ول نهي بقي على وصف الكتاب والسنة والاثار
على غير واجه المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة الطلق كفعلها أحيانا
يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء، والجهر ببعض الذكار في الصلة كما والاجتماع أحيانا لمن

بالإستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة. وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا. وبعض اجهر عمر
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القسم ملحق بالول فيكون الخصوص مأمورا به كالقنوت في النواازل وبعضها ينفى هذا
ففعل الطاعة المأمور بها مطلقا حسن وإيجاب ما ليس فيه إسنة مكروه. وهذه مطلقا

إذا اجمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع اجنسها القاعدة
الصلة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لاجله أو محرمة من

يومي العيدين والصلة في أوقات النهي كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون وااجبة كصوام
مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب. ولهذا قد يقع من خلقه العبادة لاجله أو
والترغيب فيها في أن شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما قد يقع من خلقه المطلقة

المجرد في النهي عن بعض المستحب أو ترك الترغيب. ولهذا لما عاب الله على العلم
 أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله. المشركين

من يصل ببدع وهذا كثير في المتصوفة من يصل ببدع المر لشرع الدين وفي المتفقهة
 التحريم إلى الكفر.

 وقال :

يكون نعمة، وقد يكون عقوبة، وقد يكون محنة. فالول قد فصل [اليجاب والتحريم]
وتحريم الكفر والمنكر وهو الذي أاثبته القائلون بالحسن كإيجاب اليمان والمعرواف،

ِهمْ  {كقوله:  والقبح العقليين والعقوبة ْي َل َع َنا  ْا حَرّمْ ُدو َها ِذينَ  ّل ٍم مّنَ ا ْل ُظ ِب ُهمْ     َف َل ّلتْ  ُأحِ َباتٍ  ّي }  َط
َلى  {]، وقوله: 160[النساء:  َع ِم     َو َن َغ ْل َوا ِر  َق َب ْل َومِنَ ا ٍر  ُف ُظ ِذي  ُكلّ  َنا  ْا حَرّمْ ُدو َها ِذينَ  ّل ِهمْ     ا ْي َل َع َنا  حَرّمْ
ُهمَا ِهمْ  {قوله:  ]، إلى146 [النعاام: }  شُحُومَ ِي ْغ َب ِب ُهم  َنا ْي ِلكَ اَجزَ ُع  {]، وقوله: 146  [النعاام:}  َذ َيضَ َو

َنتْ َكا ِتي  ّل ْغللََ ا َل َوا ُهمْ  ِإصْرَ ُهمْ  ْن ِهمْ     َع ْي َل ]، فسماها آصارا وأغلل والصار في157 [العرااف: }  َع
َتحْمِلْ  {اليجاب والغلل في التحريم. وقوله:  َنا     َولَ  ِل ْب َق ِذينَ مِن  ّل َلى ا َع َتهُ  ْل َكمَا حَمَ ِإصْرًا  َنا  ْي َل }  َع

ُكمْ ]، ويشهد له قوله:286[البقرة:  ْي َل َع َعلَ  َومَا اَج ّدينِ مِنْ حَرَجٍ}     { ]، وقوله:78[الحج:  ِفي ال
ّلهُ  { ُد ال ِري ُي ُكم مّنْ حَرَجٍ     مَا  ْي َل َع َعلَ  َيجْ النفي العاام ينفي كل ما يسمى ]، فإن هذا6 [المائدة: }  ِل

ما يضيق وضده السعة والحرج حراجا والحرج: الضيق فما أواجب الله ما يضيق، ول حرام
الخروج وأما المحنة فمثل قوله: مثل الغل وهو: الذي ل يمكنه الخروج منه مع حااجته إلى

ّلهَ  { ٍر     ِإنّ ال َه َن ِب ُكم  ِلي َت ْب بإنزال الخطاب وهذا ل يكون ] الية. اثم ذلك قد يكون249 [البقرة: }  مُ
الخطاب لمن لم يكن إسمعه، اثم إسمعه إل في ازمن النبياء وقد انقطع. وقد يكون بإظهار

اعتقادا مخطئا لن الحكم الظاهر تابع وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان
 لعتقاد المكلف.

من عند الله. فالتكليف الشرعي إما أن يكون باطنا وظاهرا، مثل الذي تيقن أنه منزل
التحريم، إما ااجتهادا وإما أن يكون ظاهرا، مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو اليجاب أو
دون ما يعارضه تكليف وإما تقليدا وإما اجهل مركبا بأن نصب إسبب يدل على ذلك ظاهرا

في ذلك هذا من ظاهر، إذ المجتهد المخطئ مصيب في الظاهر لما أمر به، وهو مطيع
التحريم الثابت اجهة الشرع وقد يكون من اجهة الكون بأن يخلق إسبحانه ما يقتضي واجود

َعنِ  {بالخطاب والواجوب الثابت بالخطاب كقوله:  ُهمْ  ْل َأ َاإْس ْذ     و ِإ ِر  َبحْ ْل َة ا َنتْ حَاضِرَ َكا ِتي  ّل ِة ا َي َقرْ ْل ا
ْبتِ ِفي السّ ُدونَ  ْع َ     َي ْواَم ل َي َو ًا  ِهمْ شُرّع ِت ْب ْواَم إَس َي ُهمْ  ُن َتا ِهمْ حِي ِتي ْأ َت ْذ  ِبمَا     ِإ ُهم  ُلو ْب َن ِلكَ  َذ َك ِهمْ  ِتي ْأ َت ُتونَ لَ  ِب َيسْ

ُنوا ُقونَ     َكا ْفسُ بالحيتان يوام التحريم ]، فأخبر أنه بلهم بفسقهم حيث أتى163 [العرااف: }  َي
إحرامه. ول يؤتى به يوام حله، ومنعها يوام الباحة. كما يؤتى المحرام المبتلى بالصيد يوام

بيعا. ومن ذلك مجيء الباحة والإسقاط نعمة أو يؤتى بمن يعامله ربا ول يؤتى بمن يعامله
ّلهُ  {وهذا كثير كقوله:  ّففَ ال ُكمْ     النَ خَ  ]، وقد تقدام نظائرها.66 [النفال: }  َعن

من أصحابنا وقال رحمه الله أما في المسائل الصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء
يواجبوه وغيرهم من يواجب النظر والإستدلل على كل أحد حتى على العامة والنساء حتى

يحصل العلم إل في المسائل التي تناازع فيها فضلء المة قالوا: لن العلم بها وااجب ول
إنما يجب على بالنظر الخاص. وأما اجمهور المة فعلى خلاف ذلك، فإن ما واجب علمه
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فكيف يكلف من يقدر على تحصيل العلم وكثير من الناس عااجز عن العلم بهذه الدقائق
اضطرار وكشف العلم بها ؟ وأيضا فالعلم قد يحصل بل نظر خاص بل بطرق أخر: من
والفقهاء والعامة قد وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك. وبإازاء هؤلء قوام من المحداثة

المعرفة به وأهل يحرمون النظر في دقيق العلم والإستدلل والكلام فيه حتى ذوي
تفصيلها. وهذا الحااجة إليه من أهله ويواجبون التقليد في هذه المسائل أو العراض عن

بغير علم أو حيث ليس بجيد أيضا، فإن العلم النافع مستحب وإنما يكره إذا كان كلما
فهو مستحب فل إطلق يضر فإذا كان كلما بعلم ول مضرة فيه فل بأس به وإن كان نافعا

 القول بالواجوب صحيحا ول إطلق القول بالتحريم صحيحا.

النظر والاجتهاد فيها وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقهة من يواجب
وااجبا على العيان على كل أحد حتى على العامة وهذا ضعيف، لنه لو كان طلب علمها

تتعذر أو تتعسر على أكثر فإنما يجب مع القدرة والقدرة على معرفتها من الدلة المفصلة
على اجميع من بعد الئمة: العامة. وبإازائهم من أتباع المذاهب من يواجب التقليد فيها

 علمائهم، وعوامهم.

على كل ومن هؤلء من يواجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقا اثم هل يجب
 واحد اتباع شخص معين من الئمة يقلده في عزائمه ورخصه ؟ على واجهين.

ذلك ؟ والذي وهذان الواجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي لكن هل يجب على العامي
الجملة ل يواجبون عليه اجماهير المة أن الاجتهاد اجائز في الجملة، والتقليد اجائز في

أحد ويحرمون الاجتهاد الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ول يواجبون التقليد على كل
عن الاجتهاد. فأما القادر على وأن الاجتهاد اجائز للقادر على الاجتهاد والتقليد اجائز للعااجز

والصحيح أنه يجواز حيث عجز عن الاجتهاد: الاجتهاد فهل يجواز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف
الاجتهاد وإما لعدام ظهور دليل له، فإنه حيث عجز إما لتكافؤ الدلة وإما لضيق الوقت عن

بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة إسقط عنه واجوب ما عجز عنه وانتقل إلى
في بعض المسائل اجااز له الاجتهاد فإن الاجتهاد بالماء. وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد
بالقدرة والعجز وقد يكون الراجل قادرا في بعض منصب يقبل التجزي والنقساام فالعبرة

ل تكون إل بحصول علوام تفيد معرفة المطلوب عااجزا في بعض لكن القدرة على الاجتهاد
 فيها والله إسبحانه أعلم. فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد

 وقال شيخ الإسلام

 فصل

منهم يعتقد أن وأما حلف كل واحد: أن أفضل المذاهب مذهب فلن: فهذا إن كان كل
 المر كما حلف عليه ففيها قولن:

 أظهرهما: ل يحنث واحد منهم.

يكون صادقا ويجواز  يحنثون إل واحدا منهم، فإن حنثه مشكوك فيه، يجواز أن:والثاني
في عينه فهي كما لو كونهم إسواء فيحنثون كلهم وإذا حنثوا إل واحدا منهم وقد وقع الشك

لم يكن غرابا فزواجته قال أحد الزواجين: إن كان غرابا فزواجته طالق وقال الخر: إن
 طالق وهذه فيها قولن في مذهب أحمد وغيره:

كل منهما عن أحدهما: ل يقع بواحد منهما طلق وهو مذهب الشافعي وغيره لكن يكف
 وطء ازواجته قيل: حتما وقيل: ردعا.
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بإحدى ازواجتيه وعلى والقول الثاني: أنه يقع بأحدهما كما لو كان الحالف واحدا وأوقعه
في مذهب أحمد هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعة، أو يوقف المر ؟ على قولين أيضا

 والوقف قول الشافعي.

طلق عليه والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه فتبين بخلفه فل
على ما وأما مالك فإنه يحنث الجميع ولو تبين صدق الحالف، بناء على أصله فيمن حلف

 المسألة. ل يعلم صحته كما لو حلف أنه يدخل الجنة والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك

الحالف بما حلف واجمهور العلماء ل يوقعون الطلق لاجل الشك ومالك يوقعه لعدام علم
يحلف أن مذهب عليه فهذه كما لو حلف واحد على ما ل يعلمه ولم يناقضه غيره مثل أن

 فلن أفضل وهو غير عالم بذلك.

 وإسئل:

؟ وكذلك من يعمل عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر عليه أام يهجر
 بأحد القولين ؟

لم ينكر عليه ولم فأاجاب: الحمد لله. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء
قولن: فإن كان يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة

الذين يعتمد عليهم النسان يظهر له راجحان أحد القولين عمل به وإل قلد بعض العلماء
 في بيان أراجح القولين والله أعلم.

 وإسئل رضي الله عنه:

إسئل إيش ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أاجمعين - في راجل
وإسلم فقيل مذهبك ؟ فقال: محمدي أتبع كتاب الله وإسنة رإسوله محمد صلى الله عليه

إيش كان مذهب ل: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا ومن ل مذهب له فهو شيطان فقال:
ينبغي لك إل أن تتبع أبي بكر الصديق والخلفاء بعده - رضي الله عنهم - ؟ فقيل له: ل

 مذهبا من هذه المذاهب فأيهما المصيب ؟ أفتونا مأاجورين

أولوا المر الذين فأاجاب: الحمد لله. إنما يجب على الناس طاعة الله والرإسول وهؤلء
ْا الرّإُسولَ  {أمر الله بطاعتهم في قوله:  ُعو ِطي َأ ُكمْ     َو ِر مِن َلمْ ِلي ا ْو ُأ ]، إنما تجب59 [النساء: }  َو

ٍء طاعتهم ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنااَز َت ِإن  َف َلى تبعا لطاعة الله ورإسوله ل اإستقلل اثم قال: { ِإ ُه  ّدو َفرُ
ِه ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  َوالرّإُسولِ  ِه  ّل ِويلً} [النساء:  ال ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ].59َوا

وإذا نزلت بالمسلم ناازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورإسوله من أي
مذهب كان ول يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما

ول يجب على أحد من المسلمين التزاام مذهب شخص معين غير الرإسول صلى الله يقول
في كل ما يواجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إل عليه وإسلم

الله عليه وإسلم. واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة رإسول الله صلى
إنما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه الشرع من غير اجهته

الطريق بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما اإستطاع ويطلب علم معرفة الشرع بغير ذلك
 فيفعل المأمور ويترك المحظور. والله أعلم. ما أمر الله به ورإسوله
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الربعة وتبصر فيه واشتغل عن راجل تفقه في مذهب من المذاهب وإسئل شيخ الإسلام:
مخصصا ول معارضا وذلك بعده بالحديث فرأى أحاديث صحيحة ل يعلم لها ناإسخا ول

يجب عليه الراجوع إلى المذهب مخالف لها: فهل يجواز له العمل بذلك المذهب ؟ أو
 العمل بالحاديث ويخالف مذهبه ؟

إسبحانه وتعالى فرض على فأاجاب: الحمد لله. قد اثبت بالكتاب والسنة والاجماع أن الله
هذه المة طاعة أحد الخلق طاعته وطاعة رإسوله صلى الله عليه وإسلم ولم يواجب على

وإسلم حتى كان صديق بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إل رإسول الله صلى الله عليه
الله فل طاعة لي المة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت

وينهى عنه إل رإسول عليكم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به
أحد من الناس يؤخذ من الله صلى الله عليه وإسلم ولهذا قال غير واحد من الئمة: كل

 قوله ويترك إل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم.

كل ما يقولونه وذلك وهؤلء الئمة الربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في
رأيت، فمن اجاء برأي خير هو الوااجب عليهم، فقال أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما

فسأله عن مسألة الصاع، منه قبلناه ولهذا لما ااجتمع أفضل أصحابه أبو يوإسف بمالك
السنة في ذلك فقال: وصدقة الخضراوات، ومسألة الاجناس، فأخبره مالك بما تدل عليه

 إلى قولك كما راجعت. راجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لراجع

والسنة أو ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب
 كلما هذا معناه.

الحجة موضوعة والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وإذا رأيت
الشافعي على الطريق فهي قولي. وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مذهب

 العلماء. لمن أراد معرفة مذهبه قال: مع إعلمه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من

ول الثوري وتعلموا كما والماام أحمد كان يقول: ل تقلدوني ول تقلدوا مالكا ول الشافعي
الراجال وقال: ل تقلد دينك الراجال تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الراجل أن يقلد دينه

الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. وقد اثبت في
الدين)، ولازام ذلك أن من لم يفقهه الله في أنه قال: (من يرد الله به خيرا يفقهه في
الدين فرضا. والتفقه في الدين: معرفة الحكاام الدين لم يرد به خيرا فيكون التفقه في

 الشرعية بأدلتها السمعية.

معرفة فمن لم يعراف ذلك لم يكن متفقها في الدين لكن من الناس من قد يعجز عن
عنه من الدلة التفصيلية في اجميع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ل كل ما يعجز

عليه التقليد مطلقا التفقه ويلزمه ما يقدر عليه. وأما القادر على الإستدلل، فقيل: يحرام
عن الإستدلل وهذا وقيل: يجواز مطلقا وقيل: يجواز عند الحااجة، كما إذا ضاق الوقت

 القول أعدل القوال.

الراجل مجتهدا في والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا ل يقبل التجزي والنقساام بل قد يكون
فمن نظر فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة وكل أحد فااجتهاده بحسب وإسعه

بعد نظر في مسألة تناازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا
 مثله فهو بين أمرين:
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مذهبه، ومثل هذا ليس إما أن يتبع قول القائل الخر لمجرد كونه الماام الذي اشتغل على
 إماام آخر. بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره واشتغال على مذهب

فتكون موافقته وإما أن يتبع القول الذي تراجح في نظره بالنصوص الدالة عليه وحينئذ
فهذا هو لماام يقاوام ذلك الماام وتبقى النصوص إسالمة في حقه عن المعارض بالعمل

 الذي يصلح.

ااجتهاده قائما في هذه وإنما تنزلنا هذا التنزل لنه قد يقال: إن نظر هذا قاصر وليس
 المسألة، لضعف آلة الاجتهاد في حقه.

معه ما يدفع به النص أما إذا قدر على الاجتهاد التاام الذي يعتقد معه أن القول الخر ليس
تهوى النفس وكان من فهذا يجب عليه اتباع النصوص وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما

حجة رااجحة على هذا أكبر العصاة لله ولرإسوله بخلاف من يقول: قد يكون للقول الخر
ُقوا  {النص وأنا ل أعلمها فهذا يقال له: قد قال الله تعالى:  ّت ُتمْ     َفا ْع َط َت ّلهَ مَا اإْس  [التغابن:}  ال

الله عليه وإسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اإستطعتم) والذي ]، وقال النبي صلى16
العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الرااجح فعليك تستطيعه من
اثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا رااجحا كان حكمك في ذلك حكم أن تتبع ذلك

إذا تغير ااجتهاده وانتقال النسان من قول إلى قول لاجل ما تبين له من المجتهد المستقل
فيه بخلاف إصراره على قول ل حجة معه عليه وترك القول الذي الحق هو محمود

 عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموام. وضحت حجته أو النتقال

رواه أيضا - فمثل هذا وإذا كان الماام المقلد قد إسمع الحديث وتركه - ل إسيما إذا كان قد
[رفع الملام عن الئمة العلام] وحده ل يكون عذرا في ترك النص فقد بينا فيما كتبناه في

الحديث وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك نحو عشرين عذرا للئمة في ترك العمل ببعض
 القول. العذار وأما نحن فمعذورون في تركها لهذا

ويكون غيره قد فمن ترك الحديث لعتقاده أنه لم يصح، أو أن راويه مجهول ونحو ذلك،
لعتقاده أن علم صحته واثقة راويه: فقد ازال عذر ذلك في حق هذا ومن ترك الحديث
أن ظاهر القرآن ظاهر القرآن يخالفه، أو القياس، أو عمل لبعض المصار، وقد تبين للخر

القياس والعمل: ل يخالفه، وأن نص الحديث الصحيح مقدام على الظواهر، ومقدام على
للذهان وخفاءها لم يكن عذر ذلك الراجل عذرا في حقه، فإن ظهور المدارك الشرعية
قد ترك العمل به عنها أمر ل ينضبط طرفاه ل إسيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه

ل يتركون الحديث إل المهااجرون والنصار أهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال: إنهم
المهااجرين والنصار لم لعتقادهم أنه منسوخ أو معارض برااجح وقد بلغ من بعده أن

يقدح في هذا يتركوه بل عمل به طائفة منهم، أو من إسمعه منهم، ونحو ذلك مما
 المعارض للنص.

كانت هذه معارضة وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أام الماام الفلني ؟
الئمة ولست فاإسدة، لن الماام الفلني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من

وعمر وعثمان وعلي أعلم من هذا ول هذا ولكن نسبة هؤلء إلى الئمة [ كنسبة ] أبي بكر
الصحابة بعضهم وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الئمة وغيرهم فكما أن هؤلء
فيه إلى الله لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا تناازعوا في شيء ردوا ما تناازعوا

النزاع بين الئمة والرإسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر: فكذلك موارد
بقول من هو وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا

في دية دونهما كأبي موإسى الشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر
وإسلم قال: الصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه

 (هذه وهذه إسواء).

javascript:openquran(63,16,16)


وعمر فقال ابن وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له: قال أبو بكر
الله عليه عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رإسول الله صلى

 وإسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟.

أن عمر لم يرد وكذلك ابن عمر لما إسألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر فتبين لهم
وإسلم أحق أن يتبع أام ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم: أمر رإسول الله صلى الله عليه

 عمر وابن عباس. أمر عمر ؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن

في أتباعه ولو فتح هذا الباب لواجب أن يعرض عن أمر الله ورإسوله ويبقى كل إماام
الله به بمنزلة النبي صلى الله عليه وإسلم في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب

ًبا مّن  {النصارى في قوله:  َبا َأرْ ُهمْ  َن َبا ْه َورُ ُهمْ  َبارَ َأحْ ْا  ُذو ّتخَ ّ     ا ِإل ْا  ُأمِرُو َومَا  َيمَ  ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل ُدونِ ال
ْا ُدو ُب ْع َي َعمّا     ِل َنهُ  ْبحَا َو إُس ُه ِإلّ  َلَـهَ  ِإ ًدا لّ  َواحِ ًها  َلَـ ُكونَ     ِإ ِر ]، والله إسبحانه وتعالى أعلم31 [التوبة: }  ُيشْ

.لله وحده والحمد

 وإسئل

 شيخ الإسلام قدس الله روحه هل لازام المذهب مذهب أام ل؟.

فالصواب: أن فأاجاب: وأما قول السائل: هل لازام المذهب مذهب أام ليس بمذهب ؟
ونفاه كانت إضافته مذهب النسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره
التزامه اللواازام التي إليه كذبا عليه بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير

بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر فالذين قالوا
المذهب مذهبا للزام تكفير كل من قال ل يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازام

بحقيقة، فإن لازام هذا القول يقتضي أن عن الإستواء أو غيره من الصفات أنه مجااز ليس
لم يثبت بين الإسمين قدرا مشتركا ل يكون شيء من أإسمائه أو صفاته حقيقة وكل من

والقرار به إيمانا، فإنه ما من شيء يثبته لزام أن ل يكون شيء من اليمان بالله ومعرفته
الخر ولازام قول هؤلء يستلزام قول غلة الملحدة القلب إل ويقال فيه نظير ما يقال في

 والنصارى. المعطلين الذين هم أكفر من اليهود

يتوهم أن الحقيقة لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك ل يعلم لواازام قوله بل كثير منهم
وقولهم افتراء ليست إل محض حقائق المخلوقين وهؤلء اجهال بمسمى الحقيقة والمجااز
ممااثلة صفات على اللغة والشرع وإل فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي

ولكن الرب إسبحانه لصفات المخلوقين قيل له: أحسنت في نفي هذا المعنى الفاإسد
إن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه فصار هذا بمنزلة من قال:
ما الله ليس بسميع حقيقة، ول بصير حقيقة، ول متكلم حقيقة، لن الحقيقة في ذلك هو

 يعهده من إسمع المخلوقين وبصرهم وكلمهم والله تعالى منزه عن ذلك.

أنه إذا كان الله فيقال له: أصبت في تنزيه الله عن ممااثلته خلقه، لكن أخطأت في ظنك
خلقه. فكذلك لو قال إسميعا حقيقة بصيرا حقيقة متكلما حقيقة كان هذا متضمنا لممااثلته

والله منزه عنه فيقال له: هذا القائل: إذا قلنا: إنه مستو على عرشه حقيقة لزام التجسيم
قلت: إن له علما حقيقة، وقدرة المعنى الذي إسميته تجسيما ونفيته هو لازام لك إذا
وكذلك إسائر ما أاثبته من الصفات، حقيقة وإسمعا حقيقة: وبصرا حقيقة، وكلما حقيقة،

كنت تثبتها لله تعالى مع تنزيهك فإن هذه الصفات هي في حقنا أعراض قائمة بجسم فإذا
التجسيم: فكذلك القول في الإستواء، له عن ممااثلة المخلوقات وما يدخل في ذلك من

 ول فرق.
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فل يكون حقيقة في فإن قلت: أهل اللغة إنما وضعوا هذه اللفاظ لما يختص به المخلوق
 غير ذلك.

اللغات فضل عن أهل قلت: ولكن هذا خطأ بإاجماع المم: مسلمهم وكافرهم وبإاجماع أهل
يستعمل حقيقة في واجه الشرائع والديانات وهذا نظير قول من يقول: إن لفظ الواجه إنما

اإستعمل حقيقة في علم النسان دون واجه الحيوان والملك والجني أو لفظ العلم إنما
الصفات عند أهل اللغة النسان دون علم الملك والجني ونحو ذلك بل قد بينا أن أإسماء
موصوفها كنسبة تلك بحسب ما تضااف إليه، فالقدر المشترك أن نسبة كل صفة إلى

والجني وواجوههما الصفة إلى موصوفها فالقدر المشترك هو النسبة فنسبة علم الملك
 أعلم . إليه كنسبة علم النسان وواجهه إليه وهكذا في إسائر الصفات والله

فالصواب: أن فأاجاب: وأما قول السائل: هل لازام المذهب مذهب أام ليس بمذهب ؟
ونفاه كانت إضافته مذهب النسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره
التزامه اللواازام التي إليه كذبا عليه بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير

بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر فالذين قالوا
المذهب مذهبا للزام تكفير كل من قال ل يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازام

بحقيقة، فإن لازام هذا القول يقتضي أن عن الإستواء أو غيره من الصفات أنه مجااز ليس
لم يثبت بين الإسمين قدرا مشتركا ل يكون شيء من أإسمائه أو صفاته حقيقة وكل من

والقرار به إيمانا، فإنه ما من شيء يثبته لزام أن ل يكون شيء من اليمان بالله ومعرفته
الخر ولازام قول هؤلء يستلزام قول غلة الملحدة القلب إل ويقال فيه نظير ما يقال في

 والنصارى. المعطلين الذين هم أكفر من اليهود

يتوهم أن الحقيقة لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك ل يعلم لواازام قوله بل كثير منهم
وقولهم افتراء ليست إل محض حقائق المخلوقين وهؤلء اجهال بمسمى الحقيقة والمجااز
ممااثلة صفات على اللغة والشرع وإل فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي

ولكن الرب إسبحانه لصفات المخلوقين قيل له: أحسنت في نفي هذا المعنى الفاإسد
إن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه فصار هذا بمنزلة من قال:
ما الله ليس بسميع حقيقة، ول بصير حقيقة، ول متكلم حقيقة، لن الحقيقة في ذلك هو

أصبت يعهده من إسمع المخلوقين وبصرهم وكلمهم والله تعالى منزه عن ذلك. فيقال له:
حقيقة في تنزيه الله عن ممااثلته خلقه، لكن أخطأت في ظنك أنه إذا كان الله إسميعا

 بصيرا حقيقة متكلما حقيقة كان هذا متضمنا لممااثلته خلقه.

التجسيم والله منزه عنه فكذلك لو قال القائل: إذا قلنا: إنه مستو على عرشه حقيقة لزام
لك إذا قلت: إن له علما فيقال له: هذا المعنى الذي إسميته تجسيما ونفيته هو لازام
حقيقة، وكذلك إسائر ما أاثبته حقيقة، وقدرة حقيقة وإسمعا حقيقة: وبصرا حقيقة، وكلما

فإذا كنت تثبتها لله من الصفات، فإن هذه الصفات هي في حقنا أعراض قائمة بجسم
التجسيم: فكذلك تعالى مع تنزيهك له عن ممااثلة المخلوقات وما يدخل في ذلك من

 القول في الإستواء، ول فرق.

فل يكون حقيقة في فإن قلت: أهل اللغة إنما وضعوا هذه اللفاظ لما يختص به المخلوق
وبإاجماع أهل اللغات غير ذلك. قلت: ولكن هذا خطأ بإاجماع المم: مسلمهم وكافرهم

الواجه إنما يستعمل فضل عن أهل الشرائع والديانات وهذا نظير قول من يقول: إن لفظ
العلم إنما اإستعمل حقيقة في واجه النسان دون واجه الحيوان والملك والجني أو لفظ

أن أإسماء الصفات حقيقة في علم النسان دون علم الملك والجني ونحو ذلك بل قد بينا
إلى موصوفها عند أهل اللغة بحسب ما تضااف إليه، فالقدر المشترك أن نسبة كل صفة



والجني كنسبة تلك الصفة إلى موصوفها فالقدر المشترك هو النسبة فنسبة علم الملك
 أعلم . وواجوههما إليه كنسبة علم النسان وواجهه إليه وهكذا في إسائر الصفات والله

 وإسئل

أنكر عليه مخالفته شيخ الإسلام أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان: من التزام مذهبا
 بغير دليل ول تقليد أو عذر آخر؟.

 فأاجاب: هذا يراد به شيئان:

آخر أفتاه، ول أحدهما: أن من التزام مذهبا معينا اثم فعل خلفه من غير تقليد لعالم
فإنه يكون متبعا اإستدلل بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله،

فهذا منكر. وهذا لهواه وعامل بغير ااجتهاد ول تقليد فاعل للمحرام بغير عذر شرعي
على أنه ليس لحد المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين وقد نص الماام أحمد وغيره

هواه مثل أن يكون أن يعتقد الشيء وااجبا أو حراما اثم يعتقده غير وااجب ول حراام بمجرد
الجوار اعتقدها أنها طالبا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له اثم إذا طلبت منه شفعة
الجد فإذا صار اجدا مع ليست اثابتة أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع اجد أن الخوة تقاإسم

المور المختلف فيها أخ اعتقد أن الجد ل يقاإسم الخوة أو إذا كان له عدو يفعل بعض
ينبغي أن يهجر وينكر كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع أن هذا

تنكر فمثل هذا ممكن عليه فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التي ل
بخرواجه خارج في اعتقاده حل الشيء وحرمته وواجوبه وإسقوطه بحسب هواه هو مذموام

ما يواجب راجحان عن العدالة وقد نص أحمد وغيره على أن هذا ل يجواز. وأما إذا تبين له
أحد راجلين أعلم قول على قول إما بالدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى

قول لمثل هذا فهذا بتلك المسألة من الخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيراجع عن قول إلى
 يجواز بل يجب وقد نص الماام أحمد على ذلك.

التزام مذهبا أنكر عليه وما ذكره ابن حمدان: المراد به القسم الول، ولهذا قال: من
خالفه لدليل فتبين له بالقول مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر شرعي فدل على أنه إذا

شرعي أباح المحظور الذي يباح الرااجح أو تقليد يسوغ له أن يقلد في خلفه، أو عذر
 بمثل ذلك العذر لم ينكر عليه.

إرادتها وهو أن من وهنا مسألة اثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردها لكنا نتكلم على تقدير
غير هذا ما يذكره التزام مذهبا لم يكن له أن ينتقل عنه قاله بعض أصحاب أحمد وكذلك

عنه وكذلك ما ابن حمدان أو غيره، يكون مما قاله بعض أصحابه وإن لم يكن منصوصا
بعض يواجد في كتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة كثير منه يكون مما ذكره

أصحابهم وليس منصوصا عنهم، بل قد يكون المنصوص عنهم خلاف ذلك. وأصل هذه
المسألة أن العامي هل عليه أن يلتزام مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه ؟ فيه واجهان

لصحاب أحمد وهما واجهان لصحاب الشافعي والجمهور من هؤلء وهؤلء ل يواجبون ذلك
لم والذين يواجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما داام ملتزما له أو ما

 يتبين له أن غيره أولى باللتزاام منه.

مثل: أن يلتزام مذهبا ول ريب أن التزاام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني
عليه بل يذام عليه في لحصول غرض دنيوي من مال أو اجاه ونحو ذلك: فهذا مما ل يحمد

بمنزلة من ل يسلم إل لغرض نفس المر، ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه وهو
دنيا يصيبها وقد كان في ازمن دنيوي أو يهااجر من مكة إلى المدينة لمرأة يتزواجها أو

قيس فكان يقال له: مهااجر أام النبي صلى الله عليه وإسلم راجل هااجر لمرأة يقال لها أام
الحديث الصحيح: (إنما العمال قيس فقال النبي صلى الله عليه وإسلم على المنبر في
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إلى الله ورإسوله فهجرته إلى الله بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته
يتزواجها فهجرته إلى ما هااجر إليه). ورإسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة

ديني مثل أن يتبين راجحان قول على قول وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لمر
ورإسوله: فهو مثاب على ذلك، بل وااجب فيراجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله
أمر أل يعدل عنه ول يتبع أحدا في مخالفة على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورإسوله في

الله عليه وإسلم على كل أحد في كل الله ورإسوله فإن الله فرض طاعة رإسوله صلى
َ ّبكَ ل َورَ َفلَ  ْا حال وقال تعالى: { ُدو َيجِ ُاثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ِفي ُي

ِليمًا} َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَاًجا مّمّا  ُفسِ ُتمْ  {]، وقال تعالى: 65[النساء:  َأن ُكن ِإن  ُقلْ 
ُكمُ ْب ِب ُيحْ ِني  ُعو ِب ّت َفا ّلهَ  ّبونَ ال ُكمْ     ُتحِ َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي َو ّلهُ  َكانَ     َومَا  {تعالى:  ]، وقال31 [آل عمران: }  ال

َأن َأمْرًا  ُلهُ  َورَإُسو ّلهُ  َقضَى ال َذا  ِإ ٍة  َن ْؤمِ َولَ مُ ْؤمِنٍ  ِهمْ     ِلمُ ِر َأمْ ُة مِنْ  َيرَ ْلخِ ُهمُ ا َل ُكونَ   ].36 [الحزاب: }  َي

متفق عليه وقد صنف الماام أحمد كتابا في طاعة الرإسول صلى الله عليه وإسلم وهذا
ما حرمه بين أئمة المسلمين فطاعة الله ورإسوله وتحليل ما حلله الله ورإسوله وتحريم

النس والجن الله ورإسوله وإيجاب ما أواجبه الله ورإسوله: وااجب على اجميع الثقلين:
ل يعرفه كثير وااجب على كل أحد في كل حال: إسرا وعلنية لكن لما كان من الحكاام ما

الرإسول وأعلم من الناس راجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك، لنه أعلم بما قاله
الرإسول بمراده فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وإسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين

هذا يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب ااجتهادهم واإستطاعتهم وقد يخص الله
العالم من العلم والفهم ما ليس عند الخر وقد يكون عند ذلك في مسألة أخرى من

 العلم ما ليس عند هذا.

ْذ  {وقد قال تعالى:  ِإ ْلحَرْاِث  ِفي ا ُكمَانِ  َيحْ ْذ  ِإ ْيمَانَ  َل َوإُس َد  ُوو َدا ِهمْ     َو ْكمِ ِلحُ ّنا  ُك َو ِام  ْو َق ْل َنمُ ا َغ ِه  ِفي َفشَتْ  َن
َها َنا ّهمْ َف َف ِدينَ  ِه ْلمًا     شَا َوعِ ْكمًا  َنا حُ ْي َت ُكلّ آ َو ْيمَانَ  َل ]، فهذان نبيان كريمان79 ،78 [النبياء: }  إُس

 كل منهما. حكما في قضية واحدة، فخص الله أحدهما بالفهم، وأاثنى على

المستدلين على اجهة الكعبة، والعلماء وراثة النبياء وااجتهاد العلماء في الحكاام كااجتهاد
لعتقادهم أن القبلة هناك: فإذا صلى أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع اجهات
وهو المصيب الذي له أاجران فإن صلة الربعة صحيحة والذي صلى إلى اجهة الكعبة واحد

(إذا ااجتهد الحاكم فأصاب فله كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:
إنما التزموا المذاهب بل الديان بحكم ما أاجران وإن ااجتهد فأخطأ فله أاجر). وأكثر الناس

أو إسيده أو أهل بلده كما يتبع الطفل في الدين تبين لهم فإن النسان ينشأ على دين أبيه
الراجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورإسوله حيث كانت أبويه وإسابيه وأهل بلده اثم إذا بلغ

أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فكل من ول يكون ممن إذا قيل لهم اتبعوا ما
والسنة وطاعة الله والرإسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من عدل عن اتباع الكتاب

 المستحقين للوعيد. أهل الجاهلية

اثم عدل عنه وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رإسوله
 إلى عادته فهو من أهل الذام والعقاب.

أهل العلم وأما من كان عااجزا عن معرفة حكم الله ورإسوله وقد اتبع فيها من هو من
ذلك ول والدين ولم يتبين له أن قول غيره أراجح من قوله فهو محمود يثاب ل يذام على

فعدل يعاقب وإن كان قادرا على الإستدلل ومعرفة ما هو الرااجح، وتوقى بعض المسائل
أصحابه عن ذلك إلى التقليد فهو قد اختلف في مذهب أحمد المنصوص عنه. والذي عليه

أن هذا آاثم أيضا وهو مذهب الشافعي وأصحابه وحكي عن محمد بن الحسن وغيره أنه
ذكره يجواز له التقليد مطلقا وقيل: يجواز تقليد العلم. وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما
فقط أبو إإسحاق في اللمع وهو غلط على أحمد، فإن أحمد إنما يقول: هذا في أصحابه

javascript:openquran(20,78,79)
javascript:openquran(20,78,79)
javascript:openquran(32,36,36)
javascript:openquran(32,36,36)
javascript:openquran(2,31,31)
javascript:openquran(2,31,31)


على اختلاف عنه في ذلك وأما مثل مالك والشافعي وإسفيان، ومثل إإسحاق بن راهويه
وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه ل يجواز للعالم القادر على الإستدلل أن

الشافعي يقلدهم وقال: ل تقلدوني ول تقلدوا مالكا ول الشافعي ول الثوري. وكان يحب
الئمة ويأمر ويثني عليه ويحب إإسحاق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري وغيرهما من

من أصحابه كأبي العامي أن يستفتي إإسحاق وأبا عبيد وأبا اثور وأبا مصعب؛ وينهى العلماء
وأبي حاتم داود وعثمان بن إسعيد وإبراهيم الحربي، وأبي بكر الاثرام وأبي ازرعة،

بالصل بالكتاب السجستاني ومسلم وغيرهم: أن يقلدوا أحدا من العلماء. ويقول: عليكم
 والسنة .

وهو قوله: [من وإسئل أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان في آخر [كتاب الرعاية]
ويبين لنا ما أشكل علينا من التزام مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر

[المحرر] و [المقنع] و [الرعاية] و كون بعض المسائل يذكر فيها في [الكافي] و
روايتان أو واجهان، ولم يذكر الصح والراجح فل ندري بأيهما نأخذ ؟ [الخلصة] و [الهداية]

 أشكل علينا؟. وإن إسألونا عنه

واجهان ول يذكر فيها فأاجاب: الحمد لله. أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان أو
[التعليق] للقاضي الصحيح: فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى، مثل كتاب

لبن عقيل. وتعليق القاضي يعقوب أبي يعلى و [النتصار] لبي الخطاب و [عمد الدلة]
الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل البرازيني وأبي الحسن ابن الزاغوني وغير ذلك من

مسائل هذه الكتب في كتب مختصرة الخلاف ويذكر فيها الرااجح. وقد اختصرت رءوس
عن الشيخ أبي البركات صاحب مثل [رءوس المسائل] للقاضي أبي الحسين وقد نقل
أحمد: أنه ما راجحه أبو الخطاب في [المحرر] أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر مذهب

[المغني] للشيخ أبي محمد وكتاب [شرح رءوس مسائله. ومما يعراف منه ذلك كتاب
[الهداية] غير واحد كأبي حليم النهرواني وأبي عبد الهداية] لجدنا أبي البركات وقد شرح

[التفسير] الخطيب عم أبي البركات وأبي المعالي ابن المنجا وأبي الله بن تيمية صاحب
 لكن لم يكمل ذلك. البقاء النحوي

رواية فمن وقد اختلف الصحاب فيما يصححونه فمنهم من يصحح رواية ويصحح آخر
كان عراف ذلك نقله ومن تراجح عنده قول واحد على قول آخر اتبع القول الرااجح ومن

مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والواجوه والطرق كما
أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك مذاهب الئمة، فإنه في كل مذهب من اختلاف ينقل

عن الئمة واختلاف أصحابهم في معرفة مذهبهم ومعرفة الرااجح شرعا: ما هو القوال
 معرواف.

المسائل وإن ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عراف الرااجح في مذهبه في عامة
غيره بالكتاب كان له بصر بالدلة الشرعية عراف الرااجح في الشرع، وأحمد كان أعلم من

قول يخالف نصا كما والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا ل يكاد يواجد له
يوافق القول القوى يواجد لغيره ول يواجد له قول ضعيف في الغالب إل وفي مذهبه قول

كقوله بجوااز فسخ وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها رااجحا
عند الحااجة كالوصية الفراد والقران إلى التمتع وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين
العبد وقوله بأن في السفر وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب وقوله بجوااز شهادة

بأنها تارة تراجع السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة. وقوله في المستحاضة
النساء، فإنه روي عن إلى العادة وتارة تراجع إلى التمييز، وتارة تراجع إلى غالب عادات

 دون غيره. النبي صلى الله عليه وإسلم فيها اثلاث إسنن، عمل بالثلاثة أحمد



وإسواء كان البذر وقوله بجوااز المساقاة والمزارعة على الرض البيضاء والتي فيها شجر
من باب منهما أو من أحدهما واجوااز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة ليس

مفردة الاجارة ول هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير. وأما ما يسميه بعض الناس
أو لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع أن قول مالك فيها موافق لقول أحمد

والقاضي قريب منه وهي التي صنف لها الهراإسي ردا عليها وانتصر لها اجماعة كابن عقيل
يكون قول أبي يعلى الصغير وأبي الفرج ابن الجوازي وأبي محمد بن المثنى: فهذه غالبها

اختلف فيه قول مالك وأحمد أراجح من القول الخر وما يتراجح فيها القول الخر يكون مما
المبيحة للربا أحمد وهذا: كإبطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة ونحو ذلك الحيل

اليمان إلى والفواحش ونحو ذلك وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود والراجوع في
كما كان النبي إسبب اليمين وما هيجها مع نية الحالف، وكإقامة الحدود على أهل الجنايات
على الشارب صلى الله عليه وإسلم وخلفاؤه الراشدون يقيمونها كما كانوا يقيمون الحد

كالشرط بالرائحة والقيء ونحو ذلك وكاعتبار العراف في الشروط واجعل الشرط العرفي
فهو بيع اللفظي والكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناس وأن ما عده الناس بيعا
يعتبر في وما عدوه إاجارة فهو إاجارة وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه وقفا فهو وقف ل

 ذلك لفظ معين ومثل هذا كثير .

 رحمه الله أحمد بن تيمية وقال شيخ الإسلام

المقذواف في قلبه النور الحبر الكامل العلمة الوحد الحافظ الزاهد، العابد الورع، الرباني
الناكص عن الراء المزلة اللهي والعلوام الرفيعة والفنون البديعة الخذ بأازمة الشريعة

الفرق مجتهد العصر أوحد الدهر والهواء المضلة المقتفي لاثار السلف علما وعمل مفتي
السلام بن تيمية - أداام الله بركته تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد

 لله على آلئه. ورفع في الدنيا والخرة محله ودراجته -: الحمد

أن محمدا عبده وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له في أرضه وإسمائه. وأشهد
يوام لقائه وإسلم ورإسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلة دائمة إلى

 تسليما.

كما نطق به القرآن وبعد: فيجب على المسلمين بعد موالة الله ورإسوله موالة المؤمنين
النجوام يهتدى بهم في خصوصا العلماء الذين هم وراثة النبياء الذين اجعلهم الله بمنزلة

كل أمة قبل مبعث ظلمات البر والبحر وقد أاجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ
خيارهم، فإنهم محمد صلى الله عليه وإسلم فعلماؤها شرارها إل المسلمين فإن علماءهم
قاموا وبهم خلفاء الرإسول في أمته والمحيون لما مات من إسنته بهم قاام الكتاب وبه

 نطق الكتاب وبه نطقوا.

مخالفة رإسول الله وليعلم أنه ليس أحد من الئمة المقبولين عند المة قبول عاما يتعمد
اتفاقا يقينيا صلى الله عليه وإسلم في شيء من إسنته، دقيق ول اجليل، فإنهم متفقون

إل رإسول على واجوب اتباع الرإسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك
بخلفه فل الله صلى الله عليه وإسلم ولكن إذا واجد لواحد منهم قول قد اجاء حديث صحيح

 بد له من عذر في تركه.

 :واجميع العذار اثلاثة أصنااف

 أحدها: عدام اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وإسلم قاله.

 والثاني: عدام اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
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تتفرع إلى أإسباب متعددة. والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الصنااف الثلاثة

قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون : أل يكون الحديثالسبب الول
وقد قال في تلك القضية بمواجب ظاهر آية أو حديث عالما بمواجبه وإذا لم يكن قد بلغه
اإستصحاب: فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه آخر، أو بمواجب قياس، أو مواجب

أكثر ما يواجد من أقوال السلف مخالفا لبعض أخرى. وهذا السبب هو الغالب على
صلى الله عليه وإسلم لم تكن لحد من المة. الحاديث، فإن الحاطة بحديث رإسول الله

يحداث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشيء فيسمعه وقد كان النبي صلى الله عليه وإسلم
أو بعضهم لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك

والتابعين ومن بعدهم اثم في مجلس آخر قد يحداث أو يشاء الله من العلماء من الصحابة
بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده
ليس عند هؤلء وعند هؤلء ما ليس عند هؤلء أمكنهم فيكون عند هؤلء من العلم ما

بعدهم بكثرة العلم أو اجودته. وأما إحاطة واحد وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن
وإسلم فهذا ل يمكن ادعاؤه قط واعتبر ذلك بجميع حديث رإسول الله صلى الله عليه
بأمور رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وإسنته بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم المة

لم يكن يفارقه حضرا ول إسفرا بل كان وأحواله خصوصا الصديق رضي الله عنه، الذي
بالليل في أمور المسلمين. وكذلك يكون معه في غالب الوقات حتى إنه يسمر عنده

عليه وإسلم كثيرا ما يقول: (دخلت أنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه صلى الله
مع ذلك لما إسئل أبو بكر - رضي الله عنه - وأبو بكر وعمر وخراجت أنا وأبو بكر وعمر اثم
من شيء وما علمت لك في إسنة رإسول الله عن ميرااث الجدة قال: ما لك في كتاب الله

فسألهم فقاام المغيرة بن شعبة صلى الله عليه وإسلم من شيء ولكن اإسأل الناس
أعطاها السدس)، وقد بلغ هذه ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي صلى الله عليه وإسلم
بكر وغيره من الخلفاء اثم قد السنة عمران بن حصين أيضا وليس هؤلء الثلاثة مثل أبي
بها. وكذلك عمر بن الخطاب اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت المة على العمل

أبو موإسى واإستشهد بالنصار رضي الله عنه لم يكن يعلم إسنة الإستئذان حتى أخبره بها
أن المرأة تراث من دية وعمر أعلم ممن حداثه بهذه السنة. ولم يكن عمر أيضا يعلم

وهو أمير لرإسول الله - ازواجها بل يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب إليه الضحاك بن إسفيان
صلى الله عليه وإسلم صلى الله عليه وإسلم على بعض البوادي - يخبره (أن رإسول الله
لو لم نسمع بهذا لقضينا وراث امرأة أشيم الضبابي من دية ازواجها) فترك رأيه لذلك وقال:
الرحمن بن عواف - بخلفه. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد

بهم إسنة أهل الكتاب). رضي الله عنه - (أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قال: إسنوا
الولين الذين معه اثم ولما قدام إسرغ وبلغه أن الطاعون بالشاام اإستشار المهااجرين

بسنة حتى قدام عبد النصار اثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد
الطاعون وأنه قال: الرحمن بن عواف فأخبره بسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في

بأرض فل تقدموا عليه). (إذا وقع بأرض وأنتم بها فل تخراجوا فرارا منه وإذا إسمعتم به
بلغته السنة في ذلك حتى وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في صلته فلم يكن قد

(إنه يطرح الشك ويبني على قال عبد الرحمن بن عواف عن النبي صلى الله عليه وإسلم:
يقول: من يحداثنا عن الريح ؟ قال ما اإستيقن). وكان مرة في السفر فهااجت ريح فجعل

فحثثت راحلتي حتى أدركته فحداثته بما أمر به أبو هريرة: فبلغني وأنا في أخريات الناس
الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها النبي صلى الله عليه وإسلم عند هبوب

ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك من ليس مثله ومواضع أخر لم يبلغه
مختلفة بحسب منافعها وقد كان عند أبي موإسى وابن مثل ما قضى في دية الصابع أنها

علم بأن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (هذه - عباس - وهما دونه بكثير في العلم
والخنصر)، فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته وهذه إسواء يعني: البهاام

المسلمون بدا من اتباع ذلك ولم يكن عيبا في عمر - رضي الله عنه - فقضى بها ولم يجد
الحديث. وكذلك كان ينهي المحرام عن التطيب قبل الحراام، وقبل الفاضة حيث لم يبلغه
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رمي اجمرة العقبة هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل إلى مكة بعد
(حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رإسول الله صلى الله عليه الفضل ولم يبلغهم

 يحرام ولحله قبل أن يطواف). وإسلم لحرامه قبل أن

على ذلك وكان يأمر لبس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبعه
في طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم

 العلم وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وإسلم من واجوه متعددة صحيحة.

تعتد في بيت وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها ازواجها
توفي ازواجها الموت حتى حداثته الفريعة بنت مالك أخت أبي إسعيد الخدري بقضيتها لما

الكتاب أاجله) فأخذ وأن النبي صلى الله عليه وإسلم قال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ
 به عثمان.

الله عنه أن وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لاجله فهم بأكله حتى أخبره علي رضي
قال، كنت إذا النبي صلى الله عليه وإسلم رد لحما أهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه

ينفعني منه إسمعت من رإسول الله صلى الله عليه وإسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن
بكر وذكر وإذا حداثني غيره اإستحلفته فإذا حلف لي صدقته وحداثني أبو بكر وصدق أبو

 حديث صلة التوبة المشهور.

بأبعد الاجلين ولم وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حامل تعتد
الإسلمية حيث أفتاها يكن قد بلغتهم (إسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في إسبيعة

وازيد وابن عمر وغيرهم النبي صلى الله عليه وإسلم بأن عدتها وضع حملها). وأفتى هو
إسنة رإسول الله صلى الله بأن المفوضة إذا مات عنها ازواجها فل مهر لها ولم تكن بلغتهم

منه عن أصحاب رإسول عليه وإسلم في بروع بنت واشق. وهذا باب واإسع يبلغ المنقول
غيرهم فل يمكن الله صلى الله عليه وإسلم عددا كثيرا اجدا. وأما المنقول منه عن

وأفضلها فمن بعدهم الحاطة به، فإنه ألواف فهؤلء كانوا أعلم المة وأفقهها وأتقاها
 أنقص، فخفاء بعض السنة عليه أولى فل يحتاج إلى بيان .

فهو مخطئ فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الئمة أو إماما معينا
والحال هذه خطأ فاحشا قبيحا. ول يقولن قائل: الحاديث قد دونت واجمعت، فخفاؤها

الئمة المتبوعين بعيد. لن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما اجمعت بعد انقراض
وإسلم في دواوين ومع هذا فل يجواز أن يدعي انحصار حديث رإسول الله صلى الله عليه

كل ما في معينة اثم لو فرض انحصار حديث رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: فليس
 الكتب يعلمه العالم ول يكاد ذلك يحصل لحد.

الذين كانوا قبل اجمع بل قد يكون عند الراجل الدواوين الكثيرة وهو ل يحيط بما فيها بل
بلغهم وصح عندهم قد ل هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لن كثيرا مما

فكانت دواوينهم صدورهم التي يبلغنا إل عن مجهول، أو بإإسناد منقطع، أو ل يبلغنا بالكلية
القضية. ول يقولن قائل: تحوي أضعااف ما في الدواوين وهذا أمر ل يشك فيه من علم

اشترط في المجتهد علمه بجميع ما من لم يعراف الحاديث كلها لم يكن مجتهدا. لنه إن
بالحكاام: فليس في المة مجتهد وإنما قاله النبي صلى الله عليه وإسلم وفعله فيما يتعلق

ل يخفى عليه إل القليل من التفصيل اثم غاية العالم أن يعلم اجمهور ذلك ومعظمه بحيث
 يبلغه . إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي

قد بلغه لكنه لم يثبت عنده إما لن محداثه أو محداث : أن يكون الحديثالسبب الثاني
مجهول عنده أو متهم أو إسيئ الحفظ. وإما لنه لم يبلغه محداثه أو غيره من راجال الإسناد

يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره مسندا بل منقطعا، أو لم
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يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك بإإسناد متصل بأن يكون غيره
من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المجروحين عنده، أو قد اتصل

من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها؛ وهذا أيضا المحداثين الحفاظ، أو لتلك الرواية
 كثير اجدا .

العصر الول أو كثير وهو في التابعين وتابعيهم إلى الئمة المشهورين من بعدهم أكثر من
تبلغ كثيرا من من القسم الول فإن الحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت

فتكون العلماء من طرق ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق
غير حجة من هذا الواجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الواجه ولهذا واجد في كلام
المسألة واحد من الئمة تعليق القول بمواجب الحديث على صحته فيقول: قولي في هذه

 كذا وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.

الحديث بااجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن : اعتقاد ضعفالسبب الثالث
مع غيره أو معهما عند من يقول: كل مجتهد طريق آخر إسواء كان الصواب معه أو
المحداث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا، ويعتقده مصيب، ولذلك أإسباب: منها: أن يكون
اثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه، لطلعه الخر اثقة. ومعرفة الراجال علم واإسع،

لمعرفته أن ذلك السبب غير اجارح، إما لن على إسبب اجارح وقد يكون الصواب مع الخر
يمنع الجرح. وهذا باب واإسع وللعلماء بالراجال اجنسه غير اجارح، أو لنه كان له فيه عذر

والختلاف مثل ما لغيرهم من إسائر أهل العلم في وأحوالهم في ذلك من الاجماع
المحداث إسمع الحديث ممن حداث عنه وغيره يعتقد أنه علومهم. ومنها: أل يعتقد أن

ومنها: أن يكون للمحداث حالن: حال اإستقامة وحال إسمعه لإسباب تواجب ذلك معروفة.
كتبه فما حداث به في حال الإستقامة صحيح وما حداث اضطراب مثل أن يختلط أو تحترق

ذلك الحديث من أي النوعين ؟ وقد علم غيره أنه به في حال الضطراب ضعيف فل يدري
ومنها: أن يكون المحداث قد نسي ذلك الحديث فلم مما حداث به في حال الإستقامة.
حداثه معتقدا أن هذا علة تواجب ترك الحديث. ويرى غيره يذكره فيما بعد أو أنكر أن يكون

به. والمسألة معروفة. ومنها: أن كثيرا من الحجاازيين يرون أل أن هذا مما يصح الإستدلل
عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجااز حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث يحتج بحديث
بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ل تصدقوهم ول تكذبوهم وقيل لخر: إسفيان عن أهل العراق
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة ؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجااز فل منصور عن

لعتقادهم أن أهل الحجااز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء وأن أحاديث وهذا
وقع فيها اضطراب أواجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أل يحتج بحديث العراقيين
وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا فمتى كان الإسناد اجيدا كان الشاميين

إسواء كان الحديث حجاازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وقد صنف أبو الحديث حجة
السجستاني كتابا في مفاريد أهل المصار من السنن يبين ما اختص به أهل كل مصر داود
المصار من السنن التي ل تواجد مسندة عند غيرهم مثل المدينة، ومكة، والطائف، من

 وحمص والكوفة والبصرة وغيرها. إلى أإسباب أخر غير هذه . ودمشق

الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره مثل : اشتراطه في خبرالسبب الرابع
الكتاب والسنة واشتراط بعضهم أن يكون المحداث اشتراط بعضهم عرض الحديث على

بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم فقيها إذا خالف قياس الصول واشتراط
 في مواضعه . به البلوى إلى غير ذلك مما هو معرواف

قد بلغه واثبت عنده لكن نسيه وهذا يرد في : أن يكون الحديثالسبب الخامس
رضي الله عنه أنه إسئل عن الراجل يجنب الكتاب والسنة مثل الحديث المشهور عن عمر
يجد الماء فقال له عمار: يا أمير المؤمنين في السفر فل يجد الماء ؟ فقال: ل يصل حتى

فأاجنبنا فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فلم أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في البل
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الله عليه وإسلم فقال: (إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه تصل فذكرت ذلك للنبي صلى
؟) فقال له عمر: اتق الله يا عمار فقال: إن شئت لم الرض فمسح بهما واجهه وكفيه

نوليك من ذلك ما توليت. فهذه إسنة شهدها عمر اثم نسيها حتى أفتى أحداث به. فقال: بل
فلم يذكر وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحداث به. وأبلغ من هذا بخلفها وذكره عمار

فقال: ل يزيد راجل على صداق أازواج النبي صلى الله عليه وإسلم وبناته أنه خطب الناس
فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه ؟ اثم قرأت: إل رددته.

ُتمْ  { ْي َت َطارًا     َوآ ِقن ُهنّ  َدا كان حافظا للية ولكن ]، فراجع عمر إلى قولها وقد20 [النساء: }  ِإحْ
عهده إليهما رإسول الله صلى نسيها. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوام الجمل شيئا
.في السلف والخلف  الله عليه وإسلم فذكره حتى انصراف عن القتال. وهذا كثير

الحديث غريبا : عدام معرفته بدللة الحديث تارة لكون اللفظ الذي فيالسبب السادس
والغرر، إلى غير ذلك عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملمسة والمنابذة

المرفوع: (ل طلق من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها وكالحديث
 ومن يخالفه ل يعراف هذا التفسير. ول عتاق في إغلق); فإنهم قد فسروا الغلق بالكراه

عليه وإسلم وهو وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله
بعضهم آاثارا في يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الصل بقاء اللغة كما إسمع
ينبذ لتحلية الماء الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر، لنه لغتهم وإنما هو ما

 قبل أن يشتد، فإنه اجاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة.

بناء على وإسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة
اإسم أنه كذلك في اللغة وإن كان قد اجاء من الحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر

 لكل شراب مسكر.

فيحمله على القرب وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجمل، أو مترددا بين حقيقة ومجااز،
المر الخيط البيض عنده وإن كان المراد هو الخر كما حمل اجماعة من الصحابة في أول

ُكمْ  {والخيط الإسود على الحبل وكما حمل آخرون قوله:  ِه ُواُجو ِب ْا  ْنهُ     َفامْسَحُو ُكم مّ ِدي ْي َأ }  َو
وتارة لكون الدللة من النص خفية، فإن اجهات دللت ]، على اليد إلى البط.6[المائدة: 

في إدراكها وفهم واجوه الكلام بحسب منح الحق القوال متسعة اجدا يتفاوت الناس
حيث العموام ول يتفطن لكون هذا المعنى داخل إسبحانه ومواهبه اثم قد يعرفها الراجل من

ينساه بعد ذلك. وهذا باب واإسع اجدا ل يحيط به في ذلك العاام اثم قد يتفطن له تارة اثم
الكلام ما ل تحتمله اللغة العربية التي بعث الرإسول إل الله وقد يغلط الراجل فيفهم من

 صلى الله عليه وإسلم بها.

دللة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن : اعتقاده أن لالسبب السابع
والثاني عراف اجهة الدللة لكن اعتقد أنها ليست دللة صحيحة الول لم يعراف اجهة الدللة
يرد تلك الدللة إسواء كانت في نفس المر صوابا أو خطأ بأن يكون له من الصول ما

المخصوص ليس بحجة وأن المفهوام ليس بحجة وأن العموام مثل أن يعتقد أن العاام
أو أن المر المجرد ل يقتضي الواجوب، أو ل يقتضي الوارد على إسبب مقصور على إسببه

عموام له أو أن الفعال المنفية ل تنفي ذواتها ول اجميع الفور أو أن المعراف باللام ل
عموام له، فل يدعي العموام في المضمرات والمعاني إلى غير أحكامها أو أن المقتضي ل

شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا ذلك مما يتسع القول فيه فإن
بجميع الدللت المختلف فيها وتدخل فيه القسم وإن كانت الصول المجردة لم تحط

أام ل؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ أفراد أاجناس الدللت: هل هي من ذلك الجنس
 معنييه أو غير ذلك. المعين مجمل بأن يكون مشتركا ل دللة تعين أحد
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الدللة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل : اعتقاده أن تلكالسبب الثامن
بمقيد أو المر المطلق بما ينفي الواجوب أو الحقيقة بما معارضة العاام بخاص أو المطلق

المعارضات. وهو باب واإسع أيضا، فإن تعارض دللت القوال يدل على المجااز إلى أنواع
 بحر خضم. وتراجيح بعضها على بعض

الحديث معارض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله : اعتقاده أنالسبب التاإسع
أن يكون معارضا بالتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إن كان قابل للتأويل بما يصلح

أن يعتقد أن هذا المعارض رااجح في الجملة فيتعين أحد إاجماع وهذا نوعان: أحدهما:
 منها. الثلاثة من غير تعيين واحد

 وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ، أو أنه مؤول.

يحمل الحديث اثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في التأويل بأن
ل يكون ذلك على ما ل يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه وإذا عارضه من حيث الجملة فقد

وتجيء هنا المعارض دال وقد ل يكون الحديث المعارض في قوة الول إإسنادا أو متنا
هو عدام الإسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الول والاجماع المدعي في الغالب إنما

متمسكهم العلم بالمخالف. وقد واجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء
يمكن فيها عدام العلم بالمخالف مع أن ظاهر الدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك لكن ل
إن منهم العالم أن يبتدئ قول لم يعلم به قائل، مع علمه بأن الناس قد قالوا خلفه حتى

فالقول عندي من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إاجماع فهو أحق ما يتبع وإل
 كذا وكذا وذلك مثل من يقول: ل أعلم أحدا أاجااز شهادة العبد.

المعتق بعضه ل وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم ويقول: أاجمعوا على أن
الله عليه يراث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود وفيه حديث حسن عن النبي صلى

 وإسلم.

وإسلم في الصلة ويقول آخر: ل أعلم أحدا أواجب الصلة على النبي صلى الله عليه
أن يعلم قول أهل وإيجابها محفوظ عن أبي اجعفر الباقر، وذلك أن غاية كثير من العلماء

المتقدمين ل العلم الذين أدركهم في بلده وأقوال اجماعات غيرهم كما تجد كثيرا من
ااثنين أو اثلاثة من يعلم إل قول المدنيين والكوفيين وكثير من المتأخرين ل يعلم إل قول

ل يعلم به قائل وما الئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الاجماع، لنه
هذا، لخوفه أن يكون هذا ازال يقرع إسمعه خلفه فهذا ل يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف

الحجج. وهذا عذر كثير من خلفا للاجماع أو لعتقاده أنه مخالف للاجماع والاجماع أعظم
وبعضهم معذور فيه وليس في الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة،

 الحقيقة بمعذور وكذلك كثير من الإسباب قبله وبعده.

على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما ل يعتقده غيره : معارضته بما يدلالسبب العاشر
الحقيقة معارضا رااجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين أو اجنسه معارض، أو ل يكون في

واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموام ونحوه مقدام على الحديث الصحيح بظاهر القرآن
بظاهر ظاهرا لما في دللت القول من الواجوه الكثيرة. نص الحديث اثم قد يعتقد ما ليس

واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع ولهذا ردوا حديث الشاهد
 كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. الحكم بشاهد ويمين ولو

الرد على وللشافعي في هذه القاعدة كلام معرواف ولحمد فيها رإسالته المشهورة في
وإسلم وقد من يزعم الإستغناء بظاهر القرآن عن تفسير إسنة رإسول الله صلى الله عليه

 أورد فيها من الدلئل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
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فيه ازيادة عليه ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموام الكتاب أو تقييد لمطلقه أو
تخصيص العاام واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ وأن

على أنهم نسخ وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء
خيار مجمعون على مخالفة الخبر وأن إاجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث

اختلفوا في المجلس بناء على هذا الصل وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد
 تلك المسألة وأنهم لو أاجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر.

القواعد الكلية ل وكمعارضة قوام من البلدين بعض الحاديث بالقياس الجلي بناء على أن
المعارض مصيبا أو تنقض بمثل هذا الخبر. إلى غير ذلك من أنواع المعارضات إسواء كان

 مخطئا.

للعالم حجة في فهذه الإسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الحاديث يجواز أن يكون
نطلع نحن على ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واإسعة ولم

أبداها فقد تبلغنا وقد اجميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد ل يبديها وإذا
إسواء كانت الحجة صوابا في ل تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجااجه وقد ل ندركه
نعدل عن قول ظهرت حجته نفس المر أام ل لكن نحن وإن اجوازنا هذا فل يجواز لنا أن

يجواز أن يكون معه ما بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم
العلماء أكثر من تطرقه إلى يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء

 عباده بخلاف رأي العالم. الدلة الشرعية فإن الدلة الشرعية حجة الله على اجميع

العالم ليس كذلك والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي
التي يجواز فيها مثل ولو كان العمل بهذا التجويز اجائزا لما بقي في أيدينا شيء من الدلة

معذورون في تركنا هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن
ْد  {لهذا الترك وقد قال إسبحانه:  َق ُأمّةٌ  ْلكَ  َبتْ     ِت َكسَ َها مَا  َل َلتْ  ]، الية وقال134 [البقرة: }  خَ

ِإن  {إسبحانه:  َوالرّإُسولِ     َف ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنااَز  ].59[النساء:  }  َت

الناس كما وليس لحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وإسلم بقول أحد من
له: قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لراجل إسأله عن مسألة فأاجابه فيها بحديث فقال

قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وإذا كان الترك يكون

لبعض هذه الإسباب، فإذا اجاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فل يجواز أن
يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أإسباب تركهم يعاقب، لكونه حلل الحراام أو

 حرام الحلل، أو حكم بغير ما أنزل الله.

ونحو ذلك، فل وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل: من لعنة أو غضب أو عذاب
 الوعيد. يجواز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا

بغداد مثل المريسي وهذا مما ل نعلم بين المة فيه خلفا إل شيئا يحكى عن بعض معتزلة
وهذا لن لحوق وأضرابه: أنهم ازعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه

بالتحريم، فإن من الوعيد لمن فعل المحرام مشروط بعلمه بالتحريم، أو بتمكنه من العلم
عالم بتحريمها لم نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير
يبلغه الحديث يأاثم ولم يحد وإن لم يستند في اإستحلله إلى دليل شرعي. فمن لم

كان هذا المحرام واإستند في الباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا
َد  {مأاجورا محمودا لاجل ااجتهاده قال الله إسبحانه:  ُوو َدا ْيمَانَ     َو َل ]، إلى78 [النبياء: }  َوإُس

ْلمًا} فاختص َوعِ إسليمان بالفهم، وأاثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن قوله {
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: (إذا ااجتهد الحاكم عمرو بن العاص رضي

وإذا ااجتهد فأخطأ فله أاجر) فتبين أن المجتهد مع خطئه له أاجر، وذلك فأصاب فله أاجران
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وخطؤه مغفور له، لن درك الصواب في اجميع أعيان الحكاام إما متعذر أو لاجل ااجتهاده
ّدينِ مِنْ حَرَجٍ     َومَا  {تعالى:  متعسر وقد قال ِفي ال ُكمْ  ْي َل َع َعلَ  تعالى: ]، وقال78 [الحج: }  اَج

ُكمُ  { ِب ُد  ِري ُي َولَ  ُيسْرَ  ْل ُكمُ ا ِب ّلهُ  ُد ال ِري ُعسْرَ     ُي ْل  ].185 [البقرة: }  ا

الخندق: (ل يصلين وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال لصحابه عاام
فقال بعضهم: ل نصلي أحد العصر إل في بني قريظة فأدركتهم صلة العصر في الطريق

الطريق. فلم يعب واحدة من إل في بني قريظة وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في
الفوات داخلة في العموام الطائفتين) فالولون تمسكوا بعموام الخطاب فجعلوا صورة

العموام فإن المقصود والخرون كان معهم من الدليل ما يواجب خروج هذه الصورة عن
 المبادرة إلى القوام.

بالقياس؟ ومع هذا وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلفا مشهورا: هل يخص العموام
 فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب.

الله عليه وإسلم وكذلك (بلل رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى
لعدام علمه برده) ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ

ّتى  {تعالى:  بالتحريم, وكذلك عدي بن حاتم واجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله حَ
ِد َو َلإْس ْيطِ ا ْلخَ َيضُ مِنَ ا ْب َل ْيطُ ا ْلخَ ُكمُ ا َل ّينَ  َب َت ]، معناه الحبال البيض والسود187[البقرة:  }  َي

ويأكل حتى يتبين أحدهما من الخر فقال النبي فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأإسود
وإسادك إذا لعريض إنما هو بياض النهار وإسواد الليل) صلى الله عليه وإسلم لعدي: (إن

الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذام من أفطر في رمضان فأشار إلى عدام فقهه لمعنى
الذين أفتوا المشجوج في البرد بواجوب الغسل وإن كان من أعظم الكبائر بخلاف

الله هل إسألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي فاغتسل فمات، فإنه قال: (قتلوه قتلهم
 ااجتهاد، إذ لم يكونوا من أهل العلم. السؤال)؛ فإن هؤلء أخطئوا بغير

الذي قال: ل إله إل وكذلك (لم يواجب على أإسامة بن ازيد قودا ول دية ول كفارة لما قتل
على أن هذا الإسلام ليس الله في غزوة الحرقات); فإنه كان معتقدا اجوااز قتله بناء

في أن ما اإستباحه أهل بصحيح مع أن قتله حراام. وعمل بذلك السلف واجمهور الفقهاء
ول كفارة، وإن كان قتلهم البغي من دماء أهل العدل بتأويل إسائغ لم يضمن بقود ول دية

 وقتالهم محرما.

خطاب، لإستقرار وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد ل يحتاج أن يذكر في كل
وبعدام حبوط العلم به في القلوب كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلص العمل لله،

 العمل بالردة اثم إن هذا الشرط ل يذكر في كل حديث فيه وعد.

لحوق الوعيد اثم حيث قدر قياام المواجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع
ومنها بلء الدنيا متعددة: منها التوبة ومنها الإستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات

فإذا عدمت هذه ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين.
البعير على أهله الإسباب كلها ولن تعدام إل في حق من عتا وتمرد وشرد على الله شراد

إسبب في هذا العذاب فهنالك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل
السبب يجب وقوع فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه أما أن كل شخص قاام به ذلك

وازوال اجميع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا، لتوقف ذلك المسبب على واجود الشرط
 الموانع.

أن يكون تركا اجائزا وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فل يخلو من اثلاثة أقساام: إما
حااجته إلى الفتيا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه، ول قصر في الطلب مع
أن صاحبه ل أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم فهذا ل يشك مسلم
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يصدر من الئمة يلحقه من معرة الترك شيء، وإما أن يكون تركا غير اجائز فهذا ل يكاد
في درك تلك إن شاء الله تعالى لكن قد يخااف على بعض العلماء أن يكون الراجل قاصرا

يقصر في فيقول مع عدام أإسباب القول وإن كان له فيها نظر وااجتهاد أو المسألة:
عليه عادة أو الإستدلل فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب

إل بالاجتهاد غرض يمنعه من اإستيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده وإن كان لم يقل
 للمجتهد. والإستدلل فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد ل ينضبط

قد واجد في تلك ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أل يكون الاجتهاد المعتبر
لمن لم يتب المسألة المخصوصة فهذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال

هذا من يغلبه وقد يمحوها الإستغفار والحسان والبلء والشفاعة والرحمة ولم يدخل في
من غير الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل أو من يجزام بصواب قول أو خطئه

صلى الله معرفة منه بدلئل ذلك القول نفيا وإاثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي
في الجنة فراجل عليه وإسلم: (القضاة اثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي

علم الحق علم الحق فقضى به وأما اللذان في النار فراجل قضى للناس على اجهل وراجل
موانع كما وقضى بخلفه) والمفتون كذلك. لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له

المة - مع بيناه فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض العيان من العلماء المحمودين عند
يقدح في أن هذا بعيد أو غير واقع - لم يعدام أحدهم أحد هذه الإسباب، ولو وقع لم

ونراجو لهم إمامتهم على الطلق فإنا ل نعتقد في القوام العصمة بل تجواز عليهم الذنوب
السنية وإنهم مع ذلك أعلى الدراجات، لما اختصهم الله به من العمال الصالحة والحوال

والقول لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى دراجة من الصحابة رضي الله عنهم
 وغير ذلك. فيهم كذلك فيما ااجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم

نتبع الحاديث اثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصواف معذور بل مأاجور ل يمنعنا أن
المة وواجوب الصحيحة التي ل نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد واجوب العمل على

دللته قطعية، بأن يكون تبليغها. وهذا مما ل يختلف العلماء فيه. اثم هي منقسمة إلى: ما
وإسلم قاله وتيقنا أنه قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رإسول الله صلى الله عليه

 أراد به تلك الصورة.

علما وعمل، وهذا مما وإلى ما دللته ظاهرة غير قطعية. فأما الول فيجب اعتقاد مواجبه
الخبار هل هو قطعي ل خلاف فيه بين العلماء في الجملة وإنما قد يختلفون في بعض

اختلفهم في خبر السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدللة أو ليس بقطعي؟ مثل
به فعند عامة الواحد الذي تلقته المة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل

أنه ل يفيده. الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين إلى
قد تفيد وكذلك الخبر المروي من عدة اجهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين

وضمائم العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين، وبقرائن
 تحتف بالخبر وإن كان العلم بذلك الخبر ل يحصل لمن لم يشركه في ذلك.

لهم اليقين التاام ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل
بصدقها ومبنى هذا بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد ل يظن صدقها فضل عن العلم

المخبرين أخرى على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفات
المخبر به أخرى ومن نفس الخبار به أخرى ومن نفس إدراك المخبر له أخرى ومن المر
يؤمن معه كذبهم فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي

الحق الذي ل ريب أو خطؤهم وأضعااف ذلك العدد من غيرهم قد ل يفيد العلم. هذا هو
 فيه وهو قول اجمهور الفقهاء والمحداثين وطوائف من المتكلمين.



خبرهم بقضية وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم
موضع بيان أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا باطل قطعا لكن ليس هذا

 ذلك.

لن تلك القرائن قد فأما تأاثير القرائن الخاراجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره،
لم تجعل تابعة للخبر تفيد العلم لو تجردت عن الخبر وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم

العلم تارة وإلى الظن على الطلق كما لم يجعل الخبر تابعا لها بل كل منهما طريق إلى
العلم من أحدهما أخرى وإن اتفق ااجتماع ما يواجب العلم به منهما أو ااجتماع مواجب

ل يقطع ومواجب الظن من الخر وكل من كان بالخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار
ذلك بصدقها من ليس مثله وتارة يختلفون في كون الدللة قطعية لختلفهم في أن

المراجوح أو الحديث: هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الحتمال
يقطع بها غيرهم إما ل؟ وهذا أيضا باب واإسع فقد يقطع قوام من العلماء بدللة أحاديث ل

المعنى الخر يمنع حمل لعلمهم بأن الحديث ل يحتمل إل ذلك المعنى أو لعلمهم بأن
 الحديث عليه أو لغير ذلك من الدلة المواجبة للقطع.

باتفاق العلماء وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الحكاام الشرعية
فيه: فذهب المعتبرين فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا

يجب العمل طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه
كان المتن به في تحريم ذلك الفعل ول يعمل به في الوعيد إل أن يكون قطعيا وكذلك لو

أبلغي ازيدا أنه قطعيا لكن الدللة ظاهرة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها:
قالوا: فعائشة ذكرت قد أبطل اجهاده مع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إل أن يتوب

كنا ل نقول بهذا الوعيد الوعيد لنها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن
 لن الحديث إنما اثبت عندنا بخبر واحد.

العلم وأيضا فإن الفعل إذا وحجة هؤلء أن الوعيد من المور العلمية، فل تثبت إل بما يفيد
هؤلء يحتج بأحاديث الوعيد في كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول

الدللة قطعية ومثله احتجاج أكثر تحريم الفعال مطلقا ول يثبت بها الوعيد إل أن تكون
كونها ليست في مصحف عثمان العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع

فاحتجوا بها في إاثبات رضي الله عنه فإنها تضمنت عمل وعلما وهي خبر واحد صحيح
تثبت إل بيقين. وذهب الكثرون العمل ولم يثبتوها قرآنا لنها من المور العلمية التي ل

الحاديث حجة في اجميع ما تضمنته من من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه
وإسلم َـ والتابعين بعدهم ما ازالوا يثبتون الوعيد، فإن أصحاب رإسول الله َـ صلى الله عليه

ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل بهذه الحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل
وفتاويهم وذلك لن الوعيد من اجملة الحكاام في الجملة وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم

وبالدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب الشرعية التي اثبتت بالدلة الظاهرة تارة
الذي يدخل في اليقين والظن الغالب كما أن اليقين التاام بالوعيد بل المطلوب العتقاد

 هذا هو المطلوب في الحكاام العملية.

المجملة واعتقاده أن ول فرق بين اعتقاد النسان أن الله حرام هذا وأوعد فاعله بالعقوبة
عن الله فكما اجااز الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث إن كل منهما إخبار
قال قائل: العمل بها الخبار عنه بالول بمطلق الدليل فكذلك الخبار عنه بالثاني بل لو

 في الوعيد أوكد، كان صحيحا.

في أإسانيد ولهذا كانوا يسهلون في أإسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما ل يسهلون
الوعيد حقا أحاديث الحكاام، لن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك فإن كان ذلك
الوعيد لم كان النسان قد نجا وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك



اعتقد نقص يضر النسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده ازيادة العقوبة لنه إن
فقد يخطئ العقوبة فقد يخطئ أيضا وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ول إاثباتا

اثابتة أو فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت
 يقوام به إسبب اإستحقاق ذلك.

عدمه إسواء والنجاة فإذا الخطأ في العتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير
أولى. وبهذا الدليل راجح من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب فيكون هذا التقدير

من الفقهاء دليل الحتياط في عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح وإسلك كثير
فكالمجمع على حسنه بين العقلء كثير من الحكاام بناء على هذا وأما الحتياط في الفعل

الوعيد مقابل لخوفه من الخطإ في في الجملة فإذا كان خوفه من الخطإ بنفي اعتقاد
والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين عدام هذا العتقاد: بقي الدليل المواجب لعتقاده

 إسالمين عن المعارض.

كعدام الخبر وليس لقائل أن يقول عدام الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه
على عدام المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لن عدام الدليل ل يدل

واجودها المدلول عليه ومن قطع بنفي شيء من المور العلمية لعدام الدليل القاطع على
الشيء كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا لكن إذا علمنا أن واجود

اللازام مستلزام لواجود الدليل وعلمنا عدام الدليل وقطعنا بعدام الشيء المستلزام لن عدام
فإنه ل دليل على عدام الملزوام وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه

صلة إسادإسة يجواز على المة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة فلما لم ينقل نقل عاما
 ول إسورة أخرى علمنا يقينا عدام ذلك.

ينقل نقل وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه ل يجب في كل وعيد على فعل أن
للوعيد يجب متواترا كما ل يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت أن الحاديث المتضمنة

لكن لحوق العمل بها في مقتضاها: باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد
أنه قد صح عن الوعيد به متوقف على شروط، وله موانع. وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها

وشاهديه وكاتبه) وصح النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (لعن الله آكل الربا وموكله
أوه عين الربا) كما قال: (البر عنه من غير واجه أنه (قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد:

دخول نوعي الربا: ربا الفضل وربا النسأ في بالبر ربا إل هاء وهاء) الحديث وهذا يواجب
صلى الله عليه وإسلم: (إنما الربا في النسيئة) الحديث. اثم إن الذين بلغهم قول النبي

يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه، وأصحابه: أبي فاإستحلوا بيع الصاعين بالصاع
بن اجبير وعكرمة، وغيرهم من أعيان المكيين الذين الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وإسعيد
يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده هم من صفوة المة علما وعمل: ل

آكل الربا، لنهم فعلوا ذلك متأولين تأويل إسائغا في بحيث يجواز تقليده: تبلغهم لعنة
طائفة من فضلء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو الجملة. وكذلك ما نقل عن

عليه وإسلم أنه قال: (من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما داود عن النبي صلى الله
أفيستحل مسلم أن يقول إن فلنا وفلنا كانا كافرين بما أنزل على أنزل على محمد)
اثبت عنه صلى الله عليه وإسلم أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر محمد وكذلك (قد

 وشاربها). ومعتصرها

(كل مسكر خمر). واثبت عنه من واجوه أنه قال: (كل شراب أإسكر فهو خمر) وقال:
المهااجرين وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وإسلم فقال بين

نزولها ما كانوا والنصار: الخمر ما خامر العقل. وأنزل الله تحريم الخمر وكان إسبب
العناب شيء. يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إل الفضيخ لم يكن لهم من خمر

خمر إل من وقد كان راجال من أفاضل المة علما وعمل من الكوفيين يعتقدون أن ل



ويشربون ما العنب وأن ما إسوى العنب والتمر ل يحرام من نبيذه إل مقدار ما يسكر
 يعتقدون حله.

العذر الذي تأولوا به فل يجواز أن يقال: إن هؤلء مندراجون تحت الوعيد لما كان لهم من
من الخمر الملعون أو لموانع أخر فل يجواز أن يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس
بالمدينة خمر من العنب شاربها فإن إسبب القول العاام ل بد أن يكون داخل فيه ولم يكن

وقد باع بعض الصحابة خمرا اثم (إن النبي صلى الله عليه وإسلم قد لعن البائع للخمر)
الله صلى الله عليه وإسلم قال: حتى بلغ عمر فقال: قاتل الله فلنا ألم يعلم أن رإسول

وأكلوا أاثمانها) ولم يكن يعلم أن بيعها (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوام فباعوها
علمه أن يبين اجزاء هذا الذنب، ليتناهى محرام ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدام

العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوازون هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. وقد لعن
نيته أن يتخذه خمرا فهذا نص في لعن للراجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من

لمانع. وكذلك لعن الواصلة والموصولة العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه
 فقط. في عدة أحاديث صحاح اثم من الفقهاء من يكرهه

إنما يجراجر في بطنه وقال النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن الذي يشرب في آنية الفضة
صلى الله عليه وإسلم: (إذا نار اجهنم) ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. وكذلك قوله

النار) يجب العمل به في تحريم قتال التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في
وصفين ليسوا في النار، لن لهما عذرا المؤمنين بغير حق اثم إنا نعلم أن أهل الجمل

 يعمل عمله. وتأويل في القتال وحسنات منعت المقتضي أن

يكلمهم الله ول ينظر إليهم وقال َـ صلى الله عليه وإسلم َـ في الحديث الصحيح: (اثلاثة ل
ماء يمنعه ابن السبيل فيقول يوام القيامة ول يزكيهم ولهم عذاب أليم: راجل على فضل
يداك وراجل بايع إماما ل يبايعه الله له: اليوام أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل

على إسلعة بعد العصر كاذبا: إل لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه إسخط وراجل حلف
فضل مائه مع أن طائفة من لقد أعطي بها أكثر مما أعطي) فهذا وعيد عظيم لمن منع

 العلماء يجوازون للراجل أن يمنع فضل مائه.

يمنعنا مجيء الحديث أن فل يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ول
صلى الله عليه وإسلم: (لعن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك ل يلحقه هذا الوعيد. وقال

عنه من غير واجه وعن أصحابه مع الله المحلل والمحلل له). وهو حديث صحيح قد روي
 أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا.

قياس ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن
وقياس الصول عند الول أن النكاح ل يبطل بالشروط، كما ل يبطل بجهالة أحد العوضين

يبلغ الصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن ل تغير أحكاام العقود، ولم
ولو هذا الحديث من قال هذا القول. هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه

كان بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه، أو اعتقدوا نسخه، أو
التحليل عندهم ما يعارضه فنحن نعلم أن مثل هؤلء ل يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل

الوعيد وإن معتقدا حله على هذا الواجه ول يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل إسبب لهذا
 تخلف في حق بعض الشخاص لفوات شرط أو واجود مانع.

الحاراث بن كلدة، وكذلك اإستلحاق معاوية رضي الله عنه ازياد بن أبيه المولود على فراش
وإسلم قد قال: (من لكون أبي إسفيان كان يقول: إنه من نطفته مع أنه صلى الله عليه

وقال: (من ادعي إلى غير ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حراام)
والناس أاجمعين ل يقبل الله منه صرفا أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملئكة

للفراش وهو من الحكاام المجمع عليها فنحن ول عدل) حديث صحيح. وقضى أن الولد



صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرإسول نعلم أن من انتسب إلى غير الب الذي هو
أحد دون الصحابة فضل عن الصحابة فيقال: صلى الله عليه وإسلم مع أنه ل يجواز أن يعين

يبلغهم قضاء رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بأن إن هذا الوعيد لحق به لمكان أنه لم
أحبل أمه واعتقدوا أن أبا إسفيان هو المحبل لسمية الولد للفراش واعتقدوا أن الولد لمن
كثير من الناس ل إسيما قبل انتشار السنة مع أن أام ازياد فإن هذا الحكم قد يخفى على

لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن العادة في الجاهلية كانت هكذا، أو
 السيئات وغير ذلك. يعمل عمله: من حسنات تمحو

كان بعض المة وهذا باب واإسع، فإنه يدخل فيه اجميع المور المحرمة بكتاب أو إسنة إذا
أخرى رأوا راجحانها لم يبلغهم أدلة التحريم فاإستحلوها أو عارض تلك الدلة عندهم أدلة

أحكاام من عليها مجتهدين في ذلك التراجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له
التحريم اثابتا التأاثيم والذام والعقوبة والفسق وغير ذلك لكن لها شروط وموانع فقد يكون

منتفيا في حق ذلك وهذه الحكاام منتفية لفوات شرطها أو واجود مانع، أو يكون التحريم
 الشخص مع اثبوته في حق غيره.

 وإنما رددنا الكلام لن للناس في هذه المسألة قولين:

وأن من خالفه بااجتهاد [أحدهما] - وهو قول عامة السلف والفقهاء -: أن حكم الله واحد
المتأول بعينه حراما إسائغ مخطئ معذور مأاجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله

 نفسا إل وإسعها. لكن ل يترتب أاثر التحريم عليه لعفو الله عنه فإنه ل يكلف

كان حراما في حق غيره [والثاني]: في حقه ليس بحراام لعدام بلوغ دليل التحريم له، وإن
شبيه بالختلاف في فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب وهو

صادفت محل خلاف إذ العبارة. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا
كان محل وفاق أو العلماء مجمعون على الحتجاج في تحريم الفعل المتوعد عليه إسواء
اختلفوا في خلاف بل أكثر ما يحتااجون إليه الإستدلل بها في موارد الخلاف لكن

 الإستدلل بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه.

الوعيد ل تتناول محل الخلاف، وإنما تتناول محل : فهل قلتم إن أحاديثفإن قيل
بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه الوفاق وكل فعل لعن فاعله أو توعد

فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد أبلغ من لئل يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا
ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الفاعل، إذ هو المر له بالفعل فيكون قد

 الإستلزاام؟ ؟ قلنا: الجواب من واجوه:

يكون فإن لم يكن اثابتا [أحدها]: أن اجنس التحريم إما أن يكون اثابتا في محل خلاف أو ل
فكل ما اختلف في في محل خلاف قط لزام أن ل يكون حراما إل ما أاجمع على تحريمه

بالضطرار من دين تحريمه يكون حلل وهذا مخالف لاجماع المة وهو معلوام البطلن
 الإسلام.

إما أن يلحقه وإن كان اثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرام من المجتهدين
قيل: إنه ل يلحقه: ذام من حلل الحراام أو فعله وعقوبته أو ل؟ فإن قيل: إنه يلحقه، أو

في محل الخلاف على ما فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت
الحراام في الصل ذكرناه من التفصيل بل الوعيد إنما اجاء على الفاعل وعقوبة محلل
اثابتا في صورة أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد , فإذا اجااز أن يكون التحريم

معذورا فيه، فلن ل الخلاف ول يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الحلل للحراام، لكونه
 يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى.
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وغير ذلك: لم وكما لم يلزام دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذام والعقاب
والعقاب فإن اجااز يلزام دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إل نوعا من الذام

البعض الخر ول دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان اجوابا عن
في قليل الذام يغني الفرق بقلة الذام وكثرته، أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور

ذلك ول كثيره والعقاب في هذا المقاام كالمحذور في كثيره فإن المجتهد ل يلحقه قليل
 بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب.

خاراجة عن الفعل وصفاته [الثاني]: أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور
العلم. واللفظ العاام إن وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدام

مقترن بالخطاب عند من ل أريد به الخاص فل بد من نصب دليل يدل على التخصيص إما
 الجمهور. يجواز تأخير البيان وإما موإسع في تأخيره إلى حين الحااجة عند

كانوا محتااجين ول شك أن المخاطبين بهذا على عهد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
والمحلل إلى معرفة حكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العاام في لعنة آكل الربا

وإسلم ونحوهما المجمع على تحريمه - وذلك ل يعلم إل بعد موت النبي صلى الله عليه
اجميع المة وتكلم المة في اجميع أفراد ذلك العاام - لكان قد أخر بيان كلمه إلى أن تكلم

 في اجميع أفراده وهذا ل يجواز.

فتجتنبه ويستندون في [الثالث]: أن هذا الكلام إنما خوطبت المة به لتعراف الحراام
هي ما أاجمعوا عليه إاجماعهم إليه، ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة

قبل الاجماع فل يكون فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الاجماع فل يصح الحتجاج به
فيمتنع تأخره عنه فإنه مستندا للاجماع لن مستند الاجماع يجب أن يكون متقدما عليه

الإستدلل بالحديث على صورة يفضي إلى الدور الباطل فإن أهل الاجماع حينئذ ل يمكنهم
يجتمعوا فصار الإستدلل موقوفا على حتى يعلموا أنها مرادة ول يعلمون أنها مرادة حتى

قبله إذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الاجماع قبله والاجماع موقوفا على الإستدلل
حجة في محل الخلاف لنه لم يرد الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع واجوده ول يكون

الوفاق والخلاف وذلك مستلزام أن وهذا تعطيل للحديث عن الدللة على الحكم في محل
تحريم ذلك الفعل وهذا باطل ل يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا

.قطعا

بعد العلم بأن المة إل لرابع]: أن هذا يستلزام أن ل يحتج بشيء من هذه الحاديث[ا
بل ول يجواز أن يحتج أاجمعت على تلك الصورة فإذا الصدر الول ل يجواز أن يحتجوا بها،

الراجل إذا إسمع بها من يسمعها من في رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ويجب على
معارض: أن ل يعمل به مثل هذا الحديث وواجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له

له أن يحتج في مسألة حتى يبحث عنه هل في أقطار الرض من يخالفه؟ كما ل يجواز
الله صلى الله عليه وإسلم بالاجماع إل بعد البحث التاام وإذا يبطل الحتجاج بحديث رإسول

لكلام رإسول الله صلى الله بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول الواحد مبطل
وإسلم وإذا كان ذلك الواحد عليه وإسلم وموافقته محققة لقول رإسول الله صلى الله عليه

وإسلم. وهذا كله باطل قد أخطأ صار خطؤه مبطل لكلام رإسول الله صلى الله عليه
بالاجماع: صارت دللة النصوص موقوفة بالضرورة، فإنه إن قيل: ل يحتج به إل بعد العلم

يبقى للنصوص دللة، فإن المعتبر إنما هو على الاجماع وهو خلاف الاجماع وحينئذ فل
يحتج به إذ ل يعلم واجود الخلاف فيكون قول واحد الاجماع والنص عديم التأاثير. فإن قيل:

أيضا خلاف الاجماع وبطلنه معلوام بالضطرار من دين من المة مبطل لدللة النص وهذا
 الإسلام.



للتحريم أو يكتفى [الخامس]: أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد اجميع المة
بأحاديث الوعيد حتى يعلم باعتقاد العلماء. فإن كان الول لم يجز أن يستدل على التحريم

في الإسلام من المدة القريبة - أن اجميع المة - حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين
عاقل، فإن العلم بهذا الشرط قد اعتقدوا أن هذا محرام وهذا ل يقوله مسلم بل ول

له: إنما اشترطت إاجماع العلماء حذرا متعذر. وإن قيل: يكتفى باعتقاد اجميع العلماء قيل
مخطئا وهذا بعينه مواجود فيمن لم يسمع من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان

لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا ول دليل التحريم من العامة فإن محذور شمول اللعنة
المة وفضلء الصديقين وهذا من أطرااف ينجي من هذا اللزاام أن يقال: ذلك من أكابر

اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله إسبحانه المة فإن افتراقهما من هذا الواجه ل يمنع
أخطأ ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التي كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا

تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه، أقل تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم
الئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلل بعض

 تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه.

ابن عباس رضي الله ولهذا قيل: احذروا ازلة العالم فإنه إذا ازل ازل بزلته عالم. قال
المفسدة الناشئة من عنهما: ويل للعالم من التباع. فإن كان هذا معفوا عنه مع عظم

يفترقان من واجه آخر، وهو فعله: فلن يعفى عن الخر مع خفة مفسدة فعله أولى. نعم
ما تنغمر فيه هذه المفسدة أن هذا ااجتهد فقال بااجتهاد وله من نشر العلم وإحياء السنة

ااجتهاده وأاثاب العالم على علمه وقد فرق الله بينهما من هذا الواجه فأاثاب المجتهد على
العفو مفترقان في الثواب ووقوع اثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل فهما مشتركان في

فل بد من إخراج هذا الممتنع من العقوبة على غير المستحق ممتنع اجليل كان أو حقيرا
 الحديث بطريق يشمل القسمين.

لعنة المحلل له فإن [السادس]: أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف مثل
العقد الول بحال حتى من العلماء من يقول: إن هذا ل يأاثم بحال فإنه لم يكن ركنا في

نكاح الول صحيح وإن بطل يقال: لعن لعتقاده واجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن
المحلل فإنه إما أن يكون الشرط فإنها تحل للثاني: اجرد الثاني عن الاثم بل وكذلك

المقرون بالعقد فقط أو على ملعونا على التحليل أو على اعتقاده واجوب الوفاء بالشرط
الثاني فهذا العتقاد هو مجموعهما، فإن كان الول أو الثالث حصل الغرض وإن كان

المذكور في الحديث المواجب للعنة إسواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل وحينئذ فيكون
المعتقد واجوب ليس هو إسبب اللعنة، وإسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل. اثم هذا

 الوفاء إن كان اجاهل فل لعنة عليه.

مراغما للرإسول صلى وإن كان عالما بأنه ل يجب فمحال أن يعتقد الواجوب إل أن يكون
والكفر ل اختصاص له الله عليه وإسلم فيكون كافرا فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار

لعن الله من كذب بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره فإن هذا بمنزلة من يقول:
 الرإسول في حكمه بأن شرط الطلق في النكاح باطل.

العموام ل يجواز حمله اثم هذا كلام عاام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموام مبتدأ ومثل هذا
قوله: (أيما امرأة نكحت على الصور النادرة، إذ الكلام يعود لكنة وعيا كتأويل من يتأول

أن المسلم الجاهل ل يدخل في الحديث من غير إذن وليها)، على المكاتبة. وبيان ندوره:
ل يشترطه معتقدا واجوب الوفاء به إل والمسلم العالم بأن هذا الشرط ل يجب الوفاء به

إل أن يكون منافقا وصدور هذا النكاح أن يكون كافرا والكافر ل ينكح نكاح المسلمين
مثل هذه الصورة ل تكاد تخطر ببال على مثل هذا الواجه من أندر النادر ولو قيل إن

 المتكلم لكان القائل صادقا.



به المحلل وقد ذكرنا الدلئل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد
اجاء منصوصا القاصد وإن لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد

النبي صلى في مواضع مع واجود الخلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن
المسااجد والسرج) الله عليه وإسلم أنه قال: (لعن الله ازوارات القبور والمتخذين عليها

ولم يحرمها. قال الترمذي حديث حسن وازيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم
(لعن الله الذين وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وإسلم:

الله عليه وإسلم يأتون النساء في محاشهن) وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى
 أنه قال: (الجالب مرازوق والمحتكر ملعون).

يزكيهم ولهم عذاب أليم الذين ل يكلمهم الله ول ينظر إليهم ول وقد تقدام حديث الثلاثة
المتقدمين. وقد صح عنه وفيهم من منع فضل مائه وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض

إليه يوام القيامة) وقال: (اثلاثة ل من غير واجه أنه قال: (من اجر إازاره خيلء لم ينظر الله
ول يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان يكلمهم الله ول ينظر إليهم يوام القيامة
طائفة من الفقهاء يقولون: إن الجر والإسبال والمنفق إسلعته بالحلف الكاذب) مع أن

 للخيلء مكروه غير محرام.

والمستوصلة) وهو من أصح وكذلك قوله صلى الله عليه وإسلم: (لعن الله الواصلة
 الحاديث. وفي وصل الشعر خلاف معرواف.

نار اجهنم). ومن وكذلك قوله: (إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجراجر في بطنه
 العلماء من لم يحرام ذلك.

أن يكون معارضا، لن [السابع]: أن المواجب للعموام قائم، والمعارض المذكور ل يصلح
من ل يستحق اللعن غايته أن يقال: حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزام دخول بعض
الصل فيستثنى من فيه فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الصل فتكثيره على خلاف

شامل لغير المعذورين هذا العموام من كان معذورا بجهل أو ااجتهاد أو تقليد. مع أن الحكم
 كما هو شامل لصور الوفاق فإن هذا التخصيص أقل، فيكون أولى.

اللعن ويبقى المستثنى [الثامن]: أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر إسبب
يستثنى من تخلف قد تخلف الحكم عنه لمانع ول شك أن من وعد وأوعد ليس عليه أن

الصواب. أما إذا اجعلنا الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكلام اجاريا على منهاج
المخالف للاجماع: كان اللعن على فعل المجمع على تحريمه أو إسبب اللعن هو اعتقاد

من التخصيص أيضا فإذا إسبب اللعن غير مذكور في الحديث مع أن ذلك العموام ل بد فيه
لموافقة واجه الكلام كان ل بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الول أولى

 وخلوه عن الضمار.

وقد قدمنا فيما مضى أن [التاإسع]: أن المواجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور
اللعنة فيكون التقدير هذا أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل إسبب لتلك

في حق كل شخص، لكن يلزام الفعل إسبب اللعن فلو قيل: هذا لم يلزام منه تحقق الحكم
فيما مضى أن الذام ل يلحق منه قياام السبب إذا لم يتبعه الحكم ول محذور فيه وقد قررنا

فاعله ومع هذا فالمعذور معذور. المجتهد حتى إنا نقول: إن محلل الحراام أعظم إاثما من
مجتهد أو مقلد له وكلهما خارج عن فإن قيل: فمن المعاقب فإن فاعل هذا الحراام إما

 العقوبة؟.

 قلنا: الجواب من واجوه.



يفعله أو لم يواجد أحدها: أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة إسواء واجد من
به ما يمنعها: لم يقدح فإذا فرض أنه ل فاعل إل وقد انتفى فيه شرط العقوبة، أو قد قاام

التحريم ويكون من رحمة الله هذا في كونه محرما بل نعلم أنه محرام ليجتنبه من يتبين له
كانت تقع مكفرة بااجتناب الكبائر بمن فعله قياام عذر له وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن
حراام - وإن كان قد يعذر من وهذا شأن اجميع المحرمات المختلف فيها فإن تبين أنها

 تحريمها. يفعلها مجتهدا أو مقلدا - فإن ذلك ل يمنعنا أن نعتقد

فإن العذر الحاصل الثاني: أن بيان الحكم إسبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب،
هذا لما واجب بيان بالعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب ازواله بحسب المكان ولول

المسائل المشتبهة خيرا العلم ولكان ترك الناس على اجهلهم خيرا لهم ولكان ترك دلئل
 من بيانها.

ولول ذلك لنتشر العمل الثالث: أن بيان الحكم والوعيد إسبب لثبات المجتنب على ااجتنابه
 بها.

فمتى أمكن النسان معرفة الرابع: أن هذا العذر ل يكون عذرا إل مع العجز عن إازالته وإل
 الحق فقصر فيها لم يكن معذورا.

ول مقلدا تقليدا الخامس: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد ااجتهادا يبيحه،
فيتعرض للوعيد يبيحه فهذا الضرب قد قاام فيه إسبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص

اثم هذا ويلحقه، إل أن يقوام فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك
في مضطرب، قد يحسب النسان أن ااجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل ويكون مصيبا

ذلك تارة ومخطئا أخرى لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فل يكلف الله
 نفسا إل وإسعها.

مستلزما لدخول بعض [العاشر]: أنه إن كان إبقاء هذه الحاديث على مقتضياتها
إسالما عن المعارض المجتهدين تحت الوعيد، وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث

الصورة المختلف فيها فيجب العمل به. بيان ذلك: أن كثيرا من الئمة صرحوا بأن فاعل
تزواجها ليحلها ولم تعلم ملعون منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه إسئل عمن

الله المحلل والمحلل له). بذلك المرأة ول ازواجها فقال: هذا إسفاح وليس بنكاح (لعن
أحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا وهذا محفوظ عنه من غير واجه، وعن غيره، منهم الماام

اجماعات من الئمة في صور كثيرة أراد الحلل فهو محلل وهو ملعون وهذا منقول عن
اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت

قد لعنوا من ل يجواز لعنه، فيستحقون الذي اجاء لم يتناول إل محل الوفاق: فيكون هؤلء
الله عليه وإسلم: (لعن المسلم من الوعيد الذي اجاء في غير حديث مثل قوله صلى

مسعود رضي الله عنه: (إسباب المسلم كقتله) وقوله صلى الله عليه وإسلم فيما رواه ابن
الدرداء رضي الله عنه أنه إسمع رإسول الله فسوق، وقتاله كفر) متفق عليهما. وعن أبي

واللعانين ل يكونون يوام القيامة شفعاء ول صلى الله عليه وإسلم يقول: (إن الطعانين
أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قال (ل شهداء). وعن أبي هريرة رضي الله عنه

مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لصديق أن يكون لعانا) رواهما
وإسلم: (ليس المؤمن بالطعان ول باللعان ول الفاحش ول قال رإسول الله صلى الله عليه

وقال: حديث حسن وفي أاثر آخر: (ما من راجل يلعن شيئا ليس له البذيء) رواه الترمذي
اللعنة عليه). فهذا الوعيد الذي قد اجاء في اللعن - حتى قيل: إن من لعن بأهل إل حارت

بأهل كان هو الملعون وإن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية من ليس
يتناول من لعن من ليس بأهل فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه - والشفاعة والشهادة

أهل فيكون لعنه مستواجبا لهذا الوعيد فيكون أولئك المجتهدون داخل في النص لم يكن



الخلاف في الحديث مستواجبين لهذا الوعيد فإذا كان المحذور اثابتا الذين رأوا دخول محل
الخلاف وتقدير بقائه علم أنه ليس بمحذور ول مانع من الإستدلل على تقدير إخراج محل

المحذور ليس اثابتا على واحد من التقديرين فل يلزام محذور ألبتة، بالحديث وإن كان
التلازام، وعلم أن دخولهم على تقدير الواجود مستلزام لدخولهم على وذلك أنه إذا اثبت

فالثابت أحد المرين: إما واجود الملزوام واللازام وهو دخولهم اجميعا أو عدام تقدير العدام:
والملزوام وهو عدام دخولهم اجميعا، لنه إذا واجد الملزوام واجد اللازام، وإذا عدام اللازام
 عدام الملزوام. اللازام

دخولهم على وهذا القدر كااف في إبطال السؤال، لكن الذي نعتقده أن الواقع عدام
الفعل التقديرين على ما تقرر وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدام العذر في

فينتفي وأما المعذور عذرا شرعيا فل يتناوله الوعيد بحال والمجتهد معذور بل مأاجور
في شرط الدخول في حقه فل يكون داخل إسواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أن
ذلك خلفا يعذر فيه وهذا إلزاام مفحم ل محيد عنه إل إلى واجه واحد وهو أن يقول

السائل: أنا أإسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص
الوعيد ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا العتقاد فيلعن مثل من فعل ذلك الفعل
لكن هو مخطئ في هذا العتقاد خطأ يعذر فيه ويؤاجر فل يدخل في وعيد من لعن بغير

لن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرام بالتفاق فمن لعن لعنا محرما حق،
تعرض للوعيد المذكور على اللعن وإذا كان اللعن من موارد الختلاف لم يدخل بالتفاق

الوعيد كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله ل يدخل في أحاديث في أحاديث
أخراجت محل الخلاف من الوعيد الول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني. الوعيد فكما

اجوااز الفعل ول وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كل الطرفين لم تشمل محل الخلاف ل في
التقديرين ل أاجواز في اجوااز لعنة فاعله إسواء اعتقد اجوااز الفعل أو عدام اجواازه فإني على

اللعن داخل في حديث لعنة فاعله ول أاجواز لعنة من لعن فاعله ول أعتقد الفاعل ول
لعنه لمن فعل المختلف وعيد ول أغلظ على اللعن إغلظ من يراه متعرضا للوعيد بل

قد أعتقد خطأ المبيح فيه عندي من اجملة مسائل الاجتهاد وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما
 فإن المقالت في محل الخلاف اثلاثة:

 أحدها: القول بالجوااز.

 والثاني: القول بالتحريم ولحوق الوعيد.

أختار هذا القول الثالث: والثالث: القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. وأنا قد
المختلف فيه مع اعتقادي أن لقياام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل
هاتين الصورتين. فيقال للسائل: الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللعن لم يشمل

الاجتهاد اجااز أن يستدل عليها بالظاهر إن اجوازت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل
الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لرادته المنصوص، فإنه حينئذ ل أمان من إرادة محل
من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قائم فيجب العمل به، وإن لم تجواز أن يكون

 قطعيا.

الوعيد الوارد للعن ول ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخل في
إسواء قطعت بتحريم وإن كان متأول كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازام

ذكرته ل يدفع لعنة فاعل المختلف فيه أو إسوغت الختلاف فيه وذلك العتقاد الذي
 الإستدلل بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين.

الخلاف وإنما ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الواجه تحقيق تناول الوعيد لمحل
حكمين: المقصود تحقيق الإستدلل بحديث الوعيد على محل الخلاف والحديث أفاد



والمقصود هنا إنما التحريم والوعيد وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دللته على الوعيد فقط
للعن ل تتناول لعنا هو بيان دللته على التحريم فإذا التزمت أن الحاديث المتوعدة
وما نحن فيه من اللعن مختلفا فيه: لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه

 المختلف فيه كما تقدام فإذا لم يكن حراما كان اجائزا.

والمقتضي لجواازه قائم أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه
لعنته ول دليل على وهي الحاديث اللعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء في اجوااز

لعنته السالم عن تحريم لعنته على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل المقتضي لجوااز
 المعارض.

اجاء هذا الدور الخر وهذا يبطل السؤال: فقد دار المر على السائل من اجهة أخرى وإنما
الإستدلل بنصوص الوعيد لن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد فإن لم يجز

 تقدام. على محل الخلاف لم يجز الإستدلل بها على لعن مختلف فيه كما

 ولو قال: أنا أإستدل على تحريم هذه اللعنة بالاجماع.

الموصواف فقد قيل له: الاجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل أما لعنة
أفراده إل عرفت الخلاف فيه وقد تقدام أن لعنة الموصواف ل تستلزام إصابة كل واحد من

كل ما تقدام من إذا واجدت الشروط وارتفعت الموانع وليس المر كذلك. ويقال له أيضا:
تبطل هذا الدلة الدالة على منع حمل هذه الحاديث على محل الوفاق ترد هنا وهي

مقدمات السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال وليس هذا من باب اجعل الدليل مقدمة من
نبين أن دليل آخر حتى يقال: هذا مع التطويل إنما هو دليل واحد إذ المقصود منه أن

قد دل المحذور الذي ظنوه هو لازام على التقديرين فل يكون محذورا فيكون دليل واحد
على إرادة محل الخلاف من النصوص، وعلى أنه ل محذور في ذلك وليس بمستنكر أن
 يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين.

الوعيد فيما اقتضته من [الحادي عشر]: أن العلماء متفقون على واجوب العمل بأحاديث
فأما في التحريم فليس التحريم فإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة
والفقهاء بعدهم رضي فيه خلاف معتد محتسب وما ازال العلماء من الصحابة والتابعين

وغيره بل إذا كان الله عنهم أاجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف
القلوب وقد تقدام أيضا في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه

وأنه قول الجمهور، التنبيه على راجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد
نصوص الوعيد من الكتاب وعلى هذا فل يقبل إسؤال يخالف الجماعة. [الثاني عشر]: أن

والطلق من غير أن يعين والسنة كثيرة اجدا والقول بمواجبها وااجب على واجه العموام
للنار ل إسيما إن كان شخص من الشخاص فيقال: هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق
الصغائر والكبائر مع لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من إسوى النبياء تجواز عليهم

مواجب الذنب إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدام أن
لمحض يتخلف عنه بتوبة أو اإستغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو

 مشيئته ورحمته.

ُلونَ  {فإذا قلنا بمواجب قوله تعالى:  ُك ْأ َي ِذينَ  ّل َنارًا     ِإنّ ا ِهمْ  ِن ُطو ُب ِفي  ُلونَ  ُك ْأ َي ّنمَا  ِإ ْلمًا  ُظ َتامَى  َي ْل َوالَ ا َأمْ

ِعيرًا ْونَ إَس َل َيصْ ّلهَ  {]، وقوله تعالى: 10 [النساء: }  َوإَس ْعصِ ال َي ْلهُ     َومَن  ْدخِ ُي ُه  َد ُدو ّد حُ َع َت َي َو َلهُ  َورَإُسو
َلهُ َو َها  ِفي ًدا  ِل ِهينٌ     َنارًا خَا َذابٌ مّ ْا  {]، وقوله تعالى: 14 [النساء: }  َع ُلو ُك ْأ َت ِطلِ     لَ  َبا ْل ِبا ُكمْ  َن ْي َب ُكمْ  َل َوا َأمْ

َترَاضٍ َعن  ًة  ِتجَارَ ُكونَ  َت َأن  َومَن     ِإلّ  ُكمْ رَحِيمًا  ِب َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ُكمْ  ُفسَ َأن ْا  ُلو ُت ْق َت َولَ  ُكمْ  ًنا     مّن َوا ْد ُع ِلكَ  َذ َعلْ  ْف َي
ِلكَ َذ َكانَ  َو َنارًا  ِه  ِلي ُنصْ ْواَف  َفسَ ْلمًا  ُظ َيسِيرًا     َو ِه  ّل َلى ال ]، إلى غير ذلك من30، 29 [النساء: }  َع

الوعيد. أو قلنا بمواجب قوله صلى الله عليه وإسلم: (لعن الله من شرب الخمر أو آيات
الربا وموكله عق والديه أو من غير منار الرض) أو (لعن الله السارق) أو (لعن الله آكل
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(من أحداث في المدينة وشاهديه وكاتبه) أو (لعن الله لوي الصدقة والمعتدي فيها) أو
أاجمعين) أو (من اجر إازاره بطرا لم حداثا أو آوى محداثا فعليه لعنة الله والملئكة والناس

الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، و ينظر الله إليه يوام القيامة) أو (ل يدخل
إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حراام) (من غشنا فليس منا) أو (من ادعي

ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) أو أو (من حلف على يمين كاذبة
بيمين كاذبة فقد أواجب الله له النار وحرام عليه الجنة) أو (من اإستحل مال امرئ مسلم

قاطع) إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن (ل يدخل الجنة
الفعال ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، لمكان التوبة وغيرها فعل بعض هذه
العقوبة ولم يجز أن نقول: هذا يستلزام لعن المسلمين، ولعن أمة محمد من مسقطات
وإسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لنه يقال: الصديق والصالح متى صلى الله عليه

هذه الفعال فل بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قياام إسببه ففعل صدرت منه بعض
يحسب أنها مباحة بااجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من هذه المور ممن
الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو أنواع الصديقين
 أو غير ذلك. حسنات ماحية

 خبيثان: واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب إسلوكها، فإن ما إسواها طريقان

هذا عمل بمواجب أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الفراد بعينه ودعوى أن
وغيرهم وفساده النصوص , وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة

 معلوام بالضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع.

وإسلم، ظنا أن الثاني: ترك القول والعمل بمواجب أحاديث رإسول الله صلى الله عليه
 القول بمواجبها مستلزام للطعن فيما خالفها.

أحبارهم ورهبانهم أربابا وهذا الترك يجر إلى الضلل واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا
وإسلم قال: (لم يعبدوهم ولكن من دون الله والمسيح ابن مريم فإن النبي صلى الله عليه

فاتبعوهم) ويفضي إلى طاعة المخلوق أحلوا لهم الحراام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلل
التأويل المفهوام من فحوى قوله في معصية الخالق ويفضي إلى قبح العاقبة وإسوء

ّلهَ  {تعالى:  ْا ال ُعو ِطي ِفي     َأ ُتمْ  ْع َنااَز َت ِإن  َف ُكمْ  ِر مِن َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ْا الرّإُسولَ  ُعو ِطي َأ ِه     َو ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  شَيْ
ِه ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن  ً     َوالرّإُسولِ  ِويل ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ]. اثم إن59[النساء:  }  َوا

خالفه مخالف ترك القول بما فيه من العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ
المحذور ما هو أعظم من أن يوصف: التغليظ أو ترك العمل به مطلقا لزام من هذا من

هذا أعظم من الذي قبله لم يكن من الكفر والمروق من الدين وإن لم يكن المحذور من
ربنا اجميعه ول نؤمن ببعض الكتاب دونه فل بد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من
عن قبول بعضها بحسب العادات ونكفر ببعض وتلين قلوبنا لتباع بعض السنة وتنفر

 المغضوب عليهم والضالين. والهواء فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط

ولجميع المسلمين. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا
وعلى آله الطيبين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على إسيدنا محمد خاتم النبيين

بإحسان إلى يوام الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأازوااجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم
 الدين وإسلم تسليما كثيرا.

أفضل الئمة فهل هذا وإسئل: عن الشيخ عبد القادر أنه أفضل المشايخ والماام أحمد أنه
 صحيح أام ل ؟
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الذي تفقه على فأاجاب: أما تراجيح بعض الئمة والمشايخ على بعض، مثل من يراجح إمامه
القادر أو الشيخ مذهبه، أو يراجح شيخه الذي اقتدى به على غيره، كمن يراجح الشيخ عبد

بالظن وما تهوى أبا مدين، أو أحمد أو غيرهم: فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه
اتباع الحق المطلق النفس، فإنهم ل يعلمون حقيقة مراتب الئمة والمشايخ ول يقصدون

يكن معه برهان بل كل إنسان تهوى نفسه أن يراجح متبوعه فيراجحه بظن يظنه وإن لم
ورإسوله كما على ذلك وقد يفضي ذلك إلى تحااجهم وقتالهم وتفرقهم وهذا مما حرام الله

ِه  {قال تعالى:  ِت َقا ُت ّق  ّلهَ حَ ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ْبلِ     َيا  ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع َوا ِلمُونَ  ُتم مّسْ َأن َو ِإلّ  ُتنّ  َتمُو َولَ 
ِه ّل ُتمْ     ال ُكن ْذ  ِإ ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَةَ ال ِن ْا  ُكرُو ْذ َوا ْا  ُقو َفرّ َت َولَ  ًعا  ِه     اَجمِي ِت ْعمَ ِن ِب ُتم  َبحْ َأصْ َف ُكمْ  ِب ُلو ُق ْينَ  َب ّلفَ  َأ َف َداء  ْع َأ

ًنا َوا َلىَ     ِإخْ َع ُتمْ  ُكن ِلكَ     َو َذ َك َها  ْن ُكم مّ َذ َق َأن َف ِر  ّنا ٍة مّنَ ال ْفرَ َفا حُ ُكن     شَ َت ْل َو ُدونَ  َت ْه َت ُكمْ  ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكمْ آ َل ّلهُ  ّينُ ال َب ُي
ُكمْ َعنِ     مّن ْونَ  َه ْن َي َو ْعرُواِف  ْلمَ ِبا ْأمُرُونَ  َي َو ِر  ْي ْلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ْد َي ْا     ُأمّةٌ  ُنو ُكو َت َولَ  ِلحُونَ  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َلَـ ْو ُأ َو ِر  َك ْلمُن ا

ِذينَ ّل ِئكَ     َكا َلَـ ْو ُأ َو َناتُ  ّي َب ْل ُهمُ ا ِد مَا اَجاء ْع َب ْا مِن  ُفو َل َت َواخْ ْا  ُقو َفرّ ّد     َت َو َتسْ َو ٌه  ُواُجو َيضّ  ْب َت ْواَم  َي ِظيمٌ  َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل

ٌه أهل السنة والجماعة ]، قال ابن عباس: تبيض واجوه106: 102 [آل عمران: }  ُواُجو
الله عنه ورإسوله من وتسود واجوه أهل البدع والفرقة. فما دخل في هذا الباب مما نهى

عنه فليس لحد أن يدخل التعصب والتفرق والختلاف والتكلم بغير علم: فإنه يجب النهي
إماام أو شيخ على شيخ فيما نهى الله عنه ورإسوله وأما من تراجح عنده فضل إماام على

الذان أو تركه؟ أو إفراد بحسب ااجتهاده كما تناازع المسلمون: أيهما أفضل التراجيع في
بها؟ والقنوت في الفجر أو تركه؟ القامة أو تثنيتها؟ وصلة الفجر بغلس أو الإسفار

قراءتها؟ ونحو ذلك: فهذه مسائل الاجتهاد التي والجهر بالتسمية، أو المخافتة بها، أو ترك
منهم أقر الخر على ااجتهاده من كان فيها أصاب الحق تناازع فيها السلف والئمة فكل
فأخطأ فله أاجر وخطؤه مغفور له فمن تراجح عنده تقليد فله أاجران ومن كان قد ااجتهد

عنده تقليد مالك ومن تراجح عنده تقليد أحمد لم ينكر الشافعي لم ينكر على من تراجح
ونحو ذلك. ول أحد في الإسلام يجيب المسلمين على من تراجح عنده تقليد الشافعي

فلن فيقبل منه هذا الجواب، لنه من المعلوام أن كلهم بجواب عاام: أن فلنا أفضل من
اجواب من يجيب بما يخالفها فيه كما أن من يراجح قول كل طائفة تراجح متبوعها فل تقبل

بخلاف ذلك لكن إن كان الراجل مقلدا فليكن مقلدا لمن أو عمل ل يقبل قول من يفتي
كان مجتهدا ااجتهد واتبع ما يتراجح عنده أنه الحق ول يتراجح عنده أنه أولى بالحق فإن

ُتمْ  {قال تعالى:  يكلف الله نفسا إل وإسعها وقد ْع َط َت ّلهَ مَا اإْس ُقوا ال ّت ]، لكن16  [التغابن:}  َفا
ُؤلء  {عليه أن ل يتبع هواه ول يتكلم بغير علم قال تعالى:  َه ُتمْ  َأن ِه عِلمٌ     َها ِب ُكم  َل ِفيمَا  ُتمْ  حَااَججْ

ُكم َل ْيسَ  َل ِفيمَا  ُتحَآاّجونَ  ِلمَ  ِه     َف ّق  {]، وقال تعالى 66 [آل عمران: }  ِب ْلحَ ِفي ا َنكَ  ُلو ِد ّينَ     ُيجَا َب َت َدمَا  ْع }  َب
يتراجح فيها قوله على قول غيره ول يعراف هذا ]، وما من إماام إل له مسائل6[النفال: 

.والله أعلم  التفاضل إل من خاض في تفاصيل العلم

 وإسئل شيخ الإسلام رحمه الله

مذهبهم في المامة عن [صحة أصول مذهب أهل المدينة] ومنزلة مالك المنسوب إليه
والخبرة من إسائر والديانة، وضبطه علوام الشريعة عند أئمة علماء المصار وأهل الثقة

 العصار ؟

السنة ودار الهجرة فأاجاب رضي الله عنه: الحمد لله، مذهب أهل المدينة النبوية - دار
الإسلام وشرائعه ودار النصرة إذ فيها إسن الله لرإسوله محمد صلى الله عليه وإسلم إسنن

تبوءوا الدار واليمان من وإليها هااجر المهااجرون إلى الله ورإسوله وبها كان النصار الذين
مذاهب أهل المدائن الإسلمية قبلهم - مذهبهم في ازمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح

الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة شرقا وغربا، في الصول والفروع. وهذه العصار
في الحديث الصحيح من واجوه: (خير المفضلة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وإسلم

اثم الذين يلونهم) فذكر ابن حبان بعد القرون القرن الذي بعثت فيهم، اثم الذين يلونهم،
في القرن الثالث بعد قرنه وقد روي في قرنه قرنين بل نزاع وفي بعض الحاديث الشك

فتكون أربعة. وقد اجزام بذلك ابن حبان بعضها بالجزام بإاثبات القرن الثالث بعد قرنه
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هذه المة فإن هذه الزيادة اثابتة في البستي ونحوه من علماء أهل الحديث في طبقات
عبد الله بن مسعود قال: قال رإسول الله الصحيح. أما أحاديث الثلاثة ففي الصحيحين عن

القرن الذين يلونني اثم الذين يلونهم اثم الذين صلى الله تعالى عليه وإسلم: (خير أمتي
يمينه ويمينه شهادته). وفي صحيح مسلم عن يلونهم اثم يجيء قوام تسبق شهادة أحدهم

راجل رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم: أي عائشة رضي الله عنها قالت: (إسأل
 فيهم، اثم الثاني، اثم الثالث). الناس خير؟ قال: القرن الذي بعثت

صلى الله وأما الشك في الرابع، ففي الصحيحين عن عمران بن حصين أن رإسول الله
يلونهم قال عمران: تعالى عليه وإسلم قال: (إن خيركم قرني، اثم الذين يلونهم، اثم الذين

مرتين أو اثلاثا: اثم يكون فل أدري أقال رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم بعد قرنه
وينذرون ول يوفون ويظهر بعدهم قوام يشهدون ول يستشهدون، ويخونون ول يؤتمنون،

فيهم، اثم الذين يلونهم، اثم فيهم السمن. وفي لفظ: خير هذه المة القرن الذي بعثت
 يستحلفون). الذين يلونهم الحديث وقال فيه: ويحلفون ول

عليه وإسلم: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رإسول الله صلى الله تعالى
أذكر الثالث أام ل؟ - اثم (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، اثم الذين يلونهم - والله أعلم:

وقوله في هذه الحاديث: " يخلف قوام يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا).
العلماء أن المراد به أداء الشهادة يشهدون قبل أن يستشهدوا " قد فهم منه طائفة من

ما إذا كان عالما، اجمعا بين هذا وبين بالحق قبل أن يطلبها المشهود له وحملوا ذلك على
يأتي بشهادته قبل أن يسألها) وحملوا الثاني على قوله: (أل أنبئكم بخير الشهداء: الذي

بها. والصحيح أن الذام في هذه الحاديث لمن يشهد أن يأتي بها المشهود له فيعرفه
الحديث اثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الراجل ول بالباطل كما اجاء في بعض ألفاظ

وبترك الوفاء بالنذر وهذه الخصال الثلاثة هي آية يستشهد، ولهذا قرن ذلك بالخيانة
عليه عنه صلى الله تعالى عليه وإسلم أنه قال: (آية المنافق كما اثبت في الحديث المتفق

وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي لفظ لمسلم: وإن المنافق اثلاث: إذا حداث كذب
فذمهم صلى الله تعالى عليه وإسلم على ما يفشو فيهم من صاام وصلى وازعم أنه مسلم)

إلى الكذب حتى يشهد الراجل بالكذب قبل أن يطلب خصال النفاق وبين أنهم يسارعون
يسأل أن يكذب. وأما ما فيه ذكر القرن الرابع منه ذلك، فإنه شر ممن ل يكذب حتى
الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وإسلم فمثل ما في الصحيحين عن أبي إسعيد

من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رإسول قال: (يأتي على الناس ازمان يغزو فئاام
فيقولون: نعم فيفتح لهم اثم يغزو فئاام من الناس الله صلى الله تعالى عليه وإسلم؟

رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم؟ فيقولون: فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب
الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب أصحاب نعم فيفتح لهم اثم يغزو فئاام من

فيقولون: نعم فيفتح لهم اثم يغزو فئاام من الناس رإسول الله صلى الله عليه وإسلم؟
أصحاب أصحاب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم؟ فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب

البخاري: اثم يأتي على الناس ازمان يغزو فئاام من فيقولون: نعم. فيفتح لهم ولفظ
تعالى عليه وإسلم في الثانية والثالثة وقال فيها كلها: صحب الناس) ولذلك: قال صلى الله

 ولم يقل رأى.

فيقولون: انظروا هل ولمسلم من رواية أخرى: (يأتي على الناس ازمان يبعث فيهم البعث
وإسلم؟ فيواجد الراجل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رإسول الله صلى الله تعالى عليه
أصحاب رإسول الله فيفتح لهم به اثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم من رأى
البعث الثالث فيقولون: صلى الله تعالى عليه وإسلم؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم اثم يبعث

الله تعالى عليه انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب رإسول الله صلى
رأى من رأى أحدا رأى وإسلم؟ اثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيكم أحدا

 فيفتح لهم به). أصحاب رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم؟ فيواجد الراجل



تعالى عليه وحديث أبي إسعيد هذا يدل على شيئين: على أن صاحب النبي صلى الله
وغيره. وإسلم هو من رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك الئمة أحمد
يوما أو وقال مالك: من صحب رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم إسنة أو شهرا أو

اجنس تحته رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة
يتعلق بمن أنواع يقال: صحبه شهرا، وإساعة. وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحبة

 رآه مؤمنا به، فإنه ل بد من هذا.

قال: هذه من اثقة. هذه الزيادة وفي الطريق الثاني لمسلم ذكر أربعة قرون ومن أاثبت
في حديث أبي هريرة وترك ذكرها في بقية الحاديث ل ينفي واجودها كما أنه لما شك

القرن الثالث. ومن أذكر الثالث؟ لم يقدح في إسائر الحاديث الصحيحة التي اثبت فيها
الثلاثة يجيء قوام تسبق أنكرها قال في حديث ابن مسعود الصحيح: أخبر أنه بعد القرون

بذام. وقد يقال: ل منافاة شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته فيكون ما بعد الثلاثة ذكر
ومع هذا فيكون فيه من يفتح به بين الخبرين، فإنه قد يظهر الكذب في القرن الرابع.

 لتصال الرؤية .

 عليها رإسول ومع هذا فيكون فيه من يفتح به لتصال الرؤية، وفى القرون التي أاثنى

المدائن، الله صلى الله تعالى عليه وإسلم، كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل
المصار، وكان فإنهم كانوا يتأإسون بأاثر رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أكثر من إسائر

إنهم ل يفتقرون غيرهم من أهل المصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها، حتى
من افتقار أهل إلى نوع من إسياإسة الملوك، وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد، أكثر
الاثار النبوية التي المدينة حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله، بما كان عندهم من

علماء المسلمين إلى أن يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد، ولهذا لم يذهب أحد من
في تلك العصار ول فيما إاجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، ل

 من أمصار المسلمين. بعدها، ل إاجماع أهل مكة ول الشاام ول العراق ول غير ذلك

يجب اتباعها ومن حكى عن أبي حنيفة، أو أحد من أصحابه أن إاجماع أهل الكوفة حجة
تكلم على كل مسلم، فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك، وأما المدينة فقد

بقية الناس في إاجماع أهلها، واشتهر عن مالك وأصحابه أن إاجماع أهلها حجة، وإن كان
وأما الئمة يناازعونهم في ذلك والكلام، إنما هو في إاجماعهم في تلك العصار المفضلة،
من بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إاجماع أهلها ليس بحجة، إذ كان حينئذ في غيرها

العلماء ما لم يكن فيها، لإسيما من حين ظهر فيها الرفض، فإن أهلها كانوا متمسكين
بمذهبهم القديم منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المائة السادإسة، أو قبل ذلك أو بعد

ذلك، فإنهم قدام إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان، وغيرهم من أفسد مذهب
ل إسيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية، وقدام عليهم بكتب أهل البدع كثير منهم
للكتاب والسنة، وبذل لهم أموالً كثيرة، فكثرت البدعة فيها من حينئذ، فأما المخالفة
الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ول خرج منها العصار

بدعة في أصول الدين البتة، كما خرج من إسائر المصار، فإن المصار الكبار التي إسكنها
أصحاب رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم، وخرج منها العلم واليمان خمسة:
ذلك الحرمان، والعراقان، والشاام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة، وما يتبع

 من أمور الإسلام، وخرج من هذه المصار بدع أصولية غير المدينة النبوية.

 فالكوفة خرج منها التشيع والراجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها.

في غيرها. والشاام والبصرة خرج منها القدر، والعتزال، والنسك الفاإسد، وانتشر بعد ذلك
 كان بها النصب والقدر.



 وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراإسان، وهو شر البدع.

مقتل عثمان وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حداثت الفرقة بعد
حيث حرقهم ظهرت بدعة الحرورية، وتقدام بعقوبتها الشيعة من الصنااف الثلاثة الغالية،

أن علي بالنار، والمفضلة حيث تقدام بجلدهم اثمانين، والسبائية حيث توعدهم وطلب
 يعاقب ابن إسبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه.

عباس؛ واجابر؛ اثم في أواخر عصر الصحابة حداثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن
ًا من ذلك.  وأمثالهم من الصحابة. وحداثت المراجئة قريب

عبد العزيز، وقد وأما الجهمية فإنما حداثوا في أواخر عصر التابعين، بعد موت عمر بن
الملك، وقد قتل روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور اجهم بخراإسان في خلفة هشاام بن عبد

القسري، وقال: المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك، ضحى به خالد بن عبد الله
أنه ازعم أن الله لم [يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم،

ًا تعالى الله عما يقول ًا يتخذ إبراهيم خليلً ولم يكلم موإسى تكليم الجعد بن درهم علو
ًا]، اثم نزل فذبحه.  كبير

 وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك.

من هو مضمر لذلك، وأما المدينة النبوية فكانت إسليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها
ًا؛ إذ كان بها قوام من القدرية وغيرهم، ًا مذموم ولكن كانوا مذمومين فكان عندهم مهان

بالبصرة، والنصب مقهورين بخلاف التشيع والراجاء بالكوفة، والعتزال وبدع النساك
ًا. وقد اثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وإسلم (إن بالشاام؛ فإنه كان ظاهر

وهو رأس المعتزلة مر بمن الداجال ل يدخلها) وفي الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد،
لذلك الراجل: من هذا ؟ كان ينااجي إسفيان الثوري، ولم يعلم أنه إسفيان، فقال عمرو

قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي فقال: هذا إسفيان الثوري أو قال: من أهل الكوفة،
 من فوق. ولكن ظننته من هؤلء المدنيين الذين يجيئونك

ًا إلى ازمن أصحاب مالك، وهم أهل القرن الرابع؛ حيث ولم يزل العلم واليمان بها ظاهر
إسعد؛ وحماد بن أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته كالثوري؛ والوازاعي؛ والليث بن

طوائف من التابعين، ازيد؛ وحماد بن إسلمة؛ وإسفيان بن عيينة؛ وأمثالهم. وهؤلء أخذوا عن
 وأولئك أخذوا عمن أدركوا من الصحابة.

تلك العصار، والتحقيق في [مسألة إاجماع أهل في والكلام في إاجماع أهل المدينة
بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول اجمهور أئمة المدينة]، أن منه ما هو متفق عليه
 بعضهم. وذلك أن إاجماع أهل المدينة على أربع مراتب. المسلمين؛ ومنه ما ل يقول به إل

النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وإسلم؛ مثل نقلهم : ما يجري مجرى]الولى[
صدقة الخضراوات والحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق لمقدار الصاع والمد؛ وكترك
وأصحابهما فهذا حجة عندهم بل نزاع، كما هو حجة عند العلماء. أما الشافعي وأحمد

 وأصحابه. مالك. وذلك مذهب أبي حنيفة

القضاة لما قال أبو يوإسف رحمه الله، وهو أاجل أصحاب أبي حنيفة، وأول من لقب قاضي
المتواتر، راجع أبو ااجتمع بمالك وإسأله عن هذه المسائل وأاجابه مالك بنقل أهل المدينة

 راجعت. يوإسف إلى قوله، وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لراجع مثل ما
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حجة عند فقد نقل أبو يوإسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة، كما هو
الئمة كثير من غيره، لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغه، ولم يبلغ غيره من

 الحديث، فل لوام عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه.

هو وصاحبه وكان راجوع أبي يوإسف إلى هذا النقل كراجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها
ًا حجة محمد وتركا قول شيخهما؛ لعلمهما بأن شيخهما كان يقول: أن هذه الحاديث أيض

 إن صحت لكن لم تبلغه.

الحديث الصحيح ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة
حنيفة يعمل بحديث لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فهذا أبو

مع مخالفته التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلة
 للقياس؛ لعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما.

ًا من أئمة الإسلام ل وقد بينا هذا في رإسالة [رفع الملام عن الئمة العلام]، وبينا أن أحد
ًا بغير عذر؛ بل لهم نحو من عشرين ًا صحيح ًا، مثل أن يكون أحدهم لم يخالف حديث عذر

دللته على الحكم؛ أو اعتقد أن يبلغه الحديث؛ أو بلغه من واجه لم يثق به، أو لم يعتقد
يدل على الناإسخ وأمثال ذلك. ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناإسخ؛ أو ما

ًا، فيكون له ًا بعد والعذار يكون العالم في بعضها مصيب أاجران، ويكون في بعضها مخطئ
ْو       {لقوله تعالى  ااجتهاده فيثاب على ااجتهاده وخطؤه مغفور له ;: َأ َنا  ّنسِي ِإن  َنا  ْذ َؤاخِ ُت َنا لَ  ّب رَ

َنا ْأ َط ]. وقد اثبت في الصحيح أن الله اإستجاب هذا الدعاء وقال: ( قد286 [البقرة}  َأخْ
 ولن العلماء وراثة النبياء. فعلت)

أحدهما؛ ولم يعب وقد ذكر الله عن داود وإسليمان أنهما حكما في قضية وأنه فهمها
َد  { الخر؛ بل أاثنى على كل واحد منهما بأنه آتاه حكما وعلما فقال: ُوو َدا َو ْذ       ِإ ْيمَانَ  َل َوإُس

َنمُ َغ ِه  ِفي َفشَتْ  َن ْذ  ِإ ْلحَرْاِث  ِفي ا ُكمَانِ  ِدينَ      َيحْ ِه ِهمْ شَا ْكمِ ِلحُ ّنا  ُك َو ِام  ْو َق ْل َها  {] 78[النبياء }  ا َنا ّهمْ َف َف  
ْلمًا َوعِ ْكمًا  َنا حُ ْي َت ُكلّ آ َو ْيمَانَ  َل ]. وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تناازع فيهما79 [النبياء}  إُس

الحراث بالليل وهو مضمون عند اجمهور العلماء؛ كمالك العلماء: مسألة نفش الدواب في
ًا. والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة لم  يجعله مضمون

وأحمد وغيرهما. والثاني: ضمان بالمثل والقيمة، وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي
كما قضى به والمأاثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتضي الضمان بالمثل، إذا أمكن

أبي حنيفة إسليمان، وكثير من الفقهاء ل يضمنون ذلك إل بالقيمة، كالمعرواف من مذهب
 والشافعي وأحمد.

باتفاق المسلمين، والمقصود هنا: أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل، حجة
المدينة بإحضار كما قال مالك لبي يوإسف - لما إسأله عن الصاع والمد، وأمر أهل

يكذبون ؟ قال: ل صيعانهم، وذكروا له أن إإسنادها عن أإسلفهم أترى هؤلء يا أبا يوإسف
واثلث بأرطالكم يا أهل والله ما يكذبون، فأنا حررت هذه الصيعان فواجدتها خمسة أرطال

صاحبي ما رأيت لراجع كما العراق. فقال: راجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى
 راجعت.

منها صدقة على وإسأله عن صدقة الخضراوات، فقال: هذه مباقيل أهل المدينة، لم يؤخذ
عنهما، يعني: وهي عهد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، ول أبي بكر ول عمر رضي الله

 تنبت فيها الخضراوات.
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الصحابة، فقال وإسأله عن الحباس فقال: هذا حبس فلن وهذا حبس فلن، يذكر لبيان
رأيت لراجع كما أبو يوإسف في كل منهما: قد راجعت يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما

 راجعت.

كمذهب مالك وأبو يوإسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه ليس في الخضراوات صدقة،
والشافعي وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوإسق صدقة، كمذهب هؤلء، وأن

 الوقف عنده لازام كمذهب هؤلء.

الموية، واجاءت دولة وإنما قال مالك: أرطالكم يا أهل العراق؛ لنه لما انقرضت الدولة
ًا؛ فقاام أخوه أبو اجعفر الملقب بالمنصور، فبنى بغداد فجعلها دار ملكه، ولد العباس قريب

الإسلام من أهل العراق، وكان أبو اجعفر يعلم أن أهل الحجااز حينئذ كانوا أعنى بدين
نظرت في هذا المر فواجدت ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة، قال:

إنما هم أهل غزو واجهاد، أهل العراق أهل كذب وتدليس؛ أو نحو ذلك، وواجدت أهل الشاام
 وواجدت هذا المر فيكم.

أبو اجعفر علماء الحجااز ويقال: أنه قال لمالك: أنت أعلم أهل الحجااز؛ أو كما قال. فطلب
عروة؛ ومحمد بن أن يذهبوا إلى العراق وينشروا العلم فيه، فقدام عليهم هشاام بن

بن أبي إسفيان إإسحاق؛ ويحيى بن إسعيد النصاري؛ وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وحنظلة
 الجمحي؛ وعبد العزيز بن أبي إسلمة المااجشون وغير هؤلء.

قدام من وكان أبو يوإسف يختلف في مجالس هؤلء، ويتعلم منهم الحديث، وأكثر عمن
أطردهم الحجااز؛ ولهذا يقال في أصحاب أبي حنيفة: أبو يوإسف أعلمهم بالحديث؛ وازفر

ًا، ومحمد أعلمهم بالعربية والحساب؛ للقياس، والحسن بن ازياد اللؤلؤي أكثرهم تفريع
ًا، فلما صارت العراق دار الملك، واحتاج الناس إلى تعريف أهلها وربما قيل أكثرهم تفريع

ّير المكيال الشرعي برطل أهل العراق، وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة بالسنة والشريعة، غ
ًا وأربعة أإسباع الدرهم. فهذا والعدس إذ ذاك تسعين مثقالً: مائة واثمانية وعشرون درهم

 المسلمين. هو المرتبة الولى لاجماع أهل المدينة وهو حجة باتفاق

بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في : العمل القديمالمرتبة الثانية
قال في رواية يونس بن عبد العلى: [إذا مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي،

ًبا أنه الحق] وكذا ظاهر رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فل تتوقف في قلبك ري
فهو حجة يجب اتباعها، وقال أحمد كل بيعة مذهب أحمد أن ما إسنه الخلفاء الراشدون

بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة، كانت في المدينة فهي خلفة نبوة، ومعلوام أن
منها، وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة، وقد اثبت في وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة اثم خرج

عن النبى صلى الله عليه وإسلم أنه قال: الحديث الصحيح حديث العرباض بن إسارية،
المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها (عليكم بسنتي وإسنة الخلفاء الراشدين
 كل بدعة ضللة). بالنوااجذ، وإياكم ومحداثات المور، فإن

خلفة النبوة وفى السنن من حديث إسفينة عن النبى صلى الله عليه وإسلم أنه قال:(
ًا). فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي ًا عضوض أن قول الخلفاء اثلاثون إسنة، اثم يصير ملك

الراشدون مخالف الراشدين حجة، وما يعلم لهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء
 لسنة الرإسول صلى الله تعالى عليه وإسلم

مسألة دليلن، كحديثين وقياإسين اجهل أيهما أراجح : إذا تعارض فيوالمرتبة الثالثة
نزاع فمذهب مالك والشافعي أنه يراجح بعمل أهل وأحدهما يعمل به أهل المدينة، ففيه

 بعمل أهل المدينة ولصحاب أحمد واجهان: المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه ل يراجح
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 أحدهما: وهو قول القاضي أبي يعلى، وابن عقيل أنه ل يراجح.

المنصوص عن أحمد، والثاني: وهو قول أبي الخطاب، وغيره أنه يراجح به قيل هذا هو
ًا وعملوا به فهو الغاية، وكان يفتي على مذهب ومن كلمه قال: إذا رأى أهل المدينة حديث

ًا ًا، وكان يدل المستفتي على أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقرير كثير
على إإسحق وأبي عبيد وأبي مذاهب أهل الحديث، ومذهب أهل المدينة، ويدل المستفتي

حلقه أبي مصعب الزهري اثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث، ويدله على حلقه المدنيين
بعد أحمد بسنة، ونحوه، وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك، مات
كما يرد على أهل إسنة ااثنين وأربعين ومائتين، وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة،

مذهب مالك في الرأي، ويقول إنهم اتبعوا الاثار، فهذه مذاهب اجمهور الئمة توافق
 التراجيح لقوال أهل المدينة.

العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب : فهيوأما المرتبة الرابعة
 اتباعه أام ل ؟

وأبي حنيفة فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد
في وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب

ًا ول حجة عند المحققين من أصحاب كتابه [أصول الفقه] وغيره ذكر أن هذا ليس إاجماع
دليل، مالك، وربما اجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للئمة نص ول
الموطأ بل هم أهل تقليد، قلت: ولم أر في كلام مالك ما يواجب اجعل هذا حجة، وهو في

يزل عليه إنما يذكر الصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول الذي لم
يعتقد أن العمل أهل العلم ببلدنا يصير إلى الاجماع القديم، وتارة ل يذكر، ولو كان مالك
عليه أن يلزام المتأخر حجة يجب على اجميع المة اتباعها وإن خالفت النصوص، لواجب
الثابتة التي ل الناس بذلك حد المكان، كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة
على موطأه تعارض فيها وبالاجماع، وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس

تفرقوا في فامتنع من ذلك، وقال: [إن أصحاب رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم
المدينة تفاوت المصار، وإنما اجمعت علم أهل بلدي] أو كما قال وإذا تبين أن إاجماع أهل

ًا، وأنه فيه مذاهب اجمهور الئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل المصار رواية ورأي
ًا للدليل إذ ليست هذه الخاصية تارة يكون حجة قاطعة، وتارة حجة قوية، وتارة مراجح

خيار الصحابة، لشيء من أمصار المسلمين، ومعلوام أن من كان بالمدينة من الصحابة هم
لما فتح الشاام إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إل وأقاام بها من هو أفضل منه، فإنه

يعلمهم الكتاب والعراق وغيرهما أرإسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المصار من
بن ياإسر، والسنة، فذهب إلى العراق عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمار

 وعمران بن حصين، وإسلمان الفارإسي وغيرهم.

بن رباح وذهب إلى الشاام معاذ بن اجبل، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وبلل
وأمثالهم. وبقي عنده مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عواف ومثل أبي بن كعب

 ومحمد بن مسلمة وازيد بن اثابت وغيرهم.

بالفتيا اثم يأتي وكان ابن مسعود وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك، يفتي
كما؛ اجرى في مسألة المدينة، فيسأل علماء أهل المدينة فيردونه عن قوله، فيراجع إليهم

إذا طلق امرأته قبل أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة، وأنه
عن ذلك، أخبره علماء الدخول، حلت أمها كما تحل ابنتها، فلما اجاء إلى المدينة، وإسأل
وأمر الراجل بفراق الصحابة أن الشرط في الربيبة دون المهات، فراجع إلى قولهم،

إسنة عن رإسول الله امرأته بعد ما حملت، وكان أهل المدينة فيما يعملون، إما أن يكون
ًا صلى الله تعالى عليه وإسلم؛ وإما أن يراجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب ويقال: أن مالك
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وإسعيد بن المسيب عن عمر؛ أخذ اجل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن إسعيد بن المسيب؛
 وعمر محداث.

أبعث فيكم لبعث وفي الترمذي عن رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم قال: (لو لم
(كان في المم فيكم عمر) وفي الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وإسلم أنه قال:
صلى الله تعالى قبلكم محداثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر ) وفي السنن عن النبي

). وكان عمر يشاور أكابر عليه وإسلم أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
الرحمن؛ وهم أهل الشورى؛ ولهذا الصحابة، كعثمان وعلي وطلحة والزبير؛ وإسعد وعبد

ومعلوام أن ما كان يقضي أو يفتي قال الشعبي انظروا ما قضى به عمر؛ فإنه كان يشاور.
ابن مسعود أو نحوه؛ رضي الله به عمر ويشاور فيه هؤلء أراجح مما يقضي أو يفتي به
والفروع إنما يتبع ما قضى به رإسول عنهم أاجمعين. وكان عمر في مسائل الدين والصول

ًا وغيره من أهل الشورى، كما شاوره في الله صلى الله عليه وإسلم، وكان يشاور علي
 تراث ؟ وأمثال ذلك. المطلقة المعتدة الراجعية في المرض إذا مات ازواجها هل

وطلحة والزبير لم فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي إلى العراق هو
بن أبي وقاص وأبي هؤلء، ولكن كان بها من الصحابة مثل إسعد يكن بالمدينة من هو مثل

فأعلم من أيوب؛ ومحمد بن مسلمة؛ وأمثالهم من هو أاجل ممن مع علي من الصحابة،
وعثمان كان بالكوفة من الصحابة علي وابن مسعود وعلي كان بالمدينة، إذ كان بها عمر

ًا ًا مع هؤلء أعظم علم وفضلً من وابن مسعود، وهو نائب عمر وعثمان ومعلوام أن علي
الفقه، اجميع من معه من أهل العراق، ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق في

ًا على المناظر بقول علي وابن مسعود، فصنف الشافعي كتاب [اختلاف علي وعبد محتج
محمد بن الله] يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما، واجاء بعده

نصر المروازي، فصنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي قال: إنكم وإسائر المسلمين
 تتركون قوليهما لما هو رااجح من قوليهما، وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو رااجح منه.

منقادين لعلم أهل ومما يوضح المر في ذلك: أن إسائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا
الوازاعي ومن قبله المدينة ل يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم، كأهل الشاام ومصر مثل

المصريين وأن تعظيمهم وبعده من الشاميين ومثل الليث بن إسعد ومن قبل ومن بعد من
 لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين.

وأمثالهم. ولهذا وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحماد بن ازيد، وعبد الرحمن بن مهدي،
أهل المدينة ظهر مذهب أهل المدينة في هذه المصارفإن أهل مصر صاروا نصرة لقول

الله بن وهم أاجلء أصحاب مالك المصريين كابن وهب، وابن القاإسم، وأشهب: وعبد
 الحكم.

روايات معروفة عن والشاميون مثل الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وأمثالهم، لهم
إإسماعيل بن إإسحاق مالك. وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن ازيد، ومثل

وإإسماعيل ونحوه كانوا القاضي وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك، وكانوا قضاة القضاة
 من أاجل علماء الإسلام.

قبل الفتنة والفرقة وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة وأما
ًدا من أهل فقد كانوا متبعين لهل المدينة ومنقادين لهم ل يعراف قبل مقتل عثمان أن أح

فلما قتل عثمان وتفرقت الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة
الكوفة علماء أهل المة وصاروا شيعًا ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل

 المدينة.



وقوي أمر أهل وواجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلفة النبوة منها
اإستقر في العراق لحصول على فيها لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والصول قد

 خلفة عمر.

وحديثهم بعد ومعلوام أن قول أهل الكوفة مع إسائر المصار قبل الفرقة أولى من قولهم
الجماعة الفرقة قال عبيدة السلماني قاضي على - رضي الله عنه - رأيك مع عمر في

والتفرق ما دل أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. ومعلوام أنه كان بالكوفة من الفتنة
هاهنا، الفتنة من عليه النص والاجماع لقول النبي صلى الله عليه وإسلم: (الفتنة من

 هاهنا، الفتنة من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان).

ذلك أن العلم: وهذا الحديث قد اثبت عنه في الصحيح من غير واجه. ومما يوضح المر في
ًيا.  إما رواية وإما رأي وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأ

اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الحاديث فأصح الحاديث وقد وأما حديثهم
 البصرة. أحاديث أهل المدينة اثم أحاديث أهل

المتصل وضبط وأما أحاديث أهل الشاام فهي دون ذلك، فإنه لم يكن لهم من الإسناد
والشاام - من يعراف اللفاظ ما لهؤلء ولم يكن فيهم - يعني أهل المدينة، ومكة والبصرة،

 بالكذب لكن منهم من يضبط ومنهم من ل يضبط.

التابعين كان بها وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم ففي ازمن
الطوائف كذبا باتفاق خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب ل إسيما الشيعة فإنهم أكثر

لم يكونوا يحتجون أهل العلم؛ ولاجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم
يكونوا يميزون بين بعامة أحاديث أهل العراق، لنهم قد علموا أن فيهم كذابين ولم

روى مالك عن أيوب الصادق والكاذب فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به كما
أحد إل وأيوب أفضل السختياني وهو عراقي فقيل له [في] ذلك فقال: ما حداثتكم عن

 منه أو نحو هذا.

إسفيان عن منصور وهذا القول هو القول القديم للشافعي؛ حتى روي أنه قيل له: إذا روى
بالحجااز وإل فل شك عن علقمة عن عبد الله حديثا ل يحتج به فقال: أن لم يكن له أصل

بالحديث منا، فإذا صح أن الشافعي راجع عن ذلك وقال لحمد بن حنبل: أنتم أعلم
ًيا أو ًيا كان أو بصر ًيا؛ الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شام ًيا أو مدن ًيا ولم يقل مك كوف

 لنه كان يحتج بهذا قبل.

فكانوا يميزون وأما علماء أهل الحديث كشعبة ويحيى بن إسعيد وأصحاب الصحيح والسنن
الذين ل ريب فيهم بين الثقات الحفاظ وغيرهم فيعلمون من بالكوفة والبصرة من الثقات

مثل أصحاب عبد وأن فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الحجااز ول يستريب عالم في
وشريح القاضي اثم الله بن مسعود كعلقمة، والإسود، وعبيدة السلماني، والحاراث التيمي

وأحفظهم فلهذا صار مثل إبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة وأمثالهم من أواثق الناس
بالحديث من أي مصر علماء أهل الإسلام متفقين على الحتجاج بما صححه أهل العلم

انفرد أهل كل مصر كان وصنف أبو داود السجستاني مفاريد أهل المصار يذكر فيه ما
 من المسلمين من أهل العلم بالسنة.

المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول فقد علم أن أهل وأما الفقه والرأي
أوائل الدولة العباإسية وفرع لهم ربيعة بن هرمز الدين ولما حداث الكلام في الرأي في
ًعا كما فرع عثمان البستي وأمثاله بالبصرة وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة وصار في فرو

الرادون لذلك مثل هشاام بن عروة وأبي الزناد الناس من يقبل ذلك وفيهم من يرد وصار
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ما ردوا من الرأي المحداث بالمدينة فهم للرأي والزهري وابن عيينة وأمثالهم، فإن ردوا
ًدا، فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما ل يحمد وهم المحداث بالعراق أشد ر

 الراجحان. فوقهم فيما يحمدونه وبهذا يظهر

فشا فيهم المولدون: وأما ما قال هشاام بن عروة: لم يزل أمر بني إإسرائيل معتدلً حتى
 أبناء إسبايا المم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا.

المولدين أبناء قال ابن عيينة: فنظرنا في ذلك فواجدنا ما حداث من الرأي إنما هو من
بالمدينة أحمد عند هذا إسبايا المم وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة والذين

عن إحدى الدولتين إنهم - ممن بالعراق من أهل المدينة. ولما قال مالك - رضي الله عنه
بمقاربتها من الحداثان؛ لن كانوا أتبع للسنن من الدولة الخرى قال ذلك لاجل ما ظهر

ًنا. ًبا وقر  أولئك أولى بالخلفة نس

يراجحون علماء - وقد كان المنصور والمهدي والرشيد - وهم إسادات خلفاء بني العباس
أهل الحجااز الحجااز وقولهم على علماء أهل العراق كما كان خلفاء بني أمية يراجحون

الراء على علماء أهل الشاام ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى
 المشرقية كثرت الحدااث فيهم وضعفت الخلفة.

غيرها بعد موت مالك اثم أن بغداد إنما صار فيها من العلم واليمان ما صار وتراجحت على
حقائق الإسلام مثل وأمثاله من علماء أهل الحجااز، وإسكنها من أفشى السنة بها وأظهر

الزمان ظهرت بها أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث ومن ذلك
وانتشر أيضًا من ذلك السنة في الصول والفروع وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى المصار

بن راهويه، الوقت في المشرق والمغرب، فصار في المشرق مثل إإسحاق بن إبراهيم
المدينة ما نقل وأصحابه وأصحاب عبد الله بن المبارك وصار إلى المغرب، من علم أهل

ل يكون مثله إذ إليهم من علماء الحديث فصار في بغداد وخراإسان والمغرب من العلم ما
 ذاك بالحجااز والبصرة.

مالك وأصحابه من علماء الحجااز من يفضل فلم يكن بعد عصر أما أحوال الحجااز
 على علماء المشرق والعراق والمغرب.

أصولهم لطال وهذا باب يطول تتبعه ولو اإستقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة
ًكا - رضي الله عنه أقوام الناس بمذهب - الكلام. إذا تبين ذلك، فل ريب عند أحد أن مال

منه كان له من أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ول بعده أقوام بذلك
بالعلم أدنى المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعاام - ما ل يخفى على من له

وإسبعمائة أو إلماام وقد اجمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألفا
فكيف بمن نحوها وهؤلء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من اثلاثمائة إسنة

انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرهم فإن الخطيب توفي إسنة ااثنتين وإستين
وأربعمائة وعصره وعصر ابن عبد البر، والبيهقي، والقاضي أبي يعلى، وأمثال هؤلء واحد

ومالك، توفي إسنة تسع وإسبعين ومائة، وتوفي أبو حنيفة إسنة خمسين ومائة، وتوفي
إسنة أربع ومائتين وتوفي أحمد بن حنبل إسنة إحدى وأربعين ومائتين؛ ولهذا قال الشافعي
ًبا بعد كتاب الله من موطأ - الشافعي رحمه الله - ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوا

 مالك.

الإسلام من أنه ليس وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه. وهذا ل يعارض ما عليه أئمة
البخاري أصح من بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم مع أن الئمة على أن

فإن، ذلك أيسر مسلم ومن راجح مسلمًا فإنه راجحه بجمعه ألفاظ أحاديث في مكان واحد
 على من يريد اجمع ألفاظ الحديث.
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بهم أصح من انفرد بها مسلم أو الراجال الذين انفرد وأما من ازعم أن الحاديث التي
ل يشك فيه الحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الراجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط

وأنه أفقه عالم كما ل يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ
يتفق لبعض منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة وإن كان قد

بخلاف ذلك ما انفرد به مسلم أن يراجع على بعض ما انفرد به البخاري فهذا قليل والغالب
البخاري فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب

 ومسلم.

ولم يكن القصد وإنما كان هذان الكتابان كذلك لنه اجرد فيهما الحديث الصحيح المسند
والمرإسل وشبه ذلك بتصنيفهما ذكر آاثار الصحابة والتابعين ول إسائر الحديث من الحسن

الله عليه وإسلم ول ريب أن ما اجرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رإسول الله صلى
 فهو أصح الكتب؛ لنه أصح منقولً عن المعصوام من الكتب المصنفة.

الناس على عهد وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك فإن
الله عليه وإسلم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم كانوا يكتبون القرآن وكان النبي صلى

ًئا غير القرآن فليمحه). اثم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن وقال: (من كتب عني شي
الله بن عمرو وقال: اكتبوا لبي نسخ ذلك عند اجمهور العلماء، حيث (أذن في الكتابة لعبد

 شاه).

ًفا من ًبا قالوا: وكان النهي أولً خو اشتباه القرآن بغيره اثم أذن وكتب لعمرو بن حزام كتا
الله عليه وإسلم ما يكتبون لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رإسول الله صلى

 وكتبوا أيضًا غيره.

العلم فأول من ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى ازمن تابع التابعين فصنف
ًئا في الموات. ًئا في التفسير وشي  صنف ابن اجريج شي

في الباب وصنف إسعيد بن أبي عروبة وحماد بن إسلمة ومعمر وأمثال هؤلء يصنفون ما
 عن النبي صلى الله عليه وإسلم والصحابة والتابعين.

مالك الموطأ وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والصول والفروع بعد القرآن فصنف
ووكيع بن الجراح على هذه الطريقة. وصنف بعد عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب،
الكتب التي كانوا وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرازاق وإسعيد بن منصور وغير هؤلء فهذه

فقال: ليس بعد - يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي - رحمه الله
ًبا من موطأ مالك فإن حديثه أصح من حديث نظرائه وكذلك الماام القرآن كتاب أكثر صوا

حديث مالك ورأيه على أحمد لما إسئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم؟ راجح
 حديث أولئك ورأيهم.

وإسلم أنه قال: وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه
أعلم من عالم (يوشك أن يضرب الناس أكباد البل في طلب العلم فل يجدون عالمًا

 المدينة).

مالك. والذين فقد روي عن غير واحد كابن اجريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا: هو
ًعا. ناازعوا في هذا لهم مأخذان: أحدهما: الطعن في الحديث فزعم بعضهم  أن فيه انقطا

دل عليه الحديث وأنه مالك والثاني: أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه. فيقال: ما
ل ريب أنه لم يكن في عصر أمر متقرر لمن كان مواجودا وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه

 مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد البل أكثر من مالك.



والوازاعي والليث وأبي وهذا يقرر بواجهين: أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري
والثاني: أن يقال: أن مالكا تأخر موته حنيفة وهذا فيه نزاع ول حااجة إليه في هذا المقاام.

ومائة وهؤلء كلهم ماتوا قبل ذلك. فمعلوام عن هؤلء كلهم فإنه توفي إسنة تسع وإسبعين
من مالك في ذلك العصر وهذا ل يناازع فيه أحد أنه بعد موت هؤلء لم يكن في المة أعلم
المدينة ما رحل إلى مالك ل قبله ول بعده من المسلمين ول رحل إلى أحد من علماء

الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء رحل إليه من المشرق والمغرب ورحل إليه
الرض حتى ل يعراف في ذلك العصر كتاب والزهاد والملوك والعامة. وانتشر موطؤه في
الموطأ عنه أهل الحجااز والشاام والعراق بعد القرآن كان أكثر انتشارًا من الموطأ وأخذ

وأمثالهما وكان محمد بن الحسن إذا ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد بن الحسن
حداث عن أهل العراق يقل الناس حداث بالعراق عن مالك والحجاازيين تمتلئ داره وإذا

من أخذ عنه الشافعي العلم ااثنان لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأاثبت. وأاجل
 مالك وابن عيينة.

ًكا أاجل من ابن عيينة حتى إنه كان يقول: إني ومالك كما قال ومعلوام عند كل أحد أن مال
 القائل:

 وابن اللبون إذا ما لز في قرن ** لم يستطع صولة البزل القناعيس

الزاهد مع كونه كان ومن ازعم أن الذي ضربت إليه أكباد البل في طلب العلم هو العمري
ًيا عن المنكر لم يعراف ًدا آمرًا بالمعرواف، ناه أن الناس احتااجوا إلى شيء راجلً صالحًا ازاه

ًكا ويستفتيه كما نقل أنه من علمه، ول رحلوا إليه فيه. وكان إذا أراد أمرًا يستشير مال
ًكا فلما اإستشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلفة فقال: حتى أشاور مال

أن هذا ل يتركه ولد العباس حتى تراق اإستشاره أشار عليه أن ل يدخل في ذلك وأخبره
العزيز - لما قيل له: ولِ القاإسم بن محمد - فيه دماء كثيرة وذكر له ما ذكره عمر بن عبد

تراق فيه دماء كثيرة. وهذه علوام التفسير والحديث أن بني أمية ل يدعون هذا المر حتى
يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر والفتيا وغيرها من العلوام، لم

 ورحلة الناس إليه؟. فكيف يقرن هذا بمالك في العلم

الباب بحديث مالك اثم هذه كتب الصحيح التي أاجل ما فيها كتاب البخاري أول ما يستفتح
نعلم أن الناس وإن كان في الباب شيء من حديث مالك ل يقدام على حديثه غيره ونحن

 وقته. ضربوا أكباد البل في طلب العلم فلم يجدوا عالمًا أعلم من مالك في

فالموافق لهم عضد ونصير والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة: إما موافق، وإما مناازع
 والمناازع لهم معظم لهم مبجل لهم عاراف بمقدارهم.

ًدا من أئمة العلم وذلك لعلمهم وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إل من ليس معدو
ًكا هو القائم بمذهب أهل المدينة.  أن مال

المصار، فإن وهو أظهر عند الخاصة والعامة من راجحان مذهب أهل المدينة على إسائر
المدينة: إما قديمًا، موطأه مشحون: إما بحديث أهل المدينة، وإما بما ااجتمع عليه أهل

ًثا، وإما مسألة تناازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قول ويقول: هذا وإما حدي
 أحسن ما إسمعت.

المتقدمة من هو أتبع فأما بآاثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الازمان
 لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك.



بعض المسائل ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أول لحاديثهم في
بنصاب السرقة: كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر

يقدرون أقل المهر تعرقت يا أبا عبد الله أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين
 بنصاب السرقة لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم.

كما اجاءت بذلك وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم اثلاثة دراهم، أو ربع دينار
أقاويل أهل العراق الحاديث الصحاح. فيقال: أول: أن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف

مشهور عندهم يعيبون عند أهل المدينة، وإنهم كانوا يكرهون للراجل أن يوافقهم وهذا
ابن المسيب لربيعة الراجل بذلك كما قال ابن عمر لما اإستفتاه عن دام البعوض وكما قال

 لما إسأله عن عقل أصابع المرأة.

ًيا: فمثل هذا في قول مالك قليل اجدا وما من عالم إل وله ما يرد عليه وما أحسن وأما اثان
عليها: ل فرق عندنا بين رأي ما قال ابن خويز منداد في مسألة بيع كتب الرأي والاجارة

 غيره. صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من

تركه طائفة من وأما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين وإنما
 أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.

ًقا للحديث الصحيح الذي رواه، لكن ابن القاإسم وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع مواف
ابن القاإسم أصلها ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الولى ومعلوام أن مدونة

القاإسم. فأاجابه مسائل أإسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق اثم إسأل عنها أإسد ابن
فلهذا يقع في كلام بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله اثم أصلها في رواية إسحنون
من أصول أهل ابن القاإسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق وإن لم يكن ذلك

 المدينة.

الندلس والولة اثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالندلس وكان يحيى بن يحيى عامل
اثم رواية غيره يستشيرونه فكانوا يأمرون القضاة أن ل يقضوا إل بروايته عن مالك

في المذهب فانتشرت رواية ابن القاإسم عن مالك لاجل من عمل بها وقد تكون مراجوحة
عن مالك وعمل أهل المدينة والسنة حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر

المالكية وما ازال يحداث به إلى أن مات لرواية ابن القاإسم وإن كان طائفة من أئمة
ويمكن أنكروا ذلك فمثل هذا أن كان فيه عيب فإنما هو على من نقل ذلك ل على مالك

يوافقها بخلاف المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة المور، إذ قل من إسنة إل وله قول
 يتعمدوا ذلك. كثير من مذهب أهل الكوفة، فإنهم كثيرا ما يخالفون السنة وإن لم

واجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الشريعة اثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد
ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما حتى أن الشافعي لما ناظر الصول والقواعد وقد ذكر

لصاحبه على صاحب الشافعي فقال له الشافعي: محمد بن الحسن حين راجح محمد
بالنصااف فقال: ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أام بالنصااف أو بالمكابرة؟ قال له:

صاحبكم فقال صاحبنا أعلم بسنة رإسول الله صلى الله تعالى عليه صاحبكم؟ فقال: بل
فقال: بل صاحبكم فقال: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رإسول الله وإسلم أام صاحبكم؟

وإسلم أام صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم فقال: ما بقي بيننا وبينكم إل صلى الله تعالى عليه
نقول بالقياس ولكن من كان بالصول أعلم كان قياإسه أصح. وقالوا للماام القياس، ونحن

أعلم بسنة رإسول الله صلى الله تعالى عليه وإسلم: مالك أام إسفيان؟ فقال: أحمد: من
مالك. فقيل له: أيما أعلم بآاثار أصحاب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم مالك أام بل

 لكم. إسفيان؟ فقال: بل مالك. فقيل له: أيما أازهد مالك أام إسفيان؟ فقال: هذه
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فإن أبا حنيفة، ومعلوام أن إسفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث،
وشريك بن والثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن اجني،
في ذلك عبد الله النخعي القاضي: كانوا متقاربين في العصر وهم أئمة فقهاء الكوفة

اثم إنه العصر وكان أبو يوإسف يتفقه أول على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي
وابن أبي ااجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه وصنف كتاب [اختلاف أبي حنيفة

 ليلى].

اختياره وهو وأخذه عنه محمد بن الحسن ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن وذكر فيه
 المسمى بكتاب [اختلاف العراقيين].

الفقه والزهد ومعلوام أن إسفيان الثوري أعلم هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في
بالكوفة لم ينكروا والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأي المحداث

لمذهب مالك على ذلك على إسفيان الثوري بل إسفيان عندهم أماام العراق فتفضيل أحمد
 مذهب إسفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق.

تقدام مع أن أحمد وقد قال الماام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة والاثار ما
التعظيم ولكنه كان يقدام إسفيان الثوري على هذه الطبقة كلها وهو يعظم إسفيان غاية

مذهب أهل الكوفة يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة من
 وعلمائها.

الشافعي ويثني وأحمد كان معتدلً عالمًا بالمور يعطي كل ذي حق حقه، ولهذا كان يحب
بدعة ويذكر عليه، ويدعو له، ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي، أو من ينسبه إلى

والمجمل والمفسر تعظيمه للسنة واتباعه لها ومعرفته بأصول الفقه كالناإسخ والمنسوخ،
 وغيره. ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي

وااجتهاده في اتباع وكان الشافعي يقول: إسموني ببغداد ناصر الحديث. ومناقب الشافعي
كان على مذهب الكتاب والسنة، وااجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير اجدا وهو

خالد أهل الحجااز وكان قد تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن اجريج كمسلم بن
الزنجي، وإسعيد بن إسالم القداح اثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ وكمل أصول أهل
المدينة وهم أاجل علما وفقها وقدرا من أهل مكة من عهد النبي صلى الله عليه وإسلم

عهد مالك اثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق فااجتمع بمحمد بن الحسن وكتب إلى
وناظره وعراف أصول أبي حنيفة وأصحابه وأخذ من الحديث ما أخذه على أهل كتبه

إلى الحجااز. اثم قدام إلى العراق مرة اثانية وفيها صنف كتابه القديم العراق اثم ذهب
 [الحجة]. المعرواف بَـ

بينه وبين وااجتمع به أحمد بن حنبل في هذه القدمة بالعراق وااجتمع به بمكة واجمع
 إإسحاق بن راهويه وتناظرا بحضور أحمد رضي الله عنهم أاجمعين.

المضافة إليه ولم يجتمع بأبي يوإسف ول بالوازاعي وغيرهما فمن ذكر ذلك في الرحلة
ومحمد فهو كاذب، فإن تلك الرحلة فيها من الكاذيب عليه وعلى مالك وأبي يوإسف

وغيرهم من أهل العلم ما ل يخفى على عالم وهي من اجنس كذب القصاص ولم يكن أبو
ًيا في أذى الشافعي قط ول كان حال مالك معه ما ذكر في تلك يوإسف ومحمد إسع

 الكاذبة. الرحلة

إلى مذهب اثم راجع الشافعي إلى مصر وصنف كتابه الجديد وهو في خطابه وكتابه ينسب
علماء أهل أهل الحجااز فيقول: قال: بعض أصحابنا وهو يعني: أهل المدينة، أو بعض

الشافعي عند المدينة كمالك ويقول في أاثناء كلمه: وخالفنا بعض المشرقيين وكان



ًدا منهم ينسب إلى أصحابهم واختار إسكنى مصر إذ ذاك لنهم كانوا أصحاب مالك واح
على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصر كالليث بن إسعد وأمثاله وكان أهل

الغرب بعضهم على مذهب هؤلء وبعضهم على مذهب الوازاعي وأهل الشاام ومذهب أهل
 ومصر والمدينة متقارب لكن أهل المدينة أاجل عند الجميع. الشاام

ًدا في العلم ورأى من الحاديث الصحيحة اثم إن الشافعي - رضي الله عنه - لما كان مجته
ًبا وغيرها من الدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين، قاام بما رآه وااج

مالك فيما خالفه فيه وقد عليه وصنف الملء على مسائل ابن القاإسم وأظهر خلاف
ذلك من كرهه وآذوه أحسن الشافعي فيما فعل وقاام بما يجب عليه وإن كان قد كره

الحياء منهم واجرت محنة مصرية معروفة والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات
 والموات.

الشافعي بمالك وأبو يوإسف ومحمد هما صاحبا أبي حنيفة وهما مختصان به كاختصاص
.وقياما بالوااجب ولعل خلفهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك وكل ذلك اتباعا للدليل

التباع لما قرر أصول أصحابه والكتاب والسنة وكان كثير - والشافعي - رضي الله عنه
بني الزام هذا صح عنده من الحديث ولهذا كان عبد الله بن الحكم يقول لبنه محمد: يا

منك إل أن الراجل فإنه صاحب حجج فما بينك وبين أن تقول: قال ابن القاإسم فيضحك
 تخرج من مصر.

فقلت: قال ابن قال محمد: فلما صرت إلى العراق اجلست إلى حلقة فيها ابن أبي داود
أقصى الغرب القاإسم فقال: ومن ابن القاإسم؟ فقلت: راجل مفت يقول من مصر إلى

 وأظنه قال: قلت: رحم الله أبي.

يقبل حيث يعظم وكان مقصود أبيه: اطلب الحجة لقول أصحابك ول تتبع فالتقليد إنما
مجتهد أن يقول المقلد بخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان، فإن الله أواجب على كل

هذا وقد يكون بمواجب ما عنده من العلم والله يخص هذا من العلم والفهم ما ل يخص به
مسألة وهذا هو هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم في نوع من العلم أو باب منه أو

 مخصوص بذلك في نوع آخر.

على مذاهب أهل المغرب في الجملة لكن اجملة مذاهب أهل المدينة النبوية رااجحة
 والمشرق، وذلك يظهر بقواعد اجامعة:

، فإنه من المعلوام أن اللهبالنجاإسات في المياه منها: قاعدة الحلل والحراام المتعلقة
ِتي  {قال في كتابه:  ُتونَ     َورَحْمَ ْؤ ُي َو ُقونَ  ّت َي ِذينَ  ّل ِل َها  ُب ُت ْك َأ َفسَ ٍء  ُكلّ شَيْ َعتْ  َنا     َوإِس ِت َيا ِبآ ُهم  ِذينَ  ّل َوا َة  َكَـا الزّ

ُعونَ ِب ّت َي ِذينَ  ّل ُنونَ. ا ْؤمِ ِفي     ُي ُهمْ  َد ًبا عِن ُتو ْك َنهُ مَ ُدو َيجِ ِذي  ّل ُلمّيّ ا ِبيّ ا ّن ُهم     الرّإُسولَ ال ْأمُرُ َي ْنجِيلِ  ِل َوا ِة  ْورَا ّت ال
َعنِ ُهمْ  َها ْن َي َو ْعرُواِف  ْلمَ ِئثَ     ِبا َبآ ْلخَ ِهمُ ا ْي َل َع ُيحَرّاُم  َو َباتِ  ّي ّط ُهمُ ال َل ُيحِلّ  َو ِر  َك ْلمُن ُهمْ     ا ِإصْرَ ُهمْ  ْن َع ُع  َيضَ َو

َنتْ َكا ِتي  ّل ْغللََ ا َل ِهمْ     َوا ْي َل وحرام علينا ]. فالله تعالى أحل لنا الطيبات،157، 156[العرااف }  َع
ولحم الخنزير. وما الخبائث والخبائث نوعان: ما خبثه لعينه لمعنى قاام به، كالدام والميتة

فأما الول: فكل ما حرام خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما؛ أو بعقد محرام كالربا والميسر.
ملبسته، كالسموام والله ملبسته كالنجاإسات حرام أكله، وليس كل ما حرام أكله حرمت
 الملبس. قد حرام علينا أشياء من المطاعم والمشارب، وحرام أشياء من

الكوفيين؛ فإن أهل المدينة الشربة أشد من مذهب ومعلوام أن مذهب أهل المدينة في
مسكر خمر وحراام، وأن ما وإسائر المصار وفقهاء الحديث؛ يحرمون كل مسكر، وأن كل
أولهم ول آخرهم، إسواء كان أإسكر كثيره فقليله حراام، ولم يتناازع في ذلك أهل المدينة ل

 ذلك. من الثمار أو الحبوب؛ أو العسل أو لبن الخيل أو غير
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الشتداد حتى ذهب والكوفيون ل خمر عندهم إل ما اشتد من عصير العنب، فإن طبخ قبل
ًئا فإن طبخ أدنى طبخ حل، وإن اثلثاه حل، ونبيذ التمر والزبيب محرام؛ إذا كان مسكرًا ني

 أإسكر.

 وإسائر النبذة تحل، وإن أإسكرت، لكن يحرمون المسكر منها.

تحريم كل ذي ناب من وأما الطعمة: فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة؛ فإنهم مع
والضبع والخيل، السباع، وكل ذي مخلب من الطير؛ وتحريم اللحم حتى يحرمون الضب

القرآن فذوات تحرام عندهم في أحد القولين، ومالك يحرام تحريمًا اجاازمًا ما اجاء في
وروي عنه كراهة النياب إما أن يحرمها تحريمًا دون ذلك، وإما أن يكرهها في المشهور،

ًئا، ول يكرهه، وإن كان التحريم على مراتب، ذوات المخالب، والطير ل يحرام منها شي
 والخيل يكرهها، ورويت الباحة والتحريم أيضًا.

للسنة، فإن باب ومن تدبر الحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع
ما يعلم من الشربة قد اثبت فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وإسلم من الحاديث
والوعية ما ل علمها أنها من أبلغ المتواترات، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين
أحاديث صحيحة يخفى على عالم بالسنة، وأما الطعمة، فإنه وإن قيل: إن مالكا خالف

 في التحريم ففي ذلك خلاف.

تربو عليه اثم إن والحاديث الصحيحة التي خالفها؛ من حرام الضب وغيره تقاوام ذلك أو
ًدا بالنسبة إلى أحاديث الشربة. وأيضًا فمالك معه في ذلك آاثار عن هذه الحاديث قليلة اج

تأوله من ظاهر القرآن. السلف كابن عباس؛ وعائشة؛ وعبد الله بن عمر وغيرهم، مع ما
 للنص والقياس. ومبيح الشربة ليس معه، ل نص، ول قياس، بل قوله مخالف

ااجتنابها مطلقا، وأيضًا فتحريم اجنس الخمر، أشد من تحريم اللحوام الخبيثة، فإنها يجب
 ويجب على من شربها الحد، ول يجواز اقتناؤها.

ًعا لما اجاء من السنة في ذلك، ومنع من تخليلها وهذا وأيضًا فمالك اجواز إتلاف عينها، اتبا
الكوفة، فلما كان تحريم كله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول من خالفه من أهل

الذي يتضمن موافقة الشارع للشربة المسكرة أشد من تحريمه للطعمة؛ كان القول
 الشارع أصح.

يحكى ذلك عن ومما يوضح هذا؛ أن طائفة من أهل المدينة اإستحلت الغناء، حتى صار
بعض أهل أهل المدينة، وقد قال عيسى بن إإسحاق الطباع: إسئل مالك عما يترخص فيه

أخف مما اإستحله المدينة من الغناء ؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. ومعلوام أن هذا
النبي من اإستحل الشربة، فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن

أتبع صلى الله تعالى عليه وإسلم ما في تحريم الشربة المسكرة، فعلم أن أهل المدينة
 للسنة.

النجاإسات بالماء من أعظم المسائل مسألة اختلط الحلل بالحراام لعينه، كاختلط اثم إن
نجاإسة، قليلً كان أو وإسائر المائعات، فأهل الكوفة يحرمون كل ماء أو مائع وقعت فيه

الحركة، ويقدرونه بعشرة أذرع كثيرًا اثم يقدرون مال تصل إليه النجاإسة بما ل تصل إليه
فيها النجاإسة لم تطهر بل تطم. في عشرة أذرع، اثم منهم من يقول: أن البئر إذا وقعت

منها، وإما اجميعها على ما قد عراف لاجل والفقهاء منهم من يقول: تنزح إما دلء مقدرة
فيه، وأهل المدينة بعكس ذلك فل ينجس قولهم: ينجس الماء والمائع بوقوع النجاإسة
الماء، هل يتنجس بقليل النجاإسة ؟ قولن: الماء عندهم إل إذا تغير. لكن لهم في قليل



الشافعي، لكن هذان يقدران القليل بما دون ومذهب أحمد قريب من ذلك، وكذلك
 خلاف. القلتين، دون مالك، وعن مالك في الطعمة

بالكتاب والسنة وكذلك في مذهب أحمد نزاع في إسائر المائعات، ومعلوام أن هذا أشبه
إسنة رإسول الله فإن اإسم الماء باق، والإسم الذي به أبيح قبل الوقوع باق، وقد دلت

ذلك إل حديث صلى الله عليه وإسلم في بئر بضاعة وغيره على أنه ل يتنجس، ولم يعارض
الدائم، فإنه قد ليس بصريح في محل النزاع فيه، وهو حديث النهي عن البول في الماء

 يخص

 بالماء البول، وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن يجري إليه البول، وقد يخص ذلك

لن ذلك يفضي القليل، وقد يقال النهي عن البول ل مستلزام التنجيس، بل قد ينهى عنه
البول في الماء الى التنجيس، إذا كثر يقرر ذلك أنه لتناازع بين المسلمين إن النهي عن

وكذلك المصانع الكبار الدائم، ل يعم اجميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والاجماع،
ل ينجسه البول التي ل يمكن نزحها، ول يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطراف الخر،

وكذلك تنجس بالتفاق، والحديث الصحيح ل يعارضه حديث في هذا الاجمال والحتمال،
بالحاديث الماء المستعمل، ونحوه مذهب أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته اثابت

المؤمن الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وإسلم، كحديث صب وضوئه على اجابر، وقوله
ومن ل ينجس، وأمثال ذلك، وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم مذهب بعض أهل المدينة،
وافقهم لهم فيه أحاديث صحيحة، عن النبى صلى الله عليه وإسلم ل يعارضها شيء،

وكذلك مذهب مالك، وأهل المدينة في أعيان النجاإسات الظاهرة، في العبادات أشبه
بالحاديث الصحيحة، وإسيرة الصحابة، اثم إنهم ل يقولون بنجاإسة البول والرواث، شيء

يؤكل لحمه وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والاجماع القديم، والعتبار، مما
غير هذا الموضع، وليس مع المنجس إل لفظ يظن عمومه، وليس بعاام أو ذكرناها في

الفرع فيه للصل، وليس كذلك، ولما كانت النجاإسات من الخبائث قياس يظن مساواة
ومذهبهم في ذلك أخذ من مذهب الكوفيين، كما في الطعمة، كان ما المحرمة لعيانها،

وإذا قيل له خالف حديث الولوغ ونحوه، في النجاإسات فهو كما ينجسونه أولئك أعظم،
الطير ونحوه ول ريب أن هذا أقل مخالفة للنصوص ممن يقال أنه خالف حديث إسباع

بعض ذلك، أو يكره إسؤر الهرة، وقد ذهب بعض ينجس رواث ما يؤكل لحمه وبوله، أو
 الناس إلى أن اجميع

بأبعد في الحجة من الروااث والبوال طاهرة، إل بول النسي وعذرته، وليس هذا القول
وافقهم، ومن تدبر قول من ينجس الذي يذهب إليه أهل المدينة، من أهل الكوفة، ومن

ًعا أن مذهب أهل المدينة وكان عالمًا بسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، تبين له قط
الله صلى الله عليه مذهب أهل المدينة المنتضم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة رإسول

الحديث الصحيح وإسلم من المذهب المنتظم للتعسير، وقد قال صلى الله عليه وإسلم في
ميسرين، ولم لما بال العرابي في المسجد وأمرهم بالصب على بوله قال: إنما بعثتم

أنه يغسل تبعثوا معسرين، وهذا مذهب أهل المدينة، وأهل الحديث، ومن خالفهم يقول
ًثا مرإسلً ل يصح.  ول يجزى الصب وروي في ذلك حدي

 فصل

بأنواع الغصب من وأما النوع الثاني من المحرمات وهو المحرام لكسبه؛ كالمأخوذ ظلمًا
عوضًا عن عين أو نفع السرقة والخيانة والقهر؛ وكالمأخوذ بالربا والميسر؛ وكالمأخوذ

وحلوان الكاهن؛ وأمثال ذلك: محرام؛ كثمن الخمر والدام; والخنزير والصناام ومهر البغي
الظلم، وما يستلزام الظلم فمذهب أهل المدينة في ذلك من أعدل المذاهب فإن تحريم

المطاعم إذ هي تغذى تغذية أشد من تحريم النوع الول؛ فإن الله حرام الخبائث من
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والدام والسباع؛ فإن المغذى خبيثة، تواجب للنسان الظلم، كما إذا اغتذى من الخنزير
ما اغتذى منه. وإباحتها شبيه بالمغتذى به فيصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب

مع أن ذلك عارض ل للمضطر لن مصلحة بقاء النفس مقدام على دفع هذه المفسدة،
وكثيره وحرمه تعالى يؤاثر فيه مع الحااجة الشديدة أاثرًا يضر. وأما الظلم فمحرام قليله

للظلم، فإنه أخذ فضل بل على نفسه، واجعله محرمًا على عباده. وحرام الربا لنه متضمن
القمار؛ لن المرابي قد أخذ فضلً مقابل له، وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو

ًقا من محتاج وأما المقامر فقد يحصل له فضل، وقد ل يحصل له، وقد يقمر هذا هذا، محق
 وقد يكون بالعكس.

والمنابذة، وبيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وإسلم عن بيع الغرر؛ وعن بيع الملمسة
مقامرة، وأرخص في الثمرة قبل بدو صلحها، وبيع حبل الحبلة. ونحو ذلك مما فيه نوع

ًعا لغيره كما أرخص في ابتياعها بعد بدو صلحها ذلك فيما تدعو الحااجة إليه، ويدخل تب
أرخص في ابتياع النخل مبقاة إلى كمال الصلح، وإن كان بعض أاجزائها لم يخلق، وكما
ّبر مع اجديده إذا اشترطه المبتاع وهو لم يبد صلحه، وهذا اجائز بإاجماع المسلمين، المؤ

ّبر، إذا لم وكذلك إسائر الشجر الذي فيه اثمر ظاهر، واجعل للبائع اثمرة النخل المؤ
اثمره عليها إلى يشترطها المشتري فتكون الشجرة للمشتري، والبائع ينتفع بها، بإبقاء

(إن بعت من أخيك اثمرة حين الجذاذ. وقد اثبت في الصحيح أنه أمر بوضع الجوائح وقال:
ًئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير فأصابتها اجائحة، فل يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شي

بالسنة، والعدل من مذهب من حق ؟). ومذهب مالك وأهل المدينة في هذا الباب أشبه
إذا وقع على مواجود اجااز، خالفهم من أهل الكوفة وغيرهم، وذلك أن مخالفهم اجعل البيع

كل عقد قبض المبيع إسواء كان قد بدا صلحه أو لم يكن قد بدا صلحه، واجعل مواجب
ًيا صلحه أو غير باد صلحه اجااز عقبه، ولم يجز تأخير القبض فقال: أنه إذا اشترى الثمر باد
تكمل صلحه ول يجواز له أن ومواجب العقد القطع في الحال ل يسوغ له تأخير الثمر إلى

المشتري دون البائع وطردوا ذلك يشترطه. واجعلوا ذلك القبض قبضًا ناقلً للضمان إلى
ًنا مؤاجرة لم يصح لتأخير التسليم وقالوا: إذا اإستثنى منفعة المبيع: كظهر فقالوا: إذا باع عي

كله فرع على ذلك القياس. وأهل المدينة وأهل الحديث البعير وإسكنى الدار لم يجز وذلك
النصوص الصحيحة، وهو موافقة القياس الصحيح العادل، خالفوهم في ذلك كله، واتبعوا
القبض عقبه؛ يقال له: مواجب العقد إما أن يتلقى من فإن قول القائل: العقد مواجب

والشارع ليس في كلمه ما يقتضي أن هذا يواجب مواجب الشارع؛ أو من قصد العاقد،
ًقا، وأما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به ويعقدان العقد عليه، فتارة يعقدان العقد مطل

وتارة على أن يتأخر القبض كما في الثمر؛ فإن العقد المطلق على أن يتقابضا عقبه،
تأاجيله إذا كان لهما في التأاجيل مصلحة فكذلك العيان؛ فإذا كانت يقتضي الحلول؛ ولهما

منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي اثمره ظاهر، وكالعين المؤاجرة العين المبيعة فيها
البائع نفعها مدة، لم يكن مواجب هذا العقد أن يقتضي المشتري ما وكالعين التي اإستثنى

إذا كان له أن يبيع بعض العين دون بعض، كان له أن يبيعها دون ليس له؛ وما لم يملكه
قيل: إن المشتري يقبض العين أو قيل: ل يقبضها بحال: ل يضر ذلك؛ منفعتها. اثم إسواء

في البيع ليس هو من تماام العقد، كما هو في الرهن بل الملك يحصل قبل فإن القبض
تابعًا، ويكون نماء المبيع له بل نزاع، وإن كان في يد البائع، ولكن أاثر القبض للمشتري

في الضمان، وإما في اجوااز التصراف. وقد اثبت عن ابن عمر أنه قال: مضت القبض، إما
ًعا فهو من ضمان المشتري. السنة أن ما ًيا مجمو  أدركته الصفقة ح

بالتمكين من القبض، ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المدينة وأهل الحديث؛ فإن تعليق الضمان
أصابتها اجائحة لم أحسن من تعليقه بنفس القبض، وبهذا اجاءت السنة ففي الثمار التي

البائع؛ ولهذا التي يتمكن المشتري من الجذاذ، وكان معذورًا، فإذا تلفت كانت من ضمان
تمكن من قبضها تكون تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه، والعبد والدابة التي

ًعا للضمان فقد غلط؛ فإنهم من ضمانه على حديث علي وابن عمر. ومن اجعل التصراف تاب



اإستيفائها كانت من متفقون على أن منافع الاجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأاجر من
تناازعوا في إيجارها بأكثر ضمان المؤاجر، ومع هذا للمستأاجر أن يؤاجرها بمثل الاجرة وإنما

اجوااز ذلك؛ لنها مضمونة على من الاجرة لئل يكون ذلك ربحًا فيما ل يضمن، والصحيح
من ضمانه، ولكن إذا تلفت قبل المستأاجر، فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الإستيفاء كانت
أيضًا؛ فقد اثبت في الصحيح عن تمكنه من الإستيفاء لم يكن من ضمانه. وهذا هو الصل

ًفا على عهد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فنهى ابن عمر أنه قال كنا نبتاع الطعاام اجزا
 أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا.

ًعا ًيا مجمو فهو من ضمان وابن عمر هو القائل: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة ح
 المشتري.

وغلة الثمار فتبين أن مثل هذا الطعاام مضمون على المشتري، ول يبيعه حتى ينقله،
ضمان المؤاجر، والمنافع له أن يتصراف فيها، ولو تلفت قبل التمكن من قبضها، كانت من

الثمار ل تباع على الشجار والبائع والمنافع ل يمكن التصراف فيها إل بعد اإستيفائها، وكذلك
الباب فرقت بين القادر على القبض، بعد الجذاذ، بخلاف الطعاام المنقول. والسنة في هذا

أتبع للسنة في هذا الحكم كله، وقولهم وغير القادر في الضمان والتصراف، فأهل المدينة
كثير مثل بيع العيان الغائبة: من الفقهاء أعدل من قول من يخالف السنة. ونظائر هذا

ًقا، وإن لم توصف، ومنهم من منع بيعها مع الوصف؛ ومالك اجواز بيعها من اجواز بيعها مطل
والعقود من الناس من أواجب فيها اللفاظ وتعاقب مع الصفة دون غيرها وهذا أعدل.
المدينة اجعلوا المراجع في العقود إلى عراف الناس اليجاب والقبول ونحو ذلك، وأهل
ًعا فهو بيع، وما عدوه إاجارة فهو إاجارة، وما عدوه هبة فهو وعادتهم، فما عده الناس بي

وأعدل فإن الإسماء منها ما له حد في اللغة، كالشمس هبة، وهذا أشبه بالكتاب والسنة
كالصلة والحج، ومنها ما ليس له حد ل في اللغة ول والقمر، ومنها ما له حد في الشرع

كالقبض. ومعلوام أن اإسم البيع والاجارة والهبة، في هذا في الشرع بل يراجع إلى العراف
لها حد في اللغة؛ بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس الباب لم يحدها الشارع، ول

ًعا فهو بيع، وما عدوه هبة فهو هبة، وما عدوه إاجارة فهو إاجارة. وعرفهم، فما عدوه بي
َا يجواز بيع المغيب في الرض كالجزر واللفت وبيع المقااثي اجملة، ومن هذا الباب أن مالك

ُيجَواز هو والجمهور بيع الباقلء ونحوه في قشره. ول ريب أن هذا هو الذي عليه عمل كما 
صلى الله عليه وإسلم وإلى هذا التاريخ، ول تقوام مصلحة الناس المسلمين من ازمن نبيهم

هذا نوع غرر، فمثله اجائز في غيره من البيوع، لنه يسير والحااجة بدون هذا، وما يظن أن
واحد من هذين يبيح ذلك، فكيف إذا ااجتمعا ؟ وكذلك ما يجواز مالك من داعية إليه، وكل

ًعا للرض مثل أن يكري أرضًا أو دارًا فيها شجرة أو شجرتان هو أشبه منفعة الشجر تب
ًقا، بالصول من قول من منع ذلك. وقد يجواز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن حنبل مطل

الحديقة التي فيها أرض وشجر، كما فعل عمر بن الخطاب لما قبل واجوازوا ضمان
ًنا، كان عليه وقد بسطت الكلام الحديقة من أإسيد بن ًثا، وقضى بما تسلفه دي الحضير اثل

غير هذا الموضع. وهذا يتبين بذكر الربا؛ فإن تحريم الربا أشد من على هذه المسألة في
ًيا وفقيرًا تحريم القمار , لنه ظلم محقق ,والله إسبحانه وتعالى لما اجعل خلقه نوعين: غن

ًقا للفقراء، ومنع الغنياء عن الربا الذي يضر الفقراء، وقال أواجب على الغنياء الزكاة، ح
َقاتِ        {تعالى:  َد ِبي الصّ ُيرْ َو َبا  ْلرّ ّلهُ ا ُق ال ًبا  {]. وقال تعالى: 276 [البقرة}  َيمْحَ ُتم مّن رّ ْي َت َومَا آ  

ّناسِ َوالِ ال َأمْ ِفي  َو  ُب َيرْ َواْجهَ     ّل ُدونَ  ِري ُت ٍة  َكا ُتم مّن اَز ْي َت َومَا آ ِه  ّل َد ال ُبو عِن َيرْ ُفونَ     َفلَ  ِع ْلمُضْ ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِه  ّل ال
فالظالمون يمنعون الزكاة، ويأكلون الربا، وأما القمار فكل من المتقامرين ].39[الروام }  

الخر، وقد يكون المقمور هو الغني أو يكونان متساويين في الغنى والفقر، فهو قد يقمر
بالباطل، فحرمه الله، لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا، أكل مال

المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. ومعلوام أن أهل المدينة حرموا ومعلوام أن ظلم
التحيل على اإستحلله، وإسدوا الذريعة المفضية إليه، فأين هذا ممن يسوغ الربا ومنعوا

أخذه ؟ بل يدل الناس على ذلك. وهذا يظهر بذكر مثلً ربا الفضل وربا الحتيال على
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أما ربا الفضل فقد اثبت في الحاديث الصحيحة، واتفق اجمهور الصحابة والتابعين، النسأ.
بجنسه والئمة الربعة على أنه ل يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب

المدين أن يبيع مائة إل مثلً بمثل؛ إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم، فإذا أراد
يضيف إلى ذلك رغيف دينار مكسور، وازنه مائة وعشرون دينارًا؛ يسوغ له مبيح الحيل أن

فعله: لم يكن خبز أو منديل يوضع فيه مائة دينار؛ ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب
ًعا من هذا بأكثر منه من اجنسه لتحريم الربا فائدة ول فيه حكمة ول يشاء مرب أن يبيع نو

وكذلك إذا إسوغ لهما أن يتواطآ إل أمكنه أن يضم إلى القليل ما ل قدر له من هذه المور.
يبتاعه منه بالثمن الكثير أمكن طالب على أن يبيعه إياه بعرض ل قصد للمشتري فيه , اثم

 الربا أن يفعل ذلك.

ًئا لما فيه من الفساد، وأذن أن يفعل ومعلوام أن من هو دون الرإسول، إذا حرام شي
ًبا وإسفهًا؛ فإن الفساد باق، ولكن ازادهم غشًا، وإن كان بطريق ل فائدة فيه، لكان هذا عي
عليه وإسلم ؟ فيه كلفة فقد كلفهم ما ل فائدة فيه، فكيف يظن هذا بالرإسول صلى الله

واحتال المنهي بل معلوام أن الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وإسلم،
ًئا بأوامرهم وقد ًبا مستهز عذب الله أهل على ما نهي عنه بمثل هذه الطريق، لعدوه لع

حاضرة البحر لما الجنة الذين احتالوا على أل يتصدقوا، وعذب الله القرية التي كانت
الله عليه وإسلم أنه اإستحلوا المحرام بالحيلة، بأن مسخهم قردة وخناازير، وعن النبي صلى

الحيل). وقد بسطنا الكلام قال (ل تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرام الله بأدنى
كبير مفرد، وقررنا فيه مذهب أهل على [قاعدة إبطال الحيل وإسد الذرائع] في كتاب
 من المهااجرين والنصار. المدينة بالكتاب والسنة، وإاجماع السابقين الولين

يأتي إلى الغريم وكذلك ربا النسأ فإن أهل اثقيف الذين نزل فيهم القرآن، أن الراجل كان
المدين في المال، عند حلول الاجل فيقول: أتقضي أام تربي ؟ فإن لم يقضه وإل ازاده
وهذا هو الربا الذي ل وازاده الطالب في الاجل، فيضاعف المال في المدة لاجل التأخير.

فيه ظاهر. والله إسبحانه يشك فيه باتفاق إسلف المة، وفيه نزل القرآن، والظلم والضرر
يبتاع ما يستنفع به كطعاام ولباس وتعالى أحل البيع، وأحل التجارة، وحرام الربا، فالمبتاع

يبيعه ليربح فيه، وأما آخذ الربا ومسكن ومركب وغير ذلك، والتااجر يشتري ما يريد أن
الخر أكثر مما أخذ بل فائدة فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أاجل، فيلزام

بظلمه، ولم ينفع الناس ل بتجارة حصلت له، لم يبع ولم يتجر، والمربي آكل مال بالباطل
 له، ول للناس. ول غيرها؛ بل ينفق دراهمه بزيادة بل منفعة حصلت

أن تواطآ فإذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم، مثل
الله عليه على أن يبيعه اثم يبتاعه، فهذه بيعتان في بيعة، وفي السنن عن النبي صلى

أن يدخل بينهما محللً وإسلم أنه قال: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) مثل
في الربا اثم الموكل يرده إلى يبتاع منه أحدهما ما ل غرض له فيه ليبيعه آكل الربا لموكله

 المحلل بما نقص من الثمن.

وشاهده وكاتبه ) وقد اثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه (لعن آكل الربا وموكله
قرض، وقد اثبت عن النبي ( ولعن المحلل والمحلل له). ومثل أن يضما إلى الربا نوع

ول ربح ما لم يضمن، ول صلى الله عليه وإسلم (ل يحل إسلف وبيع ول شرطان في بيع،
وإسلم نهى عن المزابنة بيع ما ليس عندك)، خطأ اثم ( إن النبي صلى الله عليه

بيع الصبرة من الطعاام ل والمحاقلة). وهو اشتراء الثمر والحب بخرص، وكما نهى عن
فيه التساوي كالعلم يعلم كيلها بالطعاام المسمى؛ لن الجهل بالتساوي فيما يشترط

متفق عليه بين بالتفاضل، والخرص ل يعراف مقدار المكال، إنما هو حزر وحدس، وهذا
بخرصها تمرًا، فيجواز ابتياع الئمة. اثم إنه قد اثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها أهلها

وهذا من تماام محاإسن الربوي هنا بخرصه، وأقاام الخرص عند الحااجة مقاام الكيل،



مقاام الكيل، فكان الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاإسمة أقاام الخرص
أهل خيبر خرصًا يخرص الثمار على أهلها يحصي الزكاة، وكان عبد الله بن رواحة يقاإسم

فعل، فإذا لم يمكن بأمر النبي صلى الله عليه وإسلم، ومعلوام أنه إذا أمكن التقدير بالكيل
والعلمة؛ فإن القياس يقوام كان الخرص قائمًا مقامه للحااجة كسائر البدال في المعلوام

الثمن المسمى عند تعذر المثل مقاام النص عند عدمه والتقويم يقوام مقاام المثل، وعدام
 والثمن المسمى.

الإستدلل ومن هذا الباب القافة التي هي اإستدلل بالشبه على النسب، إذا تعذر
كالقياس مع بالقرائن؛ إذ الولد يشبه والده في الخرص والقافة والتقويم أبدال في العلم
ْد  {تعالى:  النص، وكذلك العدل في العمل؛ فإن الشريعة مبناها على العدل، كما قال َق َل  

َتابَ ِك ْل ُهمُ ا َع َنا مَ ْل َأنزَ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُإُس ْل ِقسْطِ      َأرْإَس ْل ِبا ّناسُ  ُقواَم ال َي ِل ْلمِيزَانَ  َ  { ].25[الحديد }  َوا  ل
ّلفُ َك َها      ُي َع ُوإْس ِإلّ  ْفسًا  َن ّلهُ   ].286[البقرة }  ال

  {تعالى:  والله قد شرع القصاص في النفوس والموال والعراض بحسب المكان فقال
َلى  ْت َق ْل ِفي ا ِقصَاصُ  ْل ُكمُ ا ْي َل َع ِتبَ  َأنّ  {الية وقال تعالى:  ].178[البقرة }  ُك َها  ِفي ِهمْ  ْي َل َع َنا  ْب َت َك َو  

ْفسِ ّن ِبال ْفسَ  ّن ٍة  {]. الية وقال تعالى: 45[المائدة }       ال َئ ّي َواَجزَاء إَس َها        ُل ْث َئةٌ مّ ّي ]40[الشورى }  إَس
َدى  {الية وقال تعالى:  َت ْع َفمَنِ ا ُكمْ        ْي َل ُتمْ  {تعالى:  ] الية وقال194[البقرة }  َع ْب َق َعا ِإنْ  َو  

ِه  ِب ُتم  ْب ِق ُعو ْثلِ مَا  ِبمِ ْا  ُبو ِق َعا ًنا، ].126[النحل }  َف ًدا عدوا الية فإذا قتل الراجل من يكافئه عم
مثل ما فعل؛ كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كان عليه القود، اثم يجواز أن يفعل به
بحسب المكان؛ إذا لم يكن تحريمه بحق الله كما كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين
الله عليه وإسلم رأس اليهودي الذي رضخ رأس إذا رضخ رأإسه كما (رضخ النبي صلى

بالسيف في عنقه، وإذا تعذر القصاص عدل الجارية) كان ذلك أتم في العدل بمن قتله
وإذا أتلف له مالً؛ كما لو تلفت تحت يده العارية: إلى الدية، وكانت الدية بدلً لتعذر المثل.

وإن تعذر المثل كانت القيمة، وهي الدراهم والدنانير، بدلً فعليه مثله، إن كان له مثل،
كان من أواجب المثل في كل شيء، بحسب المكان مع مراعاة عند تعذر المثل، ولهذا

أواجب القيمة من غير المثل، وفي هذا كانت قصة داود القيمة أقرب إلى العدل ممن
هذه البواب كلها في غير هذا الموضع، وإنما المقصود وإسليمان. وقد بسطنا الكلام على

 هنا: التنبيه.

بالكيل، موافق لصول وحينئذ فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لاجل الحااجة عند تعذر بيعها
وأهل الحديث، ومالك الشريعة مع اثبوت السنة الصحيحة فيه، وهو مذهب أهل المدينة،

أهل المدينة ومن اجواز الخرص في نظير ذلك للحااجة، وهذا عين الفقه الصحيح. ومذهب
الصورة، كما مضت وافقهم كالشافعي، وأحمد في اجزاء الصيد: أنه يضمن بالمثل في

وإسلم قضى في بذلك السنة وأقضية الصحابة، فإن في السنن أن النبي صلى الله عليه
ذلك. ومن الضبع بكبش، وقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وفي الظبي بشاة، وأمثال

بالقيمة النعاام خالفهم من أهل الكوفة، إنما يواجب القيمة في اجزاء الصيد، وأنه يشتري
 والقيمة مختلفة باختلاف الوقات.

 فصل

معاملة الناس ولما كان المحرام نوعين: نوع لعينه، ونوع لكسبه؛ فالكسب الذي هو
المعاوضة. وأما نوعان: معاوضة؛ ومشاركة. فالمبايعة والمؤااجرة، ونحو ذلك هي

في المشاركات المشاركة، فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات. ومذهب مالك
ويجواز المضاربة من أصح المذاهب وأعدلها؛ فإنه يجواز شركة العنان والبدان وغيرهما،
ًعا لشركة الملك؛ فإن والمزارعة والمساقاة، والشافعي ل يجواز من الشركة إل ما كان تب
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الملك، كاشتراك الشركة نوعان: شركة في الملك؛ وشركة في العقود. فأما شركة
في عقد، فمذهب الوراثة في الميرااث، فهذا ل يحتاج إلى عقد، ولكن إذا اشترك ااثنان

الشركة عنده الشافعي أن الشركة ل تحصل بعقد ول تحصل القسمة بعقد. وأحمد تحصل
الختلط، وإذا بالعقد والقسمة بالعقد، فيجواز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدام

بعد ذلك لم تحاإسب الشريكان عنده من غير إفرااز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال
الشركة بدون خلط تجبر الوضيعة بالربح. والشافعي ل يجواز شركة البدان ول الواجوه ول

ًدا على نصيب الخر من ماله إذ ل تأاثير عنده المالين، ول أن يشترط لحدهما ربحًا ازائ
ًعا لاجل الحااجة ل لوفق القياس. للعقد، واجواز المضاربة وبعض المساقاة والمزارعة تب

رأى ذلك من باب المؤااجرة، وأما أبو حنيفة نفسه فل يجواز مساقاة ول مزارعة؛ لنه
الباب أوإسع منهما، حيث اجواز والمؤااجرة ل بد فيها من العلم بالاجرة. ومالك في هذا

المشاركات التي هي شركة العنان المساقاة على اجميع الثمار، مع تجويز النواع من
موافقة للكوفيين. وأما قدماء أهل والبدان، لكنه لم يجواز المزارعة على الرض البيضاء

يجوازون هذا كله، وهو قول الليث؛ و المدينة هم وغيرهم من الصحابة والتابعين، فكانوا
 كأحمد بن حنبل وغيره. ابن أبي ليلى وأبي يوإسف؛ ومحمد وفقهاء الحديث

إاجارة، والاجارة ل بد والشبهة التي منعت أولئك المعاملة: أنهم ظنوا أن هذه المعاملة
الحااجة؛ إذ الدراهم ل فيها من العلم بقدر الاجرة، اثم اإستثنوا من ذلك المضاربة لاجل

اجنس المعاوضات؛ فإن تؤاجر. والصواب أن هذه المعاملت من نفس المشاركات، ل من
والخبااز والطباخ المستأاجر يقصد اإستيفاء العمل، كما يقصد اإستيفاء عمل الخياط

بدنه، وهذا يبذل ونحوهم، وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود، بل هذا يبذل نفع
ًعا أو ًعا وعلى نفع ماله ليشتركا فيما رازق الله من ربح، فإما يغنمان اجمي يغرمان اجمي
أموالهم بشطر ما يخرج هذاعامل النبي صلى الله عليه وإسلم أهل خيبر أن يعمروها من

 منها من اثمر وازرع.

رافع بن خديج والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وإسلم من كراء المزارعة، في حديث
تنبت الماذيانات وغيره، متفق عليه كما ذكره الليث وغيره؛ فإنه ( نهى أن يكرى بما
يعين المالك ازرع بقعة والجداول وشيء من التبن) فربما غل هذا، ولم يغل هذا، فنهى أن

وربح اثوب بعينه، لن ذلك بعينها، كما نهى في المضاربة أن يعين العامل مقدارًا من الربح
أصح من أصل غيرهم، الذي يبطل العدل في المشاركة. وأصل أهل المدينة في هذا الباب

عمل، ولهذا لم يشترط يواجب أاجرة المثل، والول هو الصواب؛ فإن العقد لم يكن على
فإنما يستحق في الفاإسد العلم بالعمل، وقد تكون أاجرة المثل أكثر من المال وربحه ,

الصحيحة اثمنا وأاجرة، نظير ما يستحق من الصحيح، فإذا كان الوااجب في البيع والاجارة
ًطا من الربح، وكذلك في واجب في الفاإسد قسط من الربح كان الوااجب في الفاإسد قس

متأخري أهل المدينة، المساقاة والمزارعة وغيرهما. وما يضعف في هذا الباب من قول
المحداث الذي علم به من فقول الكوفيين فيه أضعف، ويشبه أن يكون هذا كله من الرأي

 عابه من السلف، وأما ما مضت به السنة والعمل فهو العدل.

العدل من ومن تدبر الصول تبين له أن المساقاة والمزارعة والمضاربة أقرب إلى
المساقاة المؤااجرة؛ فإن المؤااجرة مخاطرة، والمستأاجر قد ينتفع وقد ل ينتفع، بخلاف

الجانبين والمزارعة، فإنهما يشتركان في الغنم والغرام، فليس فيها من المخاطرة من أحد
.ما في المؤااجرة

 فصل

إل ما شرعه الله، فإن وأما العبادات فإن أصل الدين أنه ل حراام إل ما حرمه الله، ول دين
حرموا ما لم يحرمه الله إسبحانه في إسورة النعاام والعرااف عاب على المشركين أنهم



عباس: إذا أردت أن تعراف الله، وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، كما قال ابن
ِه مِمّا  {اجهل العرب فاقرأ من قوله: ّل ِل ْا  ُلو َع ِام     َواَج َعا ْن َل َوا ْلحَرْاِث  َأ مِنَ ا ].136[النعاام }  َذرَ

وذلك أن الله ذام المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحراث والنعاام، وما الية ;
ُقولُ  {الشرك، وذمهم على احتجااجهم على بدعهم بالقدر، قال تعالى: ابتدعوه من َي إَس

ِذينَ ّل َنا     ا ْك َأشْرَ ّلهُ مَا  ْو شَاء ال َل ْا  ُكو الية. وفي الصحيح عن عياض بن ].148[النعاام }  َأشْرَ
قال:(يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، حمار عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه

عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به فااجتالتهم الشياطين، وحرمت
ّنمَا حَرّاَم  {العرااف ما حرموه وما شرعوه، وقال تعالى: إسلطانا)وذكر في إسورة ِإ ّبيَ     ُقلْ  رَ

َواحِشَ َف ْل ّبي  {]. الية وقال:33[العرااف }  ا َأمَرَ رَ ِقسْطِ     ُقلْ  ْل ]. الية فبين29[العرااف }  ِبا
ّدينِ مَا  {حرمه هو، وقال ذمًا لهم: لهم ما أمرهم به، وما ُهم مّنَ ال َل ُعوا  َكاء شَرَ ُهمْ شُرَ َل َأاْم 

ّلهُ     َلمْ ِه ال ِب َذن  ْأ  هذا الموضع. ]. الية. وهذا مبسوط في غير21[الشورى }  َي

فالصل عدام والمقصود أنه ليس لحد أن يحرام إل ما اجاءت الشريعة بتحريمه، وإل
ًبا ًنا وااج ًبا ما لم التحريم. إسواء في ذلك العيان والفعال، وليس له أن يشرع دي أو مستح

 يقم دليل شرعي على واجوبه واإستحبابه.

أشد أهل المدائن إذا عراف هذا فأهل المدينة أعظم الناس اعتصامًا بهذا الصل ; فإنهم
والمعاملت، وهم ل الإسلمية كراهية للبدع، وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من العيان

 يحرمونه.

ًعا للعبادات الشرعية، وأبعدهم عن العبادات وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتبا
 البدعية. ونظائر هذا كثيرة.

ونحوهم أن منها أن طائفة من الكوفيين وغيرهم اإستحبوا للمتوضئ والمغتسل والمصلي
قصدها بالقصد، يتلفظوا بالنية في هذه العبادات، وقالوا: إن التلفظ بها أقوى من مجرد

ًئا من ذلك وإن كان التلفظ بها لم يواجبه أحد من الئمة. وأهل المدينة لم يستحبوا شي
لم يفعلها رإسول الله وهذا هو الصواب. ولصحاب أحمد واجهان ; وذلك أن هذه بدعة

ول يقول قبل التكبير صلى الله عليه وإسلم ول أصحابه، بل كان يفتتح الصلة بالتكبير،
ًئا من هذه اللفاظ، كذلك في تعليمه للصحابة إنما علمهم الفتتاح بالتكبير، فهذه بدعة شي

الفعل أمر ضروري في النفس، في الشرع، وهي أيضًا غلط في القصد، فإن القصد إلى
والشارب بنية الشرب ; والناكح بنية فالتلفظ به من باب العبث، كتلفظ الكل بنية الكل ;

 ذلك. النكاح؛ والمسافر بنية السفر ; وأمثال

ًكا وأهل المدينة ل يجوازون تغيير صفة العبادة ومن ذلك صفات العبادات فإن مال
هذا التكبير المشروعة فل يفتتح الصلة بغير التكبير المشروع، وهو قول الله أكبر كما أن

العربية، ول يجوازون أن هو المشروع في الذان والعياد، ول يجوازون أن يقرأ القرآن بغير
الموال بالقيمة، وهم يعدل عن المقصود المنصوص في الزكاة إلى ما يختار المالك من

تقديم الفجر والعصر، في مواقيت الصلة أتبع للسنة من أهل الكوفة، حيث يستحبون
ويجعلون وقت ويجعلون وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر،

ًكا للمعذور، كالحائض إذا طهرت، ًذا صلة العشاء وصلة المغرب مشتر والمجنون، إ
 ويجوازون الجمع للمسافر الذي اجد به السير، والمريض وفى المطر، وهم في

أو يجعل صلة السفر معتدلون، فإن من الفقهاء من يجعل التماام أفضل من القصر،
ينوي القصر، القصر، أفضل لكن ليكره التماام، بل يرى أنه الظهر، وأنه ليقصر إل أن

كره له ذلك، ومنهم من يجعل التماام غير اجائز، وهم يرون أن السنة هي القصر وإذا ربع
أشبه القوال ويجعلون القصر إسنة راتبة، والجمع رخصة عارضة، ول ريب أن هذا القول

 بالسنة.
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شفع، وهذا أصح من وكذلك في السنن الراتبة، يجعلون الوتر ركعة واحدة، وإن كان قبلها
أصح لكن الفصل قول الكوفيين الذين يقولون لوتر إل كالمغرب، مع أن تجويز كليهما

 أفضل من الوصل.

ًقا، ول يرون للجمعة قبلها إسنة ًفا لمن فقولهم أراجح من قول الكوفيين مطل راتبة خل
ًئا وبعض العراقيين وقت أشياء خالفهم من الكوفيين ومالك ل يوقت مع الفرائض شي

الجمع والقصر للحاج بأحاديث ضعيفة، فقول مالك أقرب إلى السنة، وأهل المدينة يرون
ريب أن هذا هو بعرفة ومزدلفة، والقصر بمنى، إسواء كان من أهل مكة، أو غيرهم ول

أحد القوال الذى مضت به إسنه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بل ريب، وهذا القول
 على في مذهب الشافعي وأحمد، ومن قال أنه: ليجواز القصر إل لمن كان منهم

الجمع إل لمن مسافة القصر، فقوله مخالف للسنة، وأضعف منه قول من يقول ل يجواز
ًبا غير السفر الطويل، ولهذا كان قول كان على مسافه القصر، وقد علم أن للجمع أإسبا

من قول من من يقول أنه يجواز الجمع في السفرالقصير, كما يجواز في الطويل أقوى
العراق، ليجوازه إل في الطويل ل في القصير، وظن من قال: هذه القوال من أهل

أتموا صلتكم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وإسلم صلى بمنى اثم قال: (يا أهل مكة
الحديث وانما الذى فإنا قوام إسفر)وهذا باطل عن النبي صلى الله عليه وإسلم باتفاق أهل

نقلوا هذا عن في السنن أنه قال: ذلك لما صلى في مكة في غزوة الفتح، وكذلك قد
 عمر.

يا أهل مكة ويروى أن الرشيد لما حج أمر أبايوإسف أن يصلى بالناس فلما إسلم قال:
عندنا خراجت أتموا صلتكم فإنا قوام إسفر، فقال له بعض المكيين، أتقول لنا هذا ومن

 السنة وقال هذا من فقهك تكلم، وأنت في الصلة.

تكلم وتكلم وهذا المكي وافق أبايوإسف على ظنه أنهم ليقصرون لكن من قلة فقهه
إحدى الناإسي والجاهل بتحريم الكلام ليبطل صلته عند مالك والشافعي وأحمد في

هذه السنة، الرواتين ويبطلها، عند أبي حنيفة ولو كان المكي عالمًا بالسنة لقال: ليست
بعرفة بل قد صلى صلى الله عليه وإسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر، وكذلك صلوا

مذهب ومزدلفة ركعتين، ولم يأمروا من خلفهم من المكيين بإتماام الصلة فيها، كما هو
 أهل المدينة.

عليه وإسلم ومن ذلك صلة الكسواف، فإنه قد تواترت السنن فيها عن النبي صلى الله
اهل الكوفة بأنه صلها بركوعين في كل ركعة، واتبع أهل المدينة هذه السنة وخفيت على

النبي حيث منعوا ذلك وكذلك صلة الإستسقاء فإنه قد اثبت في الحديث الصحيح عن
للإستسقاء صلى الله عليه وإسلم أنه صلى صلة الإستسقاء، وأهل المدينة يرون أن يصلى
تكبيرات وخفيت هذه السنة على من أنكر صلة الإستسقاء من أهل العراق، ومن ذلك

بتكبيرات الفتتاح العيد الزوائد، فإن غالب السنن والاثار توافق مذهب أهل المدينة إسبع
 والحراام، وفى الثانية خمس.

إنما تدرك ومن ذلك أن الصلة هل تدرك بركعة، أو بأقل من ركعة، فمذهب مالك أنها
ركعة من بركعة، وهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وإسلم، حيث قال (من أدرك

الشمس فقد الصلة، فقد أدرك الصلة )وقال (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع
في أدرك ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك )فمالك يقول

الجمعة والجماعة إنما تدرك بركعة، وكذلك أدراك الصلة في اخر الوقت وكذلك إدراك
 الوقت كالحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت، وأبو حنيفة يعلق



منها مقدار تكبيرة الدراك في الجميع بمقدار التكبيرة حتى في الجمعة، يقول إذا أدرك
ًكا في الجمعة، ويختلف قولهما في غيرها، فقد أدركها، والشافعي وأحمد يوافقان مال

ًكا الكثرون من أصحابهما يوافقون أبا حنيفة في الباقي، ومعلوام أن قول من وافق مال
الحديث الصحيح من في الجميع أصح نصًا وقياإًسا، وقد احتج بعضهم على مالك بقوله في

كما قال ابن أدرك إسجدة من الصلة، وليس في هذا حجة لن المراد بالسجدة الركعة،
عمر حفظت عن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إسجدتين قبل الظهر، و إسجدتين

 بعدهما، ونظائرها متعددة.

ًيا لجنابته وحداثه، اثم علم أعاد هو ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الماام إذا صلى ناإس
وعثمان، وعند أبي حنيفة ولم يعد المأموام، وهذا هو المأاثور عن الخلفاء الراشدين، كعمر

عنه، كقول مالك وهو يعيد الجميع، وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد والمنصوص المشهور
فإن الخليفة مذهب الشافعي وغيره ومما يؤيد ذلك أن هذه القصة، اجرت لبي يوإسف

ًاثا فأعاد ولم يأمر الناس اإستخلفه في صلة الجمعة، فصلى بالناس اثم ذكر أنه كان محد
إخواننا المدنيين بالعادة ، فقيل له في ذلك فقال: ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول
ًطا فيها، وطرد مالك هذا الصل مع أن صلة الجمعة فيها خلاف كثير، لكون المامة شر

المأموام واجوبه، مثل أن أيضًا في إسائر خطأ الماام صلى الماام بااجتهاده فترك ما يعتقد
الدام، أو من القهقهة، أو يكون الماام ل يرى واجوب قراءة البسملة، أو ل يرى الوضوء من

 المأموام، وهذا من مس النساء، والمأموام يرى واجوب ذلك، فمذهب مالك صحة صلة

حنيفة مذهب أهل أحد القولين عن أحمد والشافعي، والقول الخر ل يصح. كقول أبي
صلى الله المدينة هو الذي ل ريب في صحته، فقد اثبت في صحيح البخاري، عن النبي
وعليهم)وهذا عليه وإسلم أنه قال:(يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم

أل ترى أنه ينفذ صريح في المسألة، ولن الماام صلى بااجتهاده، فل يحكم ببطلن صلته،
أن المأموام يعتقد حكمه إذا حكم بااجتهاده، فالئتماام به أولى والمناازع بنى ذلك على
ًبا فله بطلن صلة الماام، وهذا غلط فإن الماام صلى بااجتهاده أو تقليده وأنه إن كان مصي

ًئا فله أاجر واحد، وخطؤه مغفور له، فكيف يقال: أنه يعتقد بطلن أاجران وإن كان مخط
ازال يصلى خلف بعض مع صلته اثم من المعلوام بالتواتر عن إسلف المة أن بعضهم ما

 وهم ل يقرأون واجود مثل ذلك، فما ازال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة،

ًكا فأفتاه بأنه ل البسملة إسرًا ول اجهرًا ومن المأاثور أن الرشيد، احتجم فاإستفتى مال
النجاإسة من غير وضوء عليه فصلى خلفه أبو يوإسف ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج

لبي يوإسف السبيلين ينقض الوضوء، ومذهب مالك والشافعي أنه لينقض الوضوء، فقيل
الئمة، لمثل ذلك أتصلي خلفه فقال: إسبحان الله أمير المؤمنين، فإن ترك الصلة خلف

أحمد عن هذا، فأفتى من شعائر أهل البدع، كالرافضة والمعتزلة، ولهذا لما إسئل الماام
خلفه فقال إسبحان الله: بواجوب الوضوء، فقال له السائل: فإن كان الماام ليتوضأ أصلي

 أل تصلي خلف إسعيد بن المسيب، ومالك بن أنس.

اليدين وحديث ومالك يرى أن كلام الناإسي والجاهل في الصلة ل يبطلها، على حديث ذي
الصلة اللهم معاوية بن الحكم لما شمت العاطس، وحديث العرابي الذي قال: في

ًدا، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى ًدا ول ترحم معنا اح الرواتين، ارحمني ومحم
الكلام، وليس والراوية الخرى كقول أبي حنيفة قالوا حديث ذي اليدين، كان قبل تحريم

أبوهريرة عاام كذلك بالحديث ذي اليدين كان بعد خيبر إذ قد شهده أبو هريرة وإنما أإسلم
شهد بدرًا خيبر، وتحريم الكلام كان قبل راجوع ابن مسعود من الحبشة، وابن مسعود
ذلك فيه من ومذهب أهل المدينة في الدعاء في الصلة والتنبيه بالقرآن والتسبيح وغير

ًقا كثيرًا واجعلوا التوإسع ما يوافق السنة، بخلاف الكوفيين، فإنهم ضيقوا في هذا الباب تضي
 ذلك كله من الكلام المنهي عنه.



ًكا رأى الوضوء من مس الذكر، ولمس النساء لشهوة، دون ومن ذلك في الطهارة أن مال
السبيلين، القهقهة في الصلة، ولمس النساء لغير شهوة، ودون الخارج النادر من

السبيلين والخارج النجس من غيرهما، وأبو حنيفة رآها من القهقهة، والخارج النجس من
ًقا، ول يراها من مس الذكر، ومعلوام أن أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر أاثبت مطل
ًئا، وهى مراإسيل ضعيفة وأعراف من أحاديث القهقهة، فإنه لم يرو أحد منها في السنن شي
عند أهل الحديث، ولهذا لم يذهب إلى واجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء

الحديث، لعلمهم بأنه لم يثبت فيها شيء، والوضوء من مس الذكر فيه طريقان منهم، من
ًدا عن الصول، كالوضوء من القهقهة في ًدا ل يعقل معناه فل يكون بعي الصلة يجعله تعب

ًدا فهو حينئذ أظهر وأقوى، وأما لمس النساء ففيه اثلاثة أقوال ومنهم من ل يجعله تعب
عن مشهورة قول أبي حنيفة ل وضوء منه بحال، وقول مالك وأهل المدينة وهو المشهور
ول أحمد أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإل فل وقول الشافعي يتوضأ منه بكل حال،

ريب أن قول أبي حنيفة، وقول مالك هما القولن المشهوران في السلف، وأما إيجاب
الوضوء من لمس النساء بغير شهوة، فقول شاذ ليس له أصل في الكتاب ول في السنة

في أاثر عن أحد من إسلف المة، ول هو موافق لصل الشريعة، فإن اللمس العاري ول
ل يؤاثر ل في الحراام، ول في العتكااف، كما يؤاثر فيهما اللمس مع الشهوة ول عن شهوة

لصائم، ول يواجب مصاهرة، ول يؤاثر في شيء من العبادات وغيرها من الحكاام يكره
ًدا للطهارة فقد خالف الصول، وقوله تعالى  فمن اجعله ُتمُ  {مفس ْو لمََسْ ّنسَاء     َأ [المائدة}  ال

وغيره فمعلوام أن قوله أو لمستم في ]. إن أريد به الجماع فقط، كما قاله عمر6
ُهنّ  {الوضوء، كقوله في العتكااف  َباشِرُو ُت ِد     َولَ  ْلمَسَااِج ِفي ا ُفونَ  ِك َعا ُتمْ  َأن ].187[البقرة }  َو

ُهنّ  {بغير شهوة ل تؤاثر هناك فكذلك هنا، وكذلك قوله والمباشرة ُتمُو ْق ّل َط َأن     ُاثمّ  ْبلِ  َق مِن 
ُهنّ   هذا مع نعلم أنه ماازال}  َتمَسّو

ًبا لمر به رإسول الله الراجال يمسون النساء بغير شهوة، فلو كان الوضوء من ذلك وااج
 صلى الله عليه وإسلم المسلمين، ولكان ذلك مما ينقل ويؤاثر.

يزالون يحتلمون وهذا كما أنه احتج من احتج على مالك في مسألة المني، أن الناس ل
ًبا، لكان النبي صلى الله في المناام، فتصيب الجنابة أبدانهم واثيابهم، فلو كان الغسل وااج
ًدا من المسلمين بغسل ما أصابه من مني ل في عليه وإسلم، يأمر به مع أنه لم يأمر أح

ومعلوام أن إصابة بدنه ول في اثيابه، وقد أمر الحائض أن تغسل دام الحيض، من اثوبها
يبين هذا للحائض الجنابة اثياب الناس، أكثر من إصابة دام الحيض اثياب النساء، فكيف

يجواز، وما اثبت عنه ويترك بيان ذلك الحكم العاام، مع أن تأخير البيان عن وقت الحااجة ل
الواجوب، واثبت عنها في الصحيح من أن عائشة، كانت تغسل المني من اثوبه ل يدل على

الغسل يكون لقذارته، أيضًا في الصحيح أنها كانت تفركه، فكيف وقد اثبت هذا أيضًا أن
هو بمنزلة المخاط كما قال إسعد بن أبي وقاص وابن عباس أمطه عنك، ولو بأذخرة فإنما
لمس النساء لغير والبصاق، فإن كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال في الوضوء من

بغير شهوة شهوة، ولمسهن لشهوة في التوضي منه ااجتهاد وتناازع قديم، وأما لمسهن
أحمد، بل الجنابة فمذهب مالك وأحد القولين من مذهب فكما ترى، وكذلك الغتسال من

وإسلم، هو المأاثور عنه أتباع السنة فيه، فإن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وآله
ًاثا، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله اثل
والذين اإستحبوا الشعر حثااثية على شق رأإسه وأنه أفاض الماء، بعد ذلك على إسائر بدنه،

اثبت أن النبي صلى الثلاث إنما ذكروه قياإًسا على الوضوء والسنة، قد فرقت بينهما، وقد
ومعلوام أنه لو كان الله عليه وإسلم، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد

أعضاء الوضوء أكثر من السنة في الغسل التثليث، لم يكفه ذلك، فإن إسائر العضاء فوق
 أربع مرات.
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حنيفه ومنهم من ومن ذلك التيمم منهم من يقول ل يجب أن يتيمم لكل صلة، كقول أبي
وهذا أعدل يقول بل يتيمم لكل صلة كقول الشافعي ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلة

ولهذا كان ذلك القوال، وهو يشبه الاثار المأاثورة عن الصحابة والمأاثورة في المستحاضة،
 هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث.

الواحد ويجعلون ومن ذلك أهل المدينة يواجبون الزكاة في مال الخليطين، كمال المالك
خمسين حقة، في البل إذا ازادت على عشرين ومائة، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل

البخاري من وهذا موافق لكتاب النبي صلى الله عليه وإسلم في الصدقة الذي أخراجه
عند آل عمر حديث أبي بكر الصديق، وعامة كتب النبي صلى الله عليه وإسلم كالتي كانت

الكوفيين ابن الخطاب وآل علي بن أبي طالب وغيرهما، توافق هذا ومن خالفهم من
لكن ل تقاوام يستأنف الفريضة بعد ذلك، ول يحصل للخلطة تأاثير، ومعهم آاثار الإستئنااف،

ًتا فهو منسوخ كما نسخ ما روي في البقر أنها تزكى بالغنم، ومذهب أهل هذا، وإن كان اثاب
كما روي ذلك في الاثار المدينة، أن ل وقص إل في الماشية ففي النقدين ما ازاد فبحسبه،

ًعا للنصاب ففي النقدين عنده ل ازكاة في الوقص كما في وأبو حنيفة يجعل الوقص تاب
العشر في كل قليل الماشية، وأما المعشرات فعنده ل وقص فيها ول نصاب، بل يجب

النبي صلى الله عليه وكثير في الخضراوات، لكن صاحباه وافقا أهل المدينة، لما اثبت عن
ذود صدقة وإسلم أنه قال (ليس فيما دون خمس أوإسق صدقة وليس فيما دون خمس

)وبما اثبت عنه من ترك أخذ الصدقة من الخضراوات مع ما روي عنه ليس في
الخضراوات صدقة، ومذهب أهل المدينة أن الركااز الذي قال عنه صلى الله عليه وإسلم،

(وفى الركااز الخمس )ل يدخل المعدن، بل المعدن تجب فيه الزكاة، كما أخذت من
معادن بلل بن الحاراث، كما ذكر ذلك مالك في موطأه، فإن الموطأ لمن تدبره وتدبر
ترااجمه وما فيه من الاثار وترتيبه، علم قول من خالفها من أهل العراق، فقصد بذلك

والعراق الترتيب والاثار بيان السنة، والرد على من خالفها، ومن كان بمذهب أهل المدينة
إسنة تأخذونه أعلم كان أعلم بمقدار الموطأ، ولهذا كان يقول [كتاب اجمعته في كذا وكذا

 في كذا وكذا يومًا كيف تفقهون ما فيه ]. أو كلمًا يشبه هذا.

ودفن الجاهلية، ومن خالف ذلك من أهل العراق يجعلون الركااز إإسمًا يتناول المعادن،
ًدا ول وكذلك أمور المناإسك، فإن أهل المدينة ل يرون للقارن أن يطواف إل ًفا واح طوا
ًدا، ومعلوام أن الحاديث الصحيحة عن النبي صلى ًيا واح الله عليه وإسلم يسعى إل إسع
يسعى للعمرة، اثم كلها توافق هذا القول، ومن صار من الكوفيين إلى أن يطواف أولً اثم

ًيا، ويسعى للحج فمتمسك بآاثار منقولة عن علي وابن مسعود، وهذا إن صح ل يطواف اثان
الفراد يعارض السنة الصحيحة، فإن قيل فأبوحنيفة يرى القران، أفضل ومالك يرى

ًنا كما هو أفضل، وعلماء الحديث ل يرتابون أن النبي صلى الله عليه وإسلم إن كان قار
ما مبسوط في غير هذا الموضع، قيل هذه المسائل كثر نزاع الناس فيها واضطرب عليهم

بالحاديث نقل فيها وما من طائفة إل وقد قالت فيها قولً مراجوحًا والتحقيق الثابت
إحرامهم الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وإسلم لما حج بأصحابه، أمرهم أن يحلوا من
الهدي فلما ويجعلوها عمرة إل من إساق الهدي وكان النبي صلى الله عليه وإسلم قد إساق

ولجعلتها لم يحلل توقفوا فقال (لو اإستقبلت من أمري ما اإستدبرت لما إسقت الهدي
تدل عليه عمرة )وكان النبي صلى الله عليه وإسلم قد اجمع بين العمرة والحج، فالذي

أفضل له، السنة، أن من لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، وأن من إساق الهدي فالقران
إسفرة، هذا إذا اجمع بينهما في إسفرة واحدة، وأما إذا إسافر للحج إسفرة، وللعمرة

 فالفراد أفضل له، وهذا متفق عليه بين الئمة الربعة.

فعله رإسول الله اتفقوا على أن الفراد أفضل إذا إسافر كل منهما إسفرة، والقران الذي
وإسعيين، كما صلى الله عليه وإسلم كان بطوااف واحد وبسعي واحد، لم يقرن بطوافين

من يظنه من يظنه من أصحاب أبي حنيفة كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه



أصحاب الشافعي ومالك ول اعتمر بعد الحج ل هو ول أحد من أصحابة إلعائشة لاجل
عمرتها التي حاضت فيها، مع أنه قد صح أنه اعتمر أربع عمر إحداهن في حجة الوداع ولم

يحل النبي صلى الله عليه وإسلم من إحرامه كما ظنه بعض أصحاب أحمد ومذهبهم أن
لقضاء عليه، وهذا أصح من قول الكوفيين، فإن النبي صلى الله عليه وإسلم المحصر

عن العمرة الحديبية، اثم من العاام القابل، اعتمر النبي صلى الله عليه وأصحابه صدوا
ممن معه لم يعتمروا، واجميع أهل الحديبية، كانوا أكثر من ألف وأربعمائة وإسلم، وطائفة

بايعوا تحت الشجرة، ومنهم من مات قبل عمرة القضية، ومذهبهم أنه ل وهم الذين
يكره أن يحرام قبل الميقات المكاني، والكوفيون يستحبون الحراام قبله يستحب لحد بل

المدينة الموافق لسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وإسنة خلفائه وقول أهل
النبي صلى الله عليه وإسلم اعتمر اثلاث عمر قبل حجة الوداع عمرة الراشدين، فإن

القضية، وكلهما أحرام فيهما من ذي الحليفة واعتمر عاام حنين من الحديبية، وعمرة
الوداع وأحرام فيها من ذي الحليفة، ولم يحرام من المدينة قط، ولم الجعرانة، اثم حجة

الله عليه وإسلم ليداوام على ترك الفضل وخلفاؤه كعمر وعثمان، يكن رإسول الله صلى
الميقات، وقد إسئل مالك عن راجل أحرام قبل الميقات، فقال: نهوا عن الحراام قبل

َأن  {فقال: قال تعالى: [أخااف عليه من الفتنة ِه  ِر َأمْ َعنْ  ُفونَ  ِل ُيخَا ِذينَ  ّل ِر ا َذ َيحْ ْل ُهمْ     َف َب ُتصِي
َنةٌ ْت  ].63[النور }  ِف

تعالى قال وأي فقال السائل: وأي فتنة في ذلك وإنما هي ازيادة امتثال في طاعة الله
وإسلم]. فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رإسول الله صلى الله عليه

كلما اجاءنا راجل أو كما قال، وكان يقول [لن يصلح آخر هذه المة إل ما أصلح أولها، أو
 أاجدل من راجل تركنا ما اجاء به اجبريل إلى محمد بجدل هذا].

وطىء بعد ومذهب أهل المدينة أن وطىء بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه، ومن
الوطء بعد التحلل الول فعليه عمرة، وهذا هو المأاثور عن الصحابة، دون قول من قال أن

ًيا، واتبع التعريف ل يفسد، وقول من قال أن الوطء بعد التحلل الول ل يواجب إحرامًا اثان
عن ابن مالك في ذلك قول ابن عباس، وذكره في موطأه، لكن لم يسم من نقله فيه

 عباس إذ الراوي له عكرمة لما بلغه

البخاري، فإن فيه عن ابن عمر، وإسعد وإن كان الذي أتمه تواثيق عكرمة ولهذا روى له
حابس، وحديث قيل قد خالف حديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها التحلل، إذا حبسها

بالبيت، عائشة في تطييب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قبل إحرامه، وقبل طوافه
قيس وحديث ابن عباس في أنه ماازال يلبي حتى رمى اجمرة العقبة، وغير ذلك قيل إذا

فيها هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه كان ذلك أكثر مع أنه في هذه المسائل اتبع
الصحابة، الرد آاثارًا عن عمر ابن الخطاب وابن عمر وغيرهما، وإن كان الصواب عند تناازع
فاتبع عمر إلى إسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، لكن من لم تبلغه بعض السنة،

النبوية ولم وابن عمر، ونحوهما كان أراجح مما خفي عنه أكثر مما خفي عن أهل المدينة
 يكن له إسلف مثل إسلف أهل المدينة.

الله عليه وإسلم ومن ذلك حرام المدينة النبوية، فإن الحاديث قد تواترت عن النبي صلى
شجرًا، أن إسلبه من غير واجه بااثبات حرمها، بل صح عنه أيضًا أنه اجعل اجزاء من عضد بها

أيضًا وإن كان لهم لوااجده، ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد أنها حراام
السنن ولكن بعض في اجزاء الصيد نزاع، ومن خالف في ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه

كانت تقاوام اتباعهم أخذ يعارض، ذلك بمثل حديث أبي عمير وحديث الوحش وهذه لو
محمول ذلك في الصحة، لم يجز أن تعارض بها، لكن تلك متواترات، وحديث أبي عمير

قدر على أن الصيد صيد خارج المدينة، اثم دخل إليها، وكذلك حديث الوحش، إن صح وإن
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ونحوه أنهما متعارضان، فكان مثل تحريم المدينة لن أحاديث الحرام رواها أبو هريرة،
 ممن صحبته متأخرة.

الهجرة، أو أنه إذا وأما دخول النبي صلى الله عليه وإسلم عند أبي طلحة، فكان من أوائل
كان الناقل أولى تعارض نصان أحدهما ناقل عن الصل، والخر نااف مبق لحكم الصل،

المبقي تغير الحكم لنه إذا قدام الناقل لم يلزام تعيين الحكم إل مرة واحدة وإذا قدام
قد حرمه اثم أحله مرتين، فلو قيل أن حديث أبي عمير بعد أحاديث تحريم المدينة لكان

 وهذا ل ريب فيه. وإذا قدر أنه كان قبل ذلك، لم يلزام إل كونه قد حرمه بعد التحليل،

.والله أعلم

 فصل

ونكاح الشغار َـ وأما المناكح فل ريب أن مذهب أهل المدينة َـ في بطلن نكاح المحلل
صلى الله عليه أتبع للسنة ممن لم يبطل ذلك من أهل العراق، فإنه قد اثبت عن النبي
وعلي وابن مسعود وإسلم أنه (لعن المحلل والمحلل له)، واثبت عن أصحابه كعمر وعثمان
الرخصة في ذلك وابن عمر وابن عباس: أنهم نهوا عن التحليل؛ لم يعراف عن أحد منهم

معتبرة، كما وهذا موافق لصول أهل المدينة. فإن من أصولهم أن القصود في العقود
 اللفظي. يجعلون الشرط المتقدام كالشرط المقارن، ويجعلون الشرط العرفي كالشرط

لفعل المحلواف ولاجل هذه الصول أبطلوا نكاح المحلل، وخلع اليمين الذي يفعل حيلة
في ذلك من عليه، وأبطلوا الحيل التي يستحل بها الربا وأمثال ذلك. ومن ناازعهم

كالقصد الكوفيين؛ ومن وافقهم ألغى النيات في هذه العمال، واجعل القصد الحسن
والمكر. كما السيئ، وإسوغ إظهار أعمال ل حقيقة لها ول قصد بل هي نوع من النفاق

المر على واجهه لكان قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا
 أهون عليهم.

إسلف المة وأئمتها والبخاري قد أورد في صحيحه كتابا في الرد على أهل الحيل، وما ازال
 ينكرون على من فعل ذلك كما بسطناه في الكتاب المفرد.

عنه، ولكن من ونكاح الشغار قد اثبت عن النبي صلى الله عليه وإسلم من غير واجه النهي
يصح بدون صححه من الكوفيين رأى أنه ل محذور فيه إل عدام إعلام المهر َـ والنكاح

 تسمية المهر َـ ولهذا كان المبطلون له لهم مأخذان:

البضع. كما أحدهما: أن مأخذه اجعل بضع كل واحدة مهر الخرى فيلزام التشريك في
إل أن يسمي يقول ذلك الشافعي وكثير من أصحاب أحمد. وهؤلء منهم طائفة يبطلونه

إل بقول: وبضع كل مهرا; لنه مع تسميته انتفى التشريك في البضع. ومنهم من ل يبطله
مهرا. ومنهم من يبطله واحدة مهر للخرى; لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين اجعل البضع

الثلاثة في مذهب مطلقا كما اجاء عنه بذلك حديث مصرح به في السنن وهذه القوال
 أحمد وغيره.

عن تسمية المهر والمأخذ الثاني: أن بطلنه لشتراط عدام المهر. وفرق بين السكوت
وإسلم. وعلى هذا وبين اشتراط المهر; فإن هذا النكاح من خصائص النبي صلى الله عليه

يقول ذلك من يقوله فلو إسمى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر وخنزير بطل النكاح؛ كما
القرآن وأشبه من أصحاب مالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو أشبه بظاهر

 بقياس الصول.



بالاثار والقياس لئل وكذلك نكاح الحامل أو المعتدة من الزنا باطل في مذهب. وهو أشبه
 يختلط الماء الحلل بالحراام، وقد خالفه أبو حنيفة

 فجواز العقد دون الوطء، والشافعي اجوازهما، وأحمد وافقه وازاد عليه فلم

 يجواز نكاح الزانية حتى تتوب لدللة القرآن والحاديث على تحريم نكاح

 قوله الزانية. وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به الوطء ففساد

 ظاهر من واجوه متعددة.

وطئت بشبهة، وكذلك مسألة تداخل العدتين من راجلين؛ كالتى تزواجت في عدتها؛ أوالتى
المأاثور عن فان مذهب مالك أن العدتين ل يتداخلن بل تعتد لكل واحد منهما، وهذا هو
 بتداخلهما. عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال

يطلق امرأته وكذلك مسألة إصابة الزوج الثاني؛ هل تهدام ما دون الثلاث؟ وهو الذي
ما بقي عند طلقة أو طلقتين اثم تتزوج من يصيبها اثم تعود إلى الول، فإنها تعود على

الشافعي مالك، وهو قول الكابر من الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله، وهو مذهب
وابن عباس وأحمد في المشهور عنه وإنما مالك قال: ل تعود على ما بقي من ابن عمر

 وهو قول أبي حنيفة.

انقضاء أربعة أشهر وكذلك في اليلء مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه عند
من الصحابة، وقد دل يوقف إما أن يفي؛ وإما أن يطلق. وهذا هو المأاثور عن بضعة عشر

انقضاء العدة فاذا عليه القرآن والصول من غير واجه، وقول الكوفيين أن عزام الطلق
 عنه. انقضت ولم يف طلقت. وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح

 اثلاثة أقوال: ومسألة الراجعة بالفعل كما إذا طلقها فهل يكون الوطء راجعة؟ فيه

 أحدها: يكون راجعة كقول أبي حنيفة.

 والثاني: ل يكون كقول الشافعي.

القوال الثلاثة في والثالث: يكون راجعة مع النية وهو المشهور عند مالك وهو أعدل
 مذهب أحمد.

 فصل

 من واجوه: وأما العقوبات والحكاام فمذهب أهل المدينة أراجح من مذهب أهل الكوفة

وكما تدل عليه أحدها: أنهم يواجبون القود في القتل بالمثقل كما اجاءت بذلك السنة
ذلك لهجر الشبه، الصول. بل بالغ مالك حتى أنكر الخطأ شبه العمد، وخالفه غيره في

الخطأ المذكور في لكنه في الحقيقة نوع من الخطأ امتااز بمزيد حكم فليس هو قسما من
 القرآن.

اثلاثة أقوال: أحدها: ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي والحر بالعبد للناس فيه
ل يقتل به بحال كقول الشافعي يقتل به بكل حال; كقول أبي حنيفة وأصحابه. والثاني:

في المحاربة؛ فإن القتل فيها حد لعموام وأحمد في أحد القولين. والثالث: ل يقتل به إل
الحر وإن كان المقتول عبدا؛ والمسلم وإن المصلحة فل تتعين فيه المكافأة بل يقتل فيه
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والقول الخر لحمد وهو أعدل القوال وفيه كان المقتول ذميا. وهذا قول أهل المدينة
أيضا. ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم إاجراء اجمع بين الاثار المنقولة في هذا الباب
الناس على مثل ذلك في الجهاد. ومن ناازعه في الحكم على الردء والمباشر كما اتفق

عليهم القود فإنه متفق عليه من مذهب الئمة. هذا إسلم أن المشتركين في القتل يجب
صنعاء لقتلتهم به) فإن كانوا كلهم مباشرين فل نزاع وإن كان كما قال عمر: (لو تمال أهل

متسبب إسببا يفضي إلى القتل غالبا َـ كالمكره وشاهد الزور إذا بعضهم غير مباشر لكنه
راجع َـ فقد إسلم له الجمهور على أن القود يجب على هؤلء. كما راجع والحاكم الجائر إذا

في الراجلين اللذين شهدا على راجل أنه إسرق فقطع يده اثم قال علي رضي الله عنه
(لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما) فدل على قطع اليدي راجعا وقال: أخطأنا قال:

القود على شاهد الزور. والكوفيون يخالفون في هذين وعمر بن باليد وعلى واجوب
اجعل رقبة المحاربين بينهم ومعلوام أن قول من اجعل المتعاونين الخطاب رضي الله عنه

مشتركين في العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنى ممن لم على الاثم والعدوان
نفس المباشر. ومن ذلك أهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن يواجب العقوبة إل على

الله صلى الله عليه وإسلم حيث قال: (الراجم في كتاب الله الخطاب على منبر رإسول
الراجال والنساء إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحبل أو حق على كل من ازنى من
في الخمر بما إذا واجد إسكرانا أو تقيأ؛ أو واجدت منه الرائحة ولم العترااف). كذلك يحدون

هو المأاثور عن النبي صلى الله عليه وإسلم وخلفائه الراشدين كعمر يكن هناك شبهة وهذا
حنيفة والشافعي ل يرون الحد إل بإقرار أو بينة على الفعل وازعموا وعثمان وعلي. وأبو
أحمد روايتان. ومعلوام أن الول أشبه لسنة رإسول الله صلى الله أن ذلك شبهة وعن

خلفائه الراشدين وهو حفظ لحدود الله تعالى التي أمر الله بحفظها عليه وإسلم وإسنة
 كالشبهة في البينة والقرار الذي يحتمل الكذب والخطأ. والشبهة في هذا

بها إسنة رإسول ومن ذلك أن أهل المدينة يرون [العقوبات المالية] مشروعة حيث مضت
البدنية مشروعة حيث الله صلى الله عليه وإسلم وإسنة خلفائه الراشدين كما أن العقوبات

الكوفة ومن اتبعهم مضت بها السنة، وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها من أهل
يفعلونه كثيرا إذا رأوا حديثا وادعوا أنها منسوخة، ومن أين يأتون على نسخها بحجة؟ وهذا

الحديث فرأوا السنن والاثار قد صحيحا يخالف قولهم. وأما علماء أهل المدينة وعلماء
البدنية: مثل كسر دنان الخمر؛ وشق اجاءت بالعقوبات المالية كما اجاءت بالعقوبات

بالعجل، وصنع النبي صلى الله عليه ظروفها؛ وتحريق حانوت الخمار. كما صنع موإسى
عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين، وإسلم بالصناام، وكما أمر عليه السلام عبد الله بن

الحمر اثم أذن لهم في غسلها، وكما وكما أمرهم عليه السلام بكسر القدور التي فيها لحم
الله بن عمر بن الخطاب ضعف القود على من إسرق من غير الحراز، وفي حديث عبد

 غرام الضالة المكتومة وضعف اثمن دية الذمي المقتول عمدا.

الذمي فمن الناس وكذلك مذهبهم في [العقود والديات] من أصح المذاهب فمن ذلك دية
ديته اثلث دية المسلم؛ لنه من قال: ديته كدية المسلم؛ كقول أبي حنيفة. ومنهم من قال:

ديته نصف دية المسلم وهذا مذهب أقل ما قيل؛ كما قاله الشافعي. والقول الثالث: أن
صلى الله عليه وإسلم كما رواه أهل مالك وهو أصح القوال؛ لن هذا هو المأاثور عن النبي

 وإسلم. السنن: أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه

المقدرات كدية ومن ذلك العاقلة تحمل اجميع الدية كما يقول الشافعي؛ أو تحمل
الثلث وهو مذهب الموضحة والصابع فما فوقها كما يقوله أبو حنيفة؛ أو تحمل ما ازاد على

مذهب مالك مالك وهذا الثالث هو المأاثور وهو مذهب أحمد، وفي الثلث قولن في
 وأحمد.



الربع كما تقول: ويذكر أنه تناظر مدني وكوفي فقال المدني للكوفي: قد بورك لكم في
تقولونه في غير يمسح ربع الرأس، ويعفى عن النجاإسة المخففة عن ربع المحل، وكما

إذا نذر صدقة ماله أاجزأه ذلك. فقال له الكوفي: وأنتم بورك لكم في الثلث كما تقولون:
المرأة كعقل الراجل إلى الثلث الثلث، وكما تقولون: العاقلة تحمل ما فوق الثلث، وعقل

 فإذا ازادت كانت على النصف وأمثال ذلك.

ول إسنة رإسوله. وهذا صحيح؛ ولكن يقال للكوفي: ليس في الربع أصل ل في كتاب الله
رأيت أحد اجوانبه وهي أربعة وإنما قالوا: النسان له أربع اجوانب ويقال: رأيت النسان إذا

موضع من إسنة رإسول الله صلى فيقاام الربع مقاام الجميع. وأما الثلث فله أصل في غير
المسلمين أن المريض له أن الله عليه وإسلم، فإنه قد اثبت بالسنة الصحيحة واتفاق

وإسلم إسعد بن أبي وقاص لما يوصي بثلث ماله ل أكثر؛ كما أمر به النبي صلى الله عليه
مملوكين له عند موته عاده في حجة الوداع؛ وكما اثبت في الصحيح في الذي أعتق إستة

أربعة؛ وكما روي أنه فجزأهم النبي صلى الله عليه وإسلم اثلاثة أاجزاء فأعتق ااثنين وأرق
من هذا؟ وما في هذا الحديث قال لبي لبابة: (يجزيك الثلث) وكما في غير ذلك فأين هذا

 يقول به أهل المدينة.

وإسلم منها هذا والقرعة فيها آية من كتاب الله وإستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه
ولم يجدوا إل أن الحديث. ومنها قوله: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الول

فأيتهن خرج إسهمها خرج بها معه)، يستهموا عليه)، ومنها: (إذا أراد إسفرا أقرع بين نسائه
لما هااجروا إليهم، ومنها في المتداعيين ومنها: أن النصار كانوا يستهمون على المهااجرين

يستهما على اليمين حبا أام كرها، ومنها: اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وإسلم أن
لهما: (توخيا الحق واإستهما وليحلل كل في اللذين اختصما في مواريث درإست فقال

المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد وغيرهما، منكما صاحبه). والقرعة يقول بها أهل
بل نقل عن بعضهم أنه قال: القرعة قمار واجعلوها ومن خالفهم من الكوفيين ل يقول بها؛

 من الميسر.

الميسر الذي حرمه والفرق بين القرعة التي إسنها رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وبين
تعيين واحد وعلى ظاهر بين؛ فإن القرعة إنما تكون مع اإستواء الحقوق وعدام إمكان
المقسوام فيعين لكل نوعين: أحدهما: أن ل يكون المستحق معينا كالمشتركين إذا عدام
اثلاثة أاجزاء، وكالنساء واحد بالقرعة، وكالعبيد الذين اجزأهم النبي صلى الله عليه وإسلم

بالقرعة أنه يقرع فيه. والثاني: اللتي يريد السفر بواحدة منهن فهذا ل نزاع بين القائلين
والمتداعيين، وكالقرعة فيما إذا أعتق ما يكون المعين مستحقا في الباطن كقصة يونس،

نسائه اثم أنسيها أو مات: أو نحو ذلك. واحدا بعينه اثم أنسيه، وفيما إذا طلق امرأة من
 الشافعي. فهذه القرعة فيها نزاع وأحمد يجواز ذلك دون

 فصل

 ومذهبهم في الحكاام أنهم يراجحون اجانب أقوى المتداعيين ويجعلون

 اليمين في اجانبه فيقضون بالشاهد ويمين الطالب في الحقوق وفي

 القسامة يبدأون بتحليف المدعين فان حلفوا خمسين يمينا اإستحقوا الدام،

في قسامة ول في والكوفيون يرون أنه ل يحلف ال المدعى عليه فل يحلفون المدعى ل
 غيرها ول يقضون بشاهد ويمين ول يرون اليمين على المدعى.

 ومعلوام أن إسنة النبي صلى الله عليه وإسلم الصحيحة توافق مذهب
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 المدنيين، فإن حديث القسامة صحيح اثابت فيه وقد قال النبي صلى الله

صاحبكم). وكان الشافعي عليه وإسلم للنصار: (تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دام
كأبي الزناد وغيره َـ في القسامة ونحوه من أهل العراق إذا ناظروا علماء أهل المدينة َـ

لحد عن قبولها ويقولون لهم أن السنة واحتج عليهما أهل المدينة بالسنة التي ل مندوحة
المسلمون بدا من قبولها في كلام طويل وواجوه الحق لتأتى على خلاف الرأي، فل يجد

 مروي بإإسناد.

ابن عباس وكذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين فيها أحاديث في الصحيح والسنن كحديث
العلماء الذي رواه مسلم، وكحديث أبي هريرة وغيره مما رواه أبو داود لما قال بعض
والشافعي نرى أن من حكم بشاهد ويمين نقض حكمه. انتصر لهذه السنة العلماء كمالك

له نظير في وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم. فمالك بحث فيها في موطأه بحثا ل يعد
كتاب الموطأ، والشافعي في الام بحث فيها نحو عشر أوراق، وكذلك أبو عبيد في

 القضاء.

واليمين على من أنكر) وليس مع الكوفيين إل ما يروونه من قوله: (البينة على من ادعى
الحاديث، ولكن في وهذا اللفظ ليس في السنن وإن كان قد رواه بعض المصنفين في
(لو يعطى الناس الصحيح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:
 عليه). بدعواهم لدعى قوام دماء قوام وأموالهم ولكن اليمين على المدعى

المدعى عليه؛ اذ وهذا اللفظ إما أن يقال ل عموام فيه؛ بل اللام لتعريف المعهود وهو
بدعواهم..) ومن يحلف ليس مع المدعي إل مجرد الدعوى كما قال (لو يعطى الناس

حجة يراجح بها اجانبه كالشاهد المدعي ل يحلفه مع مجرد الدعوى بل إنما يحلفه اذا قامت
 في الحقوق، والراث في القسامة.

ذكر الشاهدين إن قيل هو عاام فالخاص يقضى على العاام، واحتجااجهم بما في القرآن من
دون الحكم والراجل والمرأتين ضعيف اجدا، فإن هذا إنما هو مذكور في تحمل الشهادة

حلف مع بها، ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر إلى ذلك، ومن
على أنه الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القرآن، اثم الئمة متفقون

في مواضع يحكم بل شهادة أصل بل بالنكول أو الرد وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات
مالك يواجب فكيف يحكم مع أن هذا ليس بمخالف للقرآن؟ فكيف باليمين مع الشاهد؟ اثم

المرأة، والشافعي القود في القسامة ويقيم الحد على المرأة اذا التعن الراجل ولم تلتعن
وأحمد يوافق على يقيم الحد ول يقتل من القسامة، وأبو حنيفة يخالف في المسألتين،

وظاهر الكتاب والسنة القود بالقسامة دون حد المرأة بل يحسبها اذا لم تلتعن ويخليها.
والمفعول به يوافق قول مالك، ومن ذلك أهل المدينة يرون قتل اللوطي الفاعل

الصحابة، وهو أحد محصنين كانا أو غير محصنين، وهذا هو الذي دلت عليه السنة واتفاق
فل إسنة معه ول القولين في مذهب الشافعي وأحمد، ومن قال ل قتل عليه من الكوفيين

 أاثر عن الصحابة.

بحال دون حال؟ وذكر وقد قال ربيعة للكوفي الذي ناظره: أيجعل مال يحل بحال كما يباح
كالسرقة والقتل يراعون الزهري: أن السنة مضت بذلك. ومن ذلك أن الدعوى في التهم

ويرون عقوبة من ظهرت فيها حال المتهم هل هو من أهل التهم اام ليس من أهل ذلك،
أصحاب الشافعي التهمة في حقه. وقد ذكر ذلك من صنف في الحكاام السلطانية من

 يعاقبه الوالي؟ قولن. وأحمد، ذكروا في عقوبة مثل هذا هل يعاقبه الوالي والقاضي؟ أام

الناس إسواء وكما يجب أن يعراف أن امر الله تعالى ورإسوله متناول لكل من حكم بين
الله ورإسوله فقد كان واليا أو قاضيا أو غير ذلك فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بأمر



ذلك دون هذا فهذا غلط، وأما من فرق بينهما بما يتعلق بالولية لكون هذا ولي على مثل
تصانيفهم، اذا احتج متواجه. وهذا كما يواجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفى

كقتله اليهودى الذي رض عليهم محتج بمن قتله النبي صلى الله عليه وإسلم أو أمر بقتله َـ
وكأمره بقتل اللوطي، رأس الجارية، وكإهداره لدام السابة التى إسبته وكانت معاهدة،

السياإسة إن قتلهم هي مشروعة ونحو ذلك َـ قالوا: هذا يعمله إسياإسة. فيقال لهم: هذه
 مشروعة لنا، فهذه مخالفة للسنه. لنا، فهي حق، وهي إسياإسة شرعية. وإن قلتم: ليست

الإسلام؟ أام هذه اثم قول القائل بعد هذا إسياإسة إما أن يريد أن الناس يساإسون بشريعة
وإن قيل بالثاني فهو السياإسة من غير شريعة الإسلام؟ فإن قيل بالول فذلك من الدين،

معرفة إسياإسة رإسول الخطأ. ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن
الصحيح عنه أنه قال: الله صلى الله عليه وإسلم وإسياإسة خلفائه الراشدين. وقد اثبت في

نبي، وأنه ل نبي بعدي، (أن بني اإسرائيل كانت تسوإسهم النبياء، كلما مات نبي قاام
 (أوفوا بيعة الول وإسيكون خلفاء يكثرون) قالوا: فما تأمرنا؟ قال:

 فالول، وأعطوهم حقهم فإن الله إسائلهم عما اإسترعاهم).

لهم القضاء من فلما صارت الخلفة في ولد العباس، واحتااجوا إلى إسياإسة الناس، وتقلد
العادلة، احتااجوا تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياإسة

وتعاظم المر في كثير حينئذ إلى وضع ولية المظالم، واجعلوا ولية حرب غير ولية شرع،
يدعو خصمه إلى الشرع من أمصار المسلمين، حتى صار يقال: الشرع والسياإسة، وهذا
بالسياإسة، والسبب في وهذا يدعو إلى السياإسة، إسوغ حاكما أن يحكم بالشرع والخر

أمور كثيرة اذا ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة. فصارت
وتستباح حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء؛ وتؤخذ الموال؛

 المحرمات.

اعتصاام بالكتاب والذين انتسبوا إلى السياإسة صاروا يسوإسون بنوع من الرأى من غير
بالهوى؛ والسنة، وخيرهم الذي يحكم بل هوى وتحرى العدل، وكثير منهم يحكمون

 ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك.

الحكم بالعدل ما وكذلك كانت المصار التى ظهر فيها مذهب أهل المدينة، يكون فيها من
المصار ليس في غيرها، من اجعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب، مال يكون في

التى ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم؛ حيث يكون في هذه والي الحرب غير
َنا  {متبع لصاحب العلم. وقد قال الله تعالى في كتابه:  ْل َأرْإَس ْد  َق َنا     َل ْل َأنزَ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل رُإُس

ُهمُ... َع ] فقواام الدين بكتاب يهدي وإسيف ينصر، وكفى بربك هاديا25[الحديد:   الية}  مَ
 ونصيرا.

والسنة وكان السيف ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب، فاذا ظهر العلم بالكتاب
بمثل ذلك. أما على عهد تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما، وأهل المدينة أولى المصار
 أراجح من غيرهم. الخلفاء الراشدين فكان المر كذلك، وأما بعدهم فهم في ذلك

الكتاب وتارة يخالفه، وأما اذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير، وكان السيف تارة يوافق
وإلى أمثالها تبين له أن كان دين من هو كذلك بحسب ذلك، وهذه المور من اهتدى إليها

 بينهما. أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بما ل نسبة

قاتلت من هذه ومن ذلك أن القتال في الفتنة الكبرى كان الصحابة فيها اثلاث فرق فرقة
على قولين: منهم الناحية؛ وفرقة قاتلت من هذه الناحية؛ وفرقة قعدت. والفقهاء اليوام

ومنهم من يرى المساك من يرى القتال من ناحية علي مثل أكثر المصنفين لقتال البغاة،
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الثابتة الصحيحة عن النبي وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث. والحاديث
 ولهذا كان المصنفون صلى الله عليه وإسلم في أمر هذه الفتنة توافق قول هؤلء،

 والمساك لعقائد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة؛

 عما شجر بين الصحابة.

ويفرقون بين اثم إن أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيرهم،
لسنة رإسول الله هذا وبين القتال في الفتنة وهو مذهب فقهاء الحديث، وهذا هو الموافق
في الخوارج من صلى الله عليه وإسلم وإسنة خلفائه الراشدين، فإنه قد اثبت عنه الحديث
(يحقر أحدكم عشرة أواجه خراجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري بعضها وقال فيه:

 صلته مع صلتهم؛ وصيامه مع صيامه؛ وقراءته مع قراءتهم،

من الرمية، أينما يقرأون القران ل يجاواز حنااجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم
 لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أاجرا عند الله لمن

 قتلهم يوام القيامة).

أبي طالب رضي وقد اثبت اتفاق الصحابة على قتالهم، وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن
لقتالهم، وفرح الله عنه، وذكر فيهم إسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم المتضمنة
اجرى يوام الجمل بقتلهم وإسجد له شكرا لما رأى أباهم مقتول وهو ذو الثدية. بخلاف ما

ولم يذكر عن وصفين فإن عليا لم يفرح بذلك بل ظهر منه من التألم والندام ما ظهر،
 النبي صلى الله عليه وإسلم في ذلك إسنة؛ بل ذكر أنه قاتل بااجتهاده.

الفتنة، وعلى ذلك فأهل المدينة اتبعوا في قتال المارقين من الشريعة وترك القتال في
قتال هؤلء ائمة أهل الحديث، بخلاف من إسوى بين قتال هؤلء وهؤلء؛ بل إسوى بين

ذلك من فعله وقتال الصديق لمانعي الزكاة؛ فجعل اجميع هؤلء من باب البغاة، كما فعل
 من المصنفين في قتال

 أهل البغي فإن هذا اجمع بين ما فرق الله بينهما، وأهل المدينة والسنة

 فرقوا بين ما فرق الله بينه واتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم

 العادل. فإن القياس الصحيح من العدل وهو التسوية بين المتمااثلين

 والتفريق بين المتخالفين.

باب يطول وأهل المدينة أحق الناس باتباع النص الصحيح والقياس العادل، وهذا
الفقهية وغير اإستقصاؤه وقد ذكرنا من ذلك ما شاء الله من القواعد الكبار في القواعد

فضائل أهل المدينة ذلك، وإنما هذا اجواب فتيا نبهنا فيه تنبيها على اجمل يعراف بها بعض
علمهم ودينهم، فبيان هذا النبوية، فإن معرفة هذا من الدين لإسيما إذا اجهل الناس مقدار

أن بيان السنة وفضائل يشبه بيان علم الصحابة ودينهم إذا اجهل ذلك من اجهله. فكما
ظهور بدع الرافضة الصحابة وتقديمهم الصديق والفاروق من أعظم أمور الدين عند

غيرها من مذاهب ونحوهم، فكذلك بيان السنة ومذاهب أهل المدينة وتراجيح ذلك على
تهوى النفس أهل المصار أعظم أمور الدين عند ظهور بدع الجهال المتعبين للظن وما

 والله أعلم.



 لله والله تعالى يوفقنا وإسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه، والحمد

 رب العالمين وصلى الله على إسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإسلم

 وقال:

 فصل

المشهور عنه؛ ويجوازه وأما [نسخ القرآن بالسنة] فهذا ل يجوازه الشافعي؛ ول أحمد في
احتجوا على ذلك بأن في الرواية الخرى. وهو قول أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وقد

حق حقه فل وصية الوصية للوالدين والقربين نسخها قوله: (إن الله أعطى كل ذي
ذلك السلف؛ فإنه لما لواراث) وهذا غلط فإن ذلك إنما نسخه آية المواريث كما اتفق على

َومَن  {قال بعد ذكر الفرائض:  ِه  ّل ُد ال ُدو ْلكَ حُ َها     ِت ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ْلهُ اَج ْدخِ ُي َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ِطعِ ال ُي
َهارُ ْن َل ِظيمُ     ا َع ْل ْواُز ا َف ْل ِلكَ ا َذ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل ْعصِ  { ]13 [النساء: }  خَا َي ُه     َومَن  َد ُدو ّد حُ َع َت َي َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ال

َها ِفي ًدا  ِل َنارًا خَا ْلهُ  ْدخِ ِهينٌ     ُي َذابٌ مّ َع َلهُ  المقدرة حدوده ] فلما ذكر أن الفرائض14 [النساء: }  َو
فرض الله له وهذا ونهى عن تعديها: كان في ذلك بيان أنه ل يجواز أن يزاد أحد على ما
حق حقه فل وصية معنى قول النبي صلى الله عليه وإسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي
السنن ليس في لواراث) وإل فهذا الحديث وحده إنما رواه أبو داود ونحوه من أهل

الصحة ناإسخا الصحيحين ولو كان من أخبار الحاد لم يجز أن يجعل مجرد خبر غير معلوام
ذكروا من ذلك للقرآن. وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بل قرآن وقد

ُهنّ  {قوله تعالى:  ّفا َو َت َي ّتىَ  ُيوتِ حَ ُب ْل ِفي ا ُهنّ  ُكو َأمْسِ ً     َف ِبيل ُهنّ إَس َل ّلهُ  َعلَ ال َيجْ ْو  َأ ْوتُ  ْلمَ  [النساء:}  ا
 ].15

(خذوا عني؛ خذوا وقد اثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:
والثيب بالثيب اجلد مائة عني قد اجعل الله لهن إسبيل، البكر بالبكر اجلد مائة وتغريب عاام؛

ليس من النسخ المتناازع فيه؛ فإن والراجم). وهذه الحجة ضعيفة لواجهين: أحدهما: أن هذا
بين تلك الغاية، لكن الغاية هنا الله مد الحكم إلى غاية، والنبي صلى الله عليه وإسلم

ْا  {البينة في نفس الخطاب كقوله:  مجهولة فصار هذا يقال: إنه نسخ بخلاف الغاية ِتمّو َأ ُاثمّ 
ْيلِ ّلل َلى ا ِإ َيااَم  ]؛ فإن هذا ل يسمى نسخا بل ريب. الواجه الثاني: أن اجلد187[البقرة:  }  الصّ

الزاني اثابت بنص القرآن، وكذلك الراجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى اثم نسخ لفظه وبقي
عزيز حكمه وهو قوله: (والشيخ والشيخة إذا ازنيا فاراجموهما ألبتة نكال من الله والله

 حكيم) وقد اثبت الراجم بالسنة المتواترة وإاجماع الصحابة.

ِتينَ  {وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله:  ْأ َي ِتي  ّ ُكمْ     َوالل ِئ ّنسَآ َفاحِشَةَ مِن  ْل  الية؛}  ا
نسخه قرآن اجاء بعده؛ اثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقول فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد

النزاع؛ فإن الشافعي وأحمد وإسائر الئمة يواجبون العمل بالتواتر وليس هذا من موارد
تضمنت نسخا لبعض آي القرآن لكن يقولون: إنما نسخ بالسنة المتواترة المحكمة وإن
ٍر  {ويحتجون بقوله تعالى:  القرآن بالقرآن ل بمجرد السنة ْي ِبخَ ْأتِ  َن َها  ُننسِ ْو  َأ ٍة  َي َننسَخْ مِنْ آ مَا 

َها ْن َها     مّ ِل ْث ْو مِ  الله لم ينسخه إل بقرآن. ] ويرون من تماام حرمة القرآن أن106 [البقرة: }  َأ

 وقال شيخ الإسلام

 - تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية َـ رضي الله عنه

 فصل
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الصوليون في اشتمال قال أبو الحسن المدي في إحكامه: [المسألة الثانية]: اختلف
تابعه؛ َـ يعني أبا إإسحاق اللغة على الإسماء المجاازية؛ فنفاه الإستاذ أبو إإسحاق ومن

شيئين: أحدهما: في تحرير هذا الإسفراييني َـ وأاثبته الباقون وهو الحق. قلت الكلام في
الول فيقال: إن أراد بالباقين من النقل؛ والثاني في النظر في أدلة القولين. أما

والخلف فليس المر كذلك؛ فإن الصوليين كل من تكلم في أصول الفقه من السلف
والاجماع؛ وااجتهاد الرأي؛ والكلام الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى: الكتاب؛ والسنة؛

معرواف من ازمن أصحاب محمد صلى في واجه دللة الدلة الشرعية على الحكاام: أمر
أئمة المسلمين وهم كانوا أقعد الله عليه وإسلم والتابعين لهم بإحسان؛ ومن بعدهم من

كتب عمر بن الخطاب َـ رضي بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم وقد
فبما في إسنة رإسول الله صلى الله عنه َـ إلى شريح: اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن
لفظ َـ فبما قضى به الله عليه وإسلم فإن لم يكن فبما ااجتمع عليه الناس َـ وفي

مسعود وابن عباس الصالحون؛ فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. وكذلك قال ابن
 وحديث معاذ من أشهر الحاديث عند الصوليين.

الشرعية على وإن كان مقصوده بالصولي من يعراف [أصول الفقه] وهي أدلة الحكاام
الدلة؛ فيقدام طريق الاجمال؛ بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره؛ ويعراف مراتب

الشرعي الرااجح منها َـ وهذا هو موضوع أصول الفقه؛ فإن موضوعه معرفة الدليل
بعض ومرتبته َـ فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي؛ إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته

ما يعرفه المجتهد ول يكفي في كونه مجتهدا أن يعراف اجنس الدلة بل ل بد أن يعراف
أعيان الدلة ومن عراف أعيانها وميز بين أعيان الدلة الشرعية وبين غيرها كان بجنسها

أعراف كمن يعراف أن يميز بين أشخاص النسان وغيرها فالتمييز بين نوعها لازام لذلك؛ إذ
 يمتنع تمييز الشخاص بدون تمييز النواع.

كمالك؛ وأيضا فالصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين
هؤلء والشافعي؛ والوازاعي؛ وأبي حنيفة؛ وأحمد بن حنبل وداود ومذهب أتباعهم بل

ويستعملون ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه؛ إذ كانوا يعرفونها بأعيانها
مقدرة بعضها الصول في الإستدلل على الحكاام بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول

حقا فهو قليل واجد وبعضها ل يواجد من غير معرفة أعيانها فإن هؤلء لو كان ما يقولونه
لها في العيان كمن المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلما في أدلة مقدرة في الذهان ل تحقق

الفعال المحققة منه يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو ل يعراف حكم
 فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل.

كالئمة الربعة؛ وإذا كان اإسم الصوليين يتناول المجتهدين المشهورين المتبوعين
وإن كان مقصود والثوري؛ والوازاعي والليث بن إسعد؛ وإإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم.

الشافعي وأحمد الصوليين من اجرد الكلام في أصول الفقه عن الدلة المعينة كما فعله
المصنفون في أصول بن حنبل ومن بعدهما، وكما فعله عيسى بن أبان ونحوه، وكما فعله

الكلام في أصول الفقه الفقه من الفقهاء والمتكلمين: فمعلوام أن أول من عراف أنه اجرد
في كلمه مع كثرة هو الشافعي، وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجااز، بل ل يعراف

ول ذكر في شيء اإستدلله وتوإسعه ومعرفته الدلة الشرعية أنه إسمى شيئا منه مجاازا
 من كتبه ذلك؛ ل في الرإسالة ول في غيرها.

وعلماء السلف وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام
من اجهله وقلة قسموا الكلام إلى حقيقة ومجااز كما فعله طائفة من المتأخرين: كان ذلك
هذا مما أخذ معرفته بكلام أئمة الدين وإسلف المسلمين. كما قد يظن طائفة أخرى أن

ذلك طائفة من من الكلام العربي توقيفا وأنهم قالوا: هذا حقيقة وهذا مجااز، كما ظن
الكلام عليه إن المتكلمين في أصول الفقه وكان هذا من اجهلهم بكلام العرب كما إسيأتي



كالراازي والمدي شاء الله تعالى، وكما يظن بعضهم أن ما يواجد في كلام بعض المتأخرين
ذكره أصحاب الشافعي وابن الحااجب: هو مذهب الئمة المشهورين وأتباعهم ول يعراف ما

أئمتهم فهذا أيضا من ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أصول الفقه الموافق لطريق
 اجهله وقلة علمه.

في أصول الفقه من وإن قال الناقل عن كثير من الصوليين: مرادي بذلك أكثر المصنفين
أكثر هؤلء قسموا أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والشعرية وأصحاب الئمة الربعة فإن

في كتب المعتزلة ومن الكلام إلى حقيقة ومجااز. قيل له: ل ريب أن هذا التقسيم مواجود
يكن كذلك فليس المر أخذ عنهم وشابههم وأكثر هؤلء ذكروا هذا التقسيم وأما من لم

 في حقه كذلك.

الحكاام من أدلة اثم يقال: ليس في هؤلء إماام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي
المجتهدين ممن الشرع ولهذا ل يذكر أحد من هؤلء في الكتب التي يحكي فيها أقوال

الدلة الشرعية صنف كتابا وذكر فيه اختلاف المجتهدين المشتغلين بتلقي الحكاام عن
اإسم الصولي وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه وأحق الناس بالمعنى الممدوح من

 فليس من هؤلء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمجااز.

الكلام ومن وإن أراد من عراف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة وغيرهم من أهل
 إسلك طريقتهم من ذلك من الفقهاء.

إماام في فن من فنون قيل له: ل ريب أن أكثر هؤلء قسموا هذا التقسيم لكن ليس فيهم
بل أئمة النحاة أهل اللغة الإسلام ل التفسير ول الحديث ول الفقه ول اللغة ول النحو

العلء وأبي ازيد النصاري كالخليل وإسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم وأبي عمرو بن
.هؤلء والصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم: لم يقسموا تقسيم

 فصل

المثبتين أنه قد اثبت إطلق أهل وأما [المقاام الثاني] ففي أدلة القولين. قال المدي: حجة
النسان البليد؛ وقولهم ظهر اللغة اإسم الإسد على النسان الشجاع؛ والحمار على

وقامت الحرب على إساق؛ الطريق ومتنها؛ وفلن على اجناح السفر؛ وشابت لمة الليل؛
إل عن عناد. وعند ذلك فإما وكبد السماء وغير ذلك. وإطلق هذه الإسماء لغة مما ل ينكر

مجاازية؛ لإستحالة خلو هذه الإسماء أن يقال: هذه الإسماء حقيقة في هذه الصورة أو
ل اجائز أن يقال: بكونها حقيقة فيها؛ اللغوية عنها ما إسوى الوضع الول كما إسبق تحقيقه

الإسد حقيقة في السبع؛ والحمار في البهيمة لنها حقيقة فيما إسواه بالتفاق فإن لفظ
المخصوصة بالحيوان؛ واللمة في الشعر إذا والظهر والمتن والساق والكبد في العضاء

 اجاواز الذن.

مشتركا، ولو وعند ذلك فلو كانت هذه الإسماء حقيقة فيما ذكر من الصورلكان اللفظ
ضرورة كان مشتركا لما إسبق إلى الفهم عند إطلق هذه اللفاظ البعض دون البعض

 التساوي في الدلة الحقيقية.

إطلق لفظ ول شك أن السابق إلى الفهم من إطلق لفظ الإسد إنما هو السبع، ومن
تزل تتناقل الحمار إنما هو البهيمة، وكذلك في باقي الصور. كيف وأن أهل العصار لم

قيل: لو كان في في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاازا؟ فإن
بقرينة. فإن كان الول فهو لغة العرب لفظ مجاازي فإما أن يقيد معناه بقرينة؛ أو ل يقيد

حقيقة في ذلك المعنى وإن كان مع القرينة ل يحتمل غير ذلك المعنى فكان مع القرينة
يكون مستعمل بالفادة من غير قرينة. الثاني فهو أيضا حقيقة؛ إذ ل معنى للحقيقة إل ما



أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي الخاص بها وأيضا فإنه ما من صورة من الصور إل ويمكن
القرينة من غير حااجة بعيد عن أهل فاإستعمال اللفظ المجاازي فيها مع افتقاره إلى
الول أن المجااز ل يفيد عند عدام الشهرة الحكمة والبلغة في وضعهم. قلنا: الجواب عن

في ذلك اللفظي. كيف وأن المجااز والحقيقة إل بقرينة، ول معنى للمجااز إسوى هذا النوع
 فل تكون الحقيقة صفة للمجموع. من صفات اللفاظ دون القرائن المعنوية؛

يكون لختصاصه واجواب اثان: أن الفائدة في اإستعمال اللفظ المجاازي دون الحقيقة قد
للمطابقة والمجانسة بالخفة على اللسان، أو لمساعدته على وازن الكلام نظما ونثرا، أو

من المقاصد والسجع، وقصد التعظيم، والعدول عن الحقيقي للتحقير، إلى غير ذلك
أاجل كتب المطلوبة في الكلام. هذا كلام أبي الحسن المدي في كتابه الكبير وهو

 المتأخرين الناصرين لهذا الفرق.

 والجواب عن هذه الحجة من واجوه:

الإسماء إما أن أحدها: أن يقال ما ذكرته من الإستعمال غير ممنوع لكن قولك إن هذه
الحقيقة والمجااز وإل فمن تكون حقيقية أو مجاازية: إنما يصح إذا اثبت انقساام الكلام إلى

الحقيقة والمجااز يتميز به هذا عن يناازعك َـ ويقول لك: لم تذكر حدا فاصل معقول بين
أو يقول: ليس في نفس المر بينهما فرق هذا؛ وأنا أطالبك بذكر هذا الفرق بين النوعين.

الكلام إلى حقيقة ومجااز إما لمانع عقلي أو شرعي أو اثابت. أو يقول: أنا ل أاثبت انقساام
عندي انقساام الكلام إلى هذا وهذا؛ واجوااز ذلك في اللغة غير ذلك. أو يقول: لم يثبت

القوال: ليس لك أن تحتج عليه بقولك: إما أن تكون والشرع والعقل ونحو ذلك من
هذه اللفاظ في أحد النوعين فرع اثبوت التقسيم فلو أاثبت حقيقية أو مجاازية؛ إذ دخول
ل يمكن أن يقال: إن هذه من أحد القسمين دون الخر إل إذا التقسيم بهذا كان دورا؛ فإنه

اثالث لهما وأنه ل يتناول شيء من أحدهما شيئا من الخر؟ وهذا أاثبت أن هناك قسمين ل
تجعل محل النزاع مقدمة في إاثبات نفسه وتصادر على المطلوب؟ محل النزاع؛ فكيف

بنفسه فلم تذكر دليل وهذا أاثبت الصل بفرعه الذي ل يثبت إل به فإن ذلك أاثبت الشيء
 غاية المصادرة على المطلوب. فهذا التطويل أاثبت

اجعل بعض الكلام حقيقة الواجه الثاني: أن يقال: من الناس القائلين بالحقيقة والمجااز من
المخصوصة؛ فإن كثيرا ومجاازا فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجااز كألفاظ العموام

مجااز باعتبار إسلب دللتها من الناس قال: هي حقيقة باعتبار دللتها على ما بقي؛ وهي
 مجااز؛ وإما حقيقة ومجااز. على ما أخرج. وعند هؤلء: الكلام إما حقيقة؛ وإما

يقولون: إن اللفاظ الواجه الثالث: أنك أنت وطائفة كالراازي ومن اتبعه كابن الحااجب،
هو اللفظ المستعمل في قبل اإستعمالها وبعد وضعها ليست حقيقة ول مجاازا، أو المجااز:

واجناح السفر؛ ونحوها: إن غير ما وضع له؛ وحينئذ فهذه اللفاظ كقولهم: ظهر الطريق؛
أنها مجااز وهذا مما ل إسبيل لم يثبتوا أنها وضعت لمعنى اثم اإستعملت في غيره لم يثبت

وضعت هذه اللفاظ لغير هذه لحد إليه؛ فإنه ل يمكن أحدا أن ينقل عن العرب أنها
اجناح الطائر وظهر النسان وتكلموا بلفظ المعاني المستعملة فيها. فإن قالوا: قد قالوا:
 الطائر. الظهر والجناح وأرادوا به ظهر النسان واجناح

اإستعمل مضافا قيل لهم: هذا ل يقتضي أنهم وضعوا اجناح السفر وظهر الطريق، بل هذا
فالمضااف ليس إلى غير ما أضيف إليه ذاك؛ إن كان ذلك مضافا. وإن لم يكن ذلك مضافا

مثل هو مثل المعراف الذي ليس بمضااف؛ فاللفظ المعراف والمضااف إلى شيء ليس هو
اللفظ المضااف إلى شيء آخر فإذا قال: الجناح والظهر؛ وقيل: اجناح الطائر وظهر

النسان: فليس هذا وهذا مثل لفظ اجناح السفر وظهر الطريق؛ واجناح الذل. كذلك إذا
قيل: رأس الطريق وظهره ووإسطه وأعله وأإسفله كان ذلك مختصا بالطريق؛ وإن لم



ذلك ممااثل كرأس النسان وظهره ووإسطه وأعله وأإسفله وكذلك أإسفل الجبل يكن
يختص به وكذلك إسائر الإسماء المضافة يتميز معناه بالضافة ومعلوام أن وأعله هو مما
تركيب مزج أو إإسناد أو إضافة ليس هو من لغتهم كاللفظ المجرد عن اللفظ المركب

 ول في المعنى. ذلك ل في العراب

بالضم كقوله: يا آدام ويا بل يفرقون بينهما في النداء والنفي فيقولون: يا ازيد، ويا عمرو
غلام ازيد كقوله: يا بني آدام يا بني نوح، ويقولون في المضااف وما أشبهه: يا عبد الله يا

قومنا أاجيبوا داعي الله، ونحو ذلك في إإسرائيل، ويا أهل الكتاب، ويا أهل يثرب، ويا
قولهم: خمسة كقولهم: خمسة عشر المضااف المنصوب. وكذلك في تركيب المزج فليس

 بل بالتركيب يغير المعنى.

مجااز: كان وإذا كان كذلك فلو قال القائل: الخمسة حقيقة في الخمسة؛ وخمسة عشر
الموضعين؛ لنها اجاهل؛ لن هذا اللفظ ليس هو ذلك وإن كان لفظ الخمسة مواجودا في

 موضوع. ركبت تركيبا آخر واجنس هذا التركيب موضوع كما أن اجنس الضافة

الإسم إلى غير وكذلك قولهم: اجناح السفر والذل، وظهر الطريق تركيب آخر أضيف فيه
كالمقرون بغيره ما أضيف إليه في ذلك المكان، فليس هذا كالمجرد مثل الخمسة؛ ول

 كلفظ الخمسة والعشرين، وهذا المعنى يقال في:

المراد بالوضع هو الواجه الرابع: وهو أنه إسواء اثبت وضع متقدام على الإستعمال؛ أو كان
ولم يستعمل إل ما عراف من الإستعمال: فعلى التقديرين هذا اللفظ المضااف لم يوضع
فهم المراد به إل في هذا المعنى، ول يفهم منه غيره، بل ول يحتمل إسواه ول يحتاج في

كدللة إسائر اللفاظ قرينة معنوية غير ما ذكر في الضافة بل دللة الضافة على معناه
إليه فكما إذا المضافة فكل لفظ أضيف إلى لفظ دل على معنى يختص ذلك المضااف

يختص به وإن لم قيل: يد ازيد ورأإسه؛ وعلمه ودينه؛ وقوله وحكمه وخبره: دل على ما
حكمه مثل حكمه؛ يكن دين ازيد مثل دين عمرو؛ بل دين هذا الكفر ودين هذا الإسلام ول
هذا صدق وخبر هذا بل هذا الحكم بالجور وهذا الحكم بالعدل ول خبره مثل خبره؛ بل خبر
وإن كان هذا أإسود كذب وكذلك إذا قيل: لون هذا ولون هذا كان لون كل منهما يختص به
الموضعين؛ كالسواد وهذا أبيض. فقد يكون اللفظ المضااف واحدا مع اختلاف الحقائق في

يميزه. فإن قيل: لفظ الكون والبياض وإنما يميز اللون أحدهما عن الخر بإضافته إلى ما
النواع؛ فكانت عامة؛ وتسمى متواطئة؛ والدين والخبر ونحو ذلك عند الطلق يعم هذه
 الطلق إنما تنصراف إلى أعضاء الحيوان. بخلاف لفظ الرأس والظهر والجناح فإنها عند

مطلقة اثم تخصصت قيل: فهب أن المر كذلك: أليست بالضافة اختصت؟ فكانت عامة
تعريف. وتخصيصه بالضافة أو التعريف فهي من باب اللفظ العاام إذا خص بإضافة أو

اللون الحمر والخبر الصادق بذلك كتخصيصه بالصفة والإستثناء؛ والبدل والغاية كما يقال:
والتقييد. اثم إنه في كل الموضعين لم أو قيل: ألف إل خمسين فقد تغيرت دللتها بالطلق

أول فإن النبي صلى الله عليه وإسلم لما يستعمل اللفظ المعين في غير ما اإستعمل فيه
الصلة: وذروة إسنامه الجهاد في إسبيل الله) وقال: قال: (رأس المر الإسلام؛ وعموده

على مناخرهم إل حصائد ألسنتهم) قد أضااف الرأس إلى (وهل يكب الناس في النار
في رأس الحيوان. وكذلك إذا قالوا: رأس المال؛ المر، وهذا اللفظ لم يستعمل

رأس المال والمضارب يستحق نصيبه من الربح بعد والشريكان يقتسمان ما يفضل بعد
في رأس الحيوان. وكذلك لفظ رأس العين رأس المال فلفظ رأس المال لم يستعمل

 إسواء كان اجنسا أو علما بالغلبة.

اجوابان: أحدهما: أن وأيضا فقولهم: تلك عند الطلق ينصراف إلى أعضاء الحيوان عنه
تقيد بعد العقد والتركيب إما في اللفظ ل يستعمل قط مطلقا ل يكون إل مقيدا؛ فإنه إنما



بخطابه؛ وهذه قيود يتبين اجملة اإسمية أو فعلية من متكلم معرواف قد عرفت عاداته
ولهذا يقال: للمر صيغة موضوعة المراد بها. الثاني: أن تجريده عن القيود الخاصة قيد؛

صيغة موضوعة له في اللغة تدل له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا وللعموام
ولهذا يشترط في دللته بمجردها على كونه عاما فنفس التكلم باللفظ مجردا قيد،

الإسم الذي يتكلم به المساك عن قيود خاصة فالمساك عن القيود الخاصة قيد كما أن
المبتدأ الذي يرفع وإسر ذلك لقصد الإسناد إليه مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هو

أن تقييده بلفظ مثل: [كان] تجريده عن العوامل اللفظية فهذا التجريد قيد في رفعه كما
 و[إن] و[ظننت] يواجب له حكما آخر.

ويكون مراده معنى، وتارة ولهذا كان المتكلم بالكلام له حالن: تارة يسكت ويقطع الكلام
اللفظ الول إذا اجرد فيكون يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى الذي كان يدل عليه

والمساك وترك الصلة، وحال يقرنه اللفظ الول له حالن: حال يقرنه المتكلم بالسكوت
أراد معنى آخر؛ وإذا وصل أراد معنى بزيادة لفظ آخر. ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك
بما يبين مراده. ومعلوام أن اللفظ دللة آخر، وفي كل الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه

وتارة تكون عدمية، إسواء في ذلك الدلة التي على المعنى، والدللت تارة تكون واجودية
العقلية؛ والدلة التي تدل بقصد الدال وإرادته وهي تدل بنفسها التي قد تسمى الدلة

الوضعية أو الرادية. وهي في كل القسمين كثيرا ما كان التي تسمى الدلة السمعية أو
يدل على واجود اللازام له، وعدام اللازام ل يدل على عدمه. مستلزما لغيره؛ فإن واجوده

على عدام الصفات القائمة بها؛ وعدام كل شرط معنوي كما يدل عدام ذات من الذوات
على عدام العلم؛ وعدام الفساد على عدام إلهية على عدام مشروطه، كما يدل عدام الحياة

 إسوى الله وأمثال ذلك.

كتبوها يعلمون بعضها وأما الثاني الذي يدل بالقصد والختيار، فكما أن حرواف الهجاء إذا
نقطة من أإسفل والخاء بنقطة وبعضها بعدام نقطة؛ كالجيم والحاء والخاء فتلك علمتها

والزاي، والسين علمتها نقطة من فوق والحاء علمتها عدام النقطة، وكذلك الراء
المعاني: علمتها عدام والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء. وكذلك يقال في حرواف

ألف درهم وإسكت: كان ذلك علمات الإسماء والفعال فكذلك اللفاظ إذا قال له: علي
ناقصة؛ وإل خمسين كان وصله لذلك دليل على أنه أراد ألفا واازنة فإذا قال: ألف ازائفة أو

 بالصفة والإستثناء دليل ناقض الدليل الول.

غير الدللة وهنا ألف متصلة بلفظ، وهناك ألف منقطعة عن الصلة، والنقطاع فيها
 عليه. فليست الدللة هي نفس اللفظ، بل اللفظ مع القتصار عليه وعدام ازيادة

عدمي. فإن أكثر الناس وإسواء قيل: إن ترك الزيادة من المتكلم أمر واجودي أو قيل: إنه
وطائفة إلى أنه عدمي يقولون: الترك أمر واجودي يقوام بذات التارك، وذهب أبو هاشم

وعلى التقديرين فهو يقصد ويسمون الذمية؛ لنهم يقولون: العبد يذام على ما لم يفعله،
في الدللة؛ وهذا القيد منتف الدللة باللفظ وحده ل باللفظ مع المعنى، وكونه وحده قيد

 إذا كان معه لفظ آخر.

المفرد ولهذا يقال: اثم العادة في اللفظ أن الزيادة في اللفاظ المقيدة نقص من اللفظ
نقص معناه؛ فإذا قال: الزيادة في الحد نقص في المحدود، وكلما ازادت قيود اللفظ العاام

 العربي؛ والحيوان الناطق. [النسان؛ والحيوان] كان معنى هذا أعم من معنى النسان

فيما إسواها بالتفاق، فإن الواجه الخامس: ل اجائز أن يقال بكونها حقيقة فيها، لنها حقيقة
والمتن والساق والكلكل في لفظ الإسد حقيقة في السبع، والحمار في البهيمة، والظهر

كان اللفظ مشتركا، ولو كان العضاء المخصوصة بالحيوان. ولو كانت حقيقة فيما ذكر



ضرورة التساوي في مشتركا لما إسبق إلى الفهم عند الطلق هذا البعض دون بعض
 الدللة الحقيقية.

بالمشترك؟ إن عنيت يقال له: قولك: لو كان حقيقة فيما ذكر كان اللفظ مشتركا ما تعني
أن يدل على معنى الشتراك الخاص َـ وهو: أن يكون اللفظ دال على معنيين من غير

اللغة الواحدة التي مشترك بينهما ألبتة َـ فمن الناس من يناازع في واجود معنى هذا في
هذا ابنه باإسم تستند إلى وضع واحد؛ ويقول: إنما يقع هذا في موضعين كما يسمي

إسهيل والمشتري وقلب ويسمي آخر ابنه بذلك الإسم. وهم ل يقولون: إن تسمية الكوكب
العرب وغيرها بأإسماء الإسد والنسر ونحو ذلك هو باعتبار وضع اثان إسماها من إسماها من

 ونمرا وبحرا ونحو ذلك. منقولة كالعلام المنقولة كما يسمي الراجل ابنه كلبا وأإسدا

أن هذا وضع اثان ول ريب أن الشتراك بهذا المعنى مما ل يناازع فيه عاقل، لكن معلوام
المميزة في المجااز وإن وهذا ل يغيره دللة العلام الموضوعة على مسمياتها، والعلمة
بمعناها؛ وإما دفع العين كان المسمى بالإسم قد يقصد به اتصااف المسمى إما التفاؤل

أو يكون فيه معنى محمود عنه؛ وإما تسميته باإسم محبوب له من أب أو أإستاذ أو مميز؛
اثان لهذا واللفظ بهذا كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد. لكن بكل حال هذا وضع

باإسم الب أو الجد مع الب العتبار يصير به مشتركا ولهذا احتيج في العلام إلى التمييز
بذلك اكتفى به كما فعل النبي إذا لم يحصل التمييز باإسمه واإسم أبيه وإن حصل التمييز

كتب: (هذا ما قاضى عليه صلى الله عليه وإسلم في كتابة الصلح بينه وبين قريش حيث
المشركون أن يكتبوا محمدا رإسول الله، محمد بن عبد الله إسهيل بن عمرو) بعد أن امتنع
والنبوة عند الله، فلما غير تمييزه بوصفه وهو صلى الله عليه وإسلم متميز بصفة الرإسالة

 التمييز باإسم أبيه. الذي يواجب تصديقه واليمان به وافقهم على

الواحدة إل وبينهما والمقصود أن من الناس من يقول: ما من لفظ على معنيين في اللغة
مناإسبة تكون باعثة قدر مشترك، بل ويلتزام ذلك في الحرواف فيجعل بينها وبين المعاني

العقلء: إن اللفظ يدل للمتكلم على تخصيص ذلك المعنى بذلك اللفظ. ولم يقل أحد من
لازمة للفظ حتى يقول على المعنى بنفسه من غير قصد أحد، وأن تلك الدللة صفة

فإن المور الختيارية من القائل: لو كان اللفظ يناإسب المعنى لم يختلف باختلاف المم
للفاعل المختار َـ وإن كانت اللفاظ والعمال العادية يواجد فيها مناإسبات وتكون داعية

الطبيعية التي ليست باختيار حيوان تختلف بحسب المكنة والازمنة والحوال. والمور
ذلك من المور الطبيعية تختلف تختلف أيضا، فالحر والبرد، والسواد والبياض، ونحو
والمشروب والملبوس والمسكن باختلاف طبائع البلد والمور الختيارية من المأكول

مع أنها أمور اختيارية ولها والمركب والمنكح وغير ذلك تختلف باختلاف عادات الناس َـ
أهل ازمان آخر، كما يختار مناإسبات َـ فتناإسب أهل مكان وازمان من ذلك ما ل تناإسب
الصيف والبلد الحارة مع الناس من ذلك في الشتاء والبلد الباردة ما ل يختارونه في
المأكل الخفيف والفاكهة ما واجود المناإسبة الداعية لهم؛ إذ كانوا يختارون في الحر من

والبلد الباردة يختارون يخف هضمه لبرد بواطنهم وضعف القوى الهاضمة، وفي الشتاء
بواطنهم أو كان ازمن من المآكل الغليظة ما يخالف ذلك لقوة الحرارة الهاضمة في

والشجر وغير ذلك لكون الشتاء تسخن فيه الاجوااف وتبرد الظواهر من الجماد والحيوان
البرد فتسخن الاجوااف الهواء يبرد في الشتاء، وشبيه الشيء منجذب إليه فينجذب إليه

الينابيع في الصيف وفي الحر يسخن الهواء فتنجذب إليه الحرارة فتبرد الاجوااف فتكون
 باردة لبرد اجواف الرض وفي الشتاء تسخن لسخونة اجواف الرض.

الناس بل والمقصود هنا أن بشرا من الناس ليس عباد بن إسليمان وحده بل كثير من
والمعاني، أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناإسبة بين اللفاظ

 ويقسمون الشتقاق إلى اثلاثة أنواع:



 وعالم وعليم. الشتقاق الصغر وهو اتفاق اللفظين فى الحرواف والترتيب مثل علم

إسمي ووإسم والثاني الشتقاق الوإسط وهو اتفاقهما فى الحرواف دون الترتيب مثل
وإذا أريد به وقول الكوفييين إن الإسم مشتق من السمة صحيح إذا أريد به هذا الشتقاق،
فإنه يقال التفاق فى الحرواف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السمو

ويقال فى في الفعل إسماه؛ ول يقال: وإسمه ويقال فى التصغير إسمي ول يقال وإسيم،
 اجمعه أإسماء ول يقال أوإساام.

ذلك أن وأما الشتقاق الثالث فاتفاقهما فى بعض الحرواف دون بعض، لكن أخص من
فالمادة يتفقا فى اجنس الباقي مثل: أن يكون حرواف حلق كما يقال حزر وعزر وأازر

الحلق تقتضي القوة والحاء والعين والهمزة اجنسها واحد، ولكن اعتبار كونها من حرواف
ومنه ومنه المعاقبة بين الحرواف المعتل والمضعف. كما يقال: تقضى الباازي وتقضض،

مشتقة يقال: السرية مشتق من السر وهو النكاح، ومنه قول أبي اجعفر الباقر: العامة
 من العمى، ومنه قولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى الخرى.

يكون بينهما مناإسبة وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيئان: أحدهما: أن
فيكون الشتقاق من فى اللفظ والمعنى، من غير اعتبار كون أحدهما أصل والخر فرعا،

الخر أصل له؛ كما اجنس آخر بين اللفظين، ويراد الشتقاق أن يكون أحدهما مقدما على
 يكون

المصدر مشتق من الب أصل لولده. وعلى الول فاذا قيل الفعل مشتق من المصدر أو
الثاني فاذا أريد الفعل فكل القولين َـ قول البصريين والكوفيين َـ صحيح. وأما على

فقط؛ والفعل الترتيب العقلي فقول البصريين أصح، فإن المصدر إنما يدل على الحداث
أحدهما على يدل على الحداث والزمان. وان أريد الترتيب الواجودي َـ وهو تقدام واجود

يكونون تكلموا الخر َـ فهذا ل ينضبط، فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر، وقد
وبمصادر ل أفعال لها مثل: بالمصدر قبل الفعل، وقد تكلموا بأفعال ل مصادر لها مثل: بد،

 ويح و ويل.

المشهور هو وقد يغلب عليهم اإستعمال فعل ومصدر فعل آخر كما فى الحب فإن فعله
اإسم الفاعل الرباعى يقال: أحب يحب، ومصدره المشهور هو: الحب دون الحباب، وفي

محب ال في قالوا: محب ولم يقولوا: حاب، وفي المفعول قالوا: محبوب ولم يقولوا
 الفاعل وكان القياس أن يقال: أحبه إحبابا؛ كما يقال أعلمه اعلما.

وإما نقل بعض وهذا أيضا له أإسباب يعرفها النحاة وأهل التصريف إما كثرة الإستعمال،
أقوى الحركات هي اللفاظ، وإما غير ذلك كما يعراف ذلك أهل النحو والتصريف: اذ كانت

من اللفاظ الضمة؛ وأخفها الفتحة؛ والكسرة متوإسطة بينهما، فجاءت اللغة على ذلك
 المعربة والمبنية.

كالمبتدأ والخبر؛ فما كان من المعربات عمدة فى الكلام ل بد له منه كان له المرفوع
كالمفعول؛ والحال؛ والفاعل والمفعول القائم مقامه، وما كان فضلة كان له النصب
والفضلة تارة كان له الجر والتمييز، وما كان متوإسطا بينهما لكونه يضااف إليه العمدة تارة

 وهو المضااف إليه.

الفتح طلبا للتخيف وكذلك فى المبنيات مثل ما يقولون في [أين] و[كيف] بنيت على
دونه له الفتح، لاجل الياء، وكذلك فى حركات اللفاظ المبينة القوى له الضم، وما

َلهُ  {تعالى:  فيقولون كره الشيء والكراهية يقولون فيها كرها بالفتح كما قال َو َلمَ مَن       َأإْس

ُعونَ ُيرْاَج ِه  ْي َل ِإ َو ًها  َكرْ َو ًعا  ْو َط َوالرض  َواتِ  ْو  {] وقال: 83[آل عمران }       ِفي السّمَا َأ ًعا  ْو َط َيا  ِت ْئ ًها     ِا }  َكرْ
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المذبوح والمنهوب ذبح ونهب ]، وكذلك الكسر مع الفتح فيقولون في الشيء11[فصلت 
ْبحٍ  {بالكسر كما قال تعالى:  ِذ ِب ُه  َنا ْي َد َف َو ٍم       ِظي ] وكما فى الحديث: أتى107[الصافات }  َع

عليه وإسلم بنهب إبل، في المثل السائر: أإسمع اجعجعة ول أرى رإسول الله صلى الله
أرى طحينا. ومن قال بالفتح أراد الفعل كما أن الذبح والنهب هو طحنا بالكسر َـ أي ول

 الفعل،

 ومن الناس من يغلط هذا القائل.

بالإستقراء وهذه المور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب لمن عرفها، معروفة
يعراف ذلك والتجربة تارة؛ وبالقياس أخرى، كما تفعل الطباء في طبائع الاجساام، وكما

تعراف مالم في المور العادية التي تعراف بالتجربة المركبة من الحس والعقل، اثم قد قيل
العقلء من تجرب بالقياس، ومعلوام أن هذه المور لها أإسباب ومناإسبات عند اجماهير

مناإسبات المسلمين وغيرهم ومن أنكر ذلك من النظار فذلك ل يتكلم معه في خصوص
هذا؛ فإنه ليس عنده في المخلوقات قوة يحصل بها الفعل ول إسبب يخص أحد

 المتشابهين، بل من أصله أن محض مشيئة الخالق

 تخصص مثل عن مثل بل إسبب ول لحكمة. فهذا يقول كون اللفظ دال

الرب عنده ليس على المعنى إن كان بقول الله فهذا لمجرد القتران العادي وتخصيص
وإن كان لسبب ول لحكمة بل نفس الرادة تخصص مثل عن مثل بل حكمة ول إسبب.

وبسط باختيار العبد فقد يكون السبب خطور ذلك اللفظ في القلب الواضع دون غيره،
المجااز وهي هذه المور له موضع آخر. والمقصود هنا أن الحجة التي احتج بها على إاثبات

على مقدمتين: قوله: أن هذه اللفاظ إن كانت حقيقة لزام أن تكون مشتركة. هى مبنية
فإنه قد تمنع المقدمة إحداهما أنه يلزام الشتراك، والثانية أنه باطل، وهذه الحجة ضعيفة،

وبذلك أن قوله يلزام الشترك الولى وقد تمنع المقدمة الثانية وقد تمنع المقدمتان اجميعا،
اصطلح واحد ألفاظا تدل على معان إنما يصح إذا إسلم له أن فى اللغه الواحدة باعتبار

وبتقدير التسليم فالقائلون بالشتراك متباينة من غير قدر مشترك وهذا فيه نزاع مشهور
مشترك، وبينها قدر مميز، وهذا يكون مع متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر

أنه كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه فقد تمااثل اللفاظ تارة ومع اختلفها أخرى، وذلك
وإن كان من الناس من ينكر التراداف المحض يتعدد ويتحد معناها كاللفاظ المترادفة

الدللة على معنى ويمتااز أحدهما بزيادة كما فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في
؛ومهند؛ فلفظ السيف يدل عليه مجردا، ولفظ إذا قيل فى السيف: أنه إسيف؛ وصارام

والمهند يدل على النسبة الى الهند، وإن الصارام فى الصل يدل على صفة الصرام عليه،
الإسمية فصار هذا اللفظ يطلق على ذاته مع كان يعراف الإستعمال من نقل الوصفية إلى

 هذه الضافة. قطع النظر عن هذه الضافة لكن مع مراعاة

معنى. ومن الناس منهم من يقول: هذه الإسماء ليست مترادفة لختصاص بعضها بمزيد
يقولون هي من من اجعلها مترادفة باعتبار اتحادها في الدللة على الذات، وأولئك
والنصااف أنها متفقة المتباينة كلفظ الراجل والإسد، فقال لهم: هؤلء ليست كالمتباينة.

آخر قد يسمى فى الدللة على الذات، متنوعة فى الدللة على الصفات، فهي قسم
فإنك إذا قلت: إن المتكافئة. وأإسماء الله الحسنى، وأإسماء رإسوله وكتابه من هذا النوع

بهذه الصفات إسبحانه الله عزيز حكيم غفور رحيم عليم قدير، فكلها دالة على الموصواف
على الحكمة؛ وتعالى، كل اإسم يدل على صفة تخصه، فهذا يدل على العزة؛ وهذا يدل

يدل على وهذا يدل على المغفرة؛ وهذا يدل على الرحمة؛ وهذا يدل على العلم؛ وهذا
محمد؛ وأنا القدرة؛ وكذلك قول النبى صلى الله عليه وإسلم: (إن لي خمسة أإسماء أنا
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الناس على عقبي؛ أحمد؛ وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر؛ وأنا الحاشر الذي يحشر
 وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي).

هذا الباب حيث قال: والإسماء التى أنكرها الله على المشركين بتسميتهم أواثانهم بها من
ُكم  { ُؤ َبا َوآ ُتمْ  َأن َها  ُتمُو ْي َأإْسمَاء إَسمّ ِإلّ  ِهيَ  َطانٍ     ِإنْ  ْل َها مِن إُس ِب ّلهُ  َأنزَلَ ال ] فإنهم23 [النجم: }  مّا 

ليجواز إسموها آلهة فأاثبتوا لها صفة اللهية التي تواجب اإستحقاقها أن تعبد. وهذا المعنى
بعبادته فهذا ل إاثباته إل بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله أمر

المقتضى لإستحقاق يثبت إل بكتاب منزل، وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق
ُتم مّا  {العبودية فهذا يعراف بالعقل اثبوته وانتفاؤه ولهذا قال تعالى:  ْي َأ َأرَ ُدونِ     ُقلْ  ُعونَ مِن  ْد َت

ُهمْ َل َأاْم  ُقوا مِنَ الرض  َل َذا خَ ِني مَا َأرُو ِه  ّل ٍة     ال َاثارَ َأ ْو  َأ َذا  َه ْبلِ  َق َتابٍ مّن  ِك ِب ِني  ُتو ْئ ِا َواتِ  ِفي السّمَا مّنْ     شِرْكٌ 
ِقينَ ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ٍم  ْل ِذينَ  {إسورة فاطر:  ] وقال فى4 [الحقااف: }  عِ ّل ُكمُ ا َكاء ُتمْ شُرَ ْي َأ َأرَ ُقلْ 

ُدونِ ُعونَ مِن  ْد َواتِ     َت ِفي السّمَا ُهمْ شِرْكٌ  َل َأاْم  ُقوا مِنَ الرض  َل َذا خَ ِني مَا َأرُو ِه  ّل ُهمْ     ال َف ًبا  َتا ِك ُهمْ  َنا ْي َت َأاْم آ

ُد ِع َي ِإن  َبلْ  ْنهُ  ٍة مّ َن ّي َب َلى  ُغرُورًا     َع ِإلّ  ْعضًا  َب ُهم  ْعضُ َب ِلمُونَ  ّظا فطالبهم بحجة عقلية ]40 [فاطر:}  ال
أام لهم شرك فى عيانية، وبحجة إسميعة شرعية فقال: أروني ماذا خلقوا من الرض

هناك: أروني ماذا خلقوا السموات، اثم قال: أام آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. كما قال
من قبل هذا أو أاثارة من من الرض أام لهم شرك في السموات، اثم قال: ائتوني بكتاب

 بالرواية علم. فالكتاب: المنزل، والاثارة: ما يؤاثر عن النبياء

 والإسناد، وقد يقيد فى الكتاب فلهذا فسر بالرواية؛ وفسر بالخط.

شفيعا أو يتقرب وهذا مطالبة بالدليل الشرعي على أن الله شرع أن يعبد غيره فيجعل
َع  {قال تعالى:  بعبادته إلى الله، وبيان أنه لعبادة أصل إل بأمر من الله فلهذا ُع مَ ْد َي َومَن 

ِه ِب َلهُ  َهانَ  ُبرْ ًها آخَرَ لَ  َل ِإ ِه  ّل ِه     ال ّب َد رَ ُبهُ عِن ّنمَا حِسَا ِإ موضع آخر: ] كما قال في117 [المؤمنون:}  َف
ِتي  { ّل ِه ا ّل َة ال ْطرَ ِف ًفا  ِني ّدينِ حَ ِلل َهكَ  َواْج ِقمْ  َأ ّدينُ     َف ِلكَ ال َذ ِه  ّل ْلقِ ال ِلخَ ِديلَ  ْب َت َها لَ  ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال ّيمُ     َف َق ْل ا

ِه ْي َل ِإ ِبينَ  ِني َلمُونَ مُ ْع َي ّناسِ لَ  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َل ِكينَ مِنَ     َو ِر ْلمُشْ ُنوا مِنَ ا ُكو َت َولَ  َة  ِقيمُوا الصّلَ َأ َو ُه  ُقو ّت ِذينَ     َوا ّل ا
ِهمْ ْي َد َل ِبمَا  ُكلّ حِزْبٍ  ًعا  َي ُنوا شِ َكا َو ُهمْ  َن ِدي ُقوا  ِه     َفرّ ْي َل ِإ ِبينَ  ِني ُهم مّ ّب ْوا رَ َع َد ّناسَ ضُرّ  َذا مَسّ ال ِإ َو ِرحُونَ  ُاثمّ     َف

ِهمْ ّب ِبرَ ُهم  ْن ٌق مّ ِري َف َذا  ِإ ْنهُ رَحْمَةً  ُهم مّ َق َذا َأ َذا  َلمُونَ     ِإ ْع َت ْواَف  َفسَ ُعوا  ّت َتمَ َف ُهمْ  َنا ْي َت ِبمَا آ ُفرُوا  ْك َي ِل ُكونَ  ِر َأاْم     ُيشْ

ِه ِب ُنوا  َكا ِبمَا  ّلمُ  َك َت َي َو  ُه َف ًنا  َطا ْل ِهمْ إُس ْي َل َع َنا  ْل ُكونَ     َأنزَ ِر ] والسلطان الذي يتكلم35َـ 30 [الروام:}  ُيشْ
ِإن  {المنزل، كما قال:  بذلك الكتاب ُكمْ  ِب َتا ِك ِب ُتوا  ْأ َف ِبينٌ  َطانٌ مّ ْل ُكمْ إُس َل ِقينَ     َأاْم  ِد ُتمْ صَا }  ُكن
ِذينَ  {] وقال: 157، 156[الصافات:  ّل ِإنّ ا ِفي       ِإن  ُهمْ  َتا َأ َطانٍ  ْل ِر إُس ْي َغ ِب ِه  ّل َياتِ ال ِفي آ ُلونَ  ِد ُيجَا

ِهمْ ِر ُدو ِه     صُ ِغي ِل َبا ِب ُهم  ْبرٌ مّا  ِك  ].56 [غافر:}  ِإلّ 

معناه واحدا كالجلوس والمقصود هنا أنه إذا كان من الإسماء المختلفة اللفاظ ما يكون
والرض، ومنها ما يتفق من والقعود وهي المترادفة، ومنها ما تتباين معانيها كلفظ السماء

 واجه ويختلف من واجه كلفظ الصارام والمهند.

للرض، ول هو وهذا قسم اثالث فإنه ليس معنى هذا مباينا لمعنى ذاك كمباينة السماء
قد يكون معناها ممااثل لها كمااثلة لفظ الجلوس للقعود. فكذلك الإسماء المتفقة اللفظ

لفظيا كلفظ متفقا وهي المتواطئة، وقد يكون معناها متباينا وهي المشتركة اشتراكا
مختلفا من إسهيل المقول على الكوكب وعلى الراجل، وقد يكون معناها متفقا من واجه

المتواطئة واجه فهذا قسم اثالث ليس هو كالمشترك اشتراكا لفظيا ول هو كالمتفقة
واجه. ولكن فيكون بينها اتفاق هو اشتراكا معنوي من واجه وافتراق هو اختلاف معنوي من

 هذا ل يكون إل اذا خص كل لفظ بما يدل على المعنى المختص.

في الكلام المؤلف وهذه اللفاظ كثيرة فى الكلام المؤلف أو هي أكثر اللفاظ المواجودة
كأإسماء الاجناس مثل: لفظ الذي تكلم به كل متكلم، فإن اللفاظ التي يقال أنها متواطئة

ونحو ذلك قد يراد بها المعنى الرإسول والوالي والقاضي والراجل والمرأة والماام والبيت
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تعريف الضافة أو اللام كما فى قوله: العاام، وقد يراد بها ما هو أخص منه مما يقترن بها
َنا  { ْل َأرْإَس ّنا  ِإ ْونَ       َع ِفرْ َلى  ِإ َنا  ْل َأرْإَس َكمَا  ُكمْ  ْي َل َع ًدا  ِه ُكمْ رَإُسولً شَا ْي َل ْونُ الرّإُسولَ     ِإ َع ِفرْ َعصَى  َف }  رَإُسولً 

ُكم  {في موضع آخر:  ] وقال16، 15[المزمل: ْعضِ َب َعاء  ُد َك ُكمْ  َن ْي َب َعاء الرّإُسولِ  ُد ُلوا  َع َتجْ ْعضًا     لَ  }  َب
باللام لكن ينصراف فى كل ] فلفظ الرإسول في الموضعين لفظ واحد مقرون63[النور:

َكمَا  {هنا:  موضع إلى المعرواف عند المخاطب فى ذلك الموضع فلما قال َلى       ِإ َنا  ْل َأرْإَس

ْونُ َع ِفرْ َعصَى  َف ْونَ رَإُسولً  َع ] كان اللام لتعريف رإسول فرعون16، 15 [المزمل:}  الرّإُسولَ     ِفرْ
َعاء  {موإسى ابن عمران عليه السلام ولما قال لمة محمد:  وهو ُد ُلوا  َع َتجْ ُكمْ      لَ  َن ْي َب الرّإُسولِ 

ْعضًا َب ُكم  ْعضِ َب َعاء  ُد ] كان اللام لتعريف الرإسول المعرواف عند المخاطبين63  [النور:}  َك
والمنتهين بنهيه وهم أمة محمد صلى الله عليه وإسلم، بالقرآن والمأمورين بأمرهم

يقال. وهو مجااز في أحدهما باتفاق الناس، ول يجواز أن ومعلوام أن مثل هذا ل يجواز أن
محضا كلفظ المشترى لمبتاع والكوكب، وإسهيل للكوكب يقال هو مشترك اشتراكا لفظيا

متواطىء دل في الموضعين على القدر المشترك فقط والراجل، ول يجواز أن يقال هو
محمد وفى الخر موإسى مع أن لفظ الرإسول فإنه قد علم أنه في أحد الموضعين هو

من مدلول لام التعريف وهكذا اجميع واحد. ولكن هذا اللفظ تكلم به من إسياق كلام
والمعاراف مثل: المضمرات؛ وأإسماء أإسماء المعاراف فإن الإسماء نوعان معرفة ونكرة.

ِقيمُونَ  {والإسماء الموصولة مثل:  الشارة مثل: أنا وأنت وهو، ومثل: وهذا وذاك، ُي ِذينَ  ّل  ا
َة َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي َو َة  َ ]، وأإسماء المعرفة باللام كالرإسول والإسماء العلام55[المائدة }       الصّل

مثل إبراهيم وإإسماعيل وإإسحاق ويعقوب ويوإسف ، ومثل شهر رمضان والمضااف إلى
مثل قوله وطهر بيتي ، وقوله واغسلوا واجوهكم وأيديكم الى المرافق ، ومثل المعرفة ،
وإسقياها ، ومثل قوله أحل لكم ليلة الصياام ، ومثل المنادى المعين ، مثل قول ناقة الله
ًا وقول ابنة صاحب مدين يا أبتي اإستأاجره فإن يوإسف يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكب

هناك أريد به يعقوب وهنا اريد به صاحب مدين الذى تزوج موإسى ابنته وليس لفظ الب
يظنه بعض الغالطين بل علماء المسلمين من اهل السلف واهل الكتاب هو شعيبا كما

شعيبا كما قد بسط فى موضع اخر والمقصود هنا ان هذه الإسماء يعرفون انه ليس
نوع منها لفظه واحد كلفظ أنا وأنت ولفظ هذا وذاك ومع هذا المعاراف وهى أصنااف كل
المتكلم المعين والمخاطب والغائب المعين ول يجواز أن يقال ففى كل موضع يدل على

متواطئة كلفظ النسان بل بينها قدر مشترك وقدر مميز هى مشتركة كلفظ إسهيل ول
المتواطئه وباعتبار المميز تشبه المشتركة اشتراكا لفظيا وهى ل فباعتبار المشترك تشبه

يقترن بها مما تعين المضمر والمشار اليه ونحو ذلك فصارت تستعمل قط إل مع ما
قرينة تقترن بها تعيين المعرواف وهذه حقيقة باتفاق الناس دللتها مؤلفة من لفظها ومن

مع انها ل تدل قط ال مع قرينة تبين تعيين المعرواف والمراد ل يقول عاقل ان هذه مجااز
يدل على المتكلم مطلقا ولكن لم ينطق به احد قط مطلقا اذ ليس فاذا قيل لفظ انا قيل

كلي مشترك بل كل متكلم هو معين متميز عن غيره فاذا طلب فى الواجود متكلم مطلق
هو المتكلم بها ومن هو المخاطب بانت واياك ونحو ذلك معرفة مدلوها ومعناها قيل من

كقوله تعالى لموإسى اننى انا الله ل اله ال انا ونحو ذلك كان فإن كان المتكلم بها هو الله
الموضع اإسما لله تعالى ل يحتمل غيره ول يمكن مخلوق أن يقول: هذا اللفظ فى هذا

إله إل أنا فاعبدنى وأقم الصلة لذكرى}. وقد ذكر إسبحانه أن الذى حاج {إننى أنا الله ل
أنا انبئكم  {: ربه قال: {أنا أحيي وأميت} وذكر عن صاحب يوإسف أنه قال إبراهيم فى

}  من مقامك     أنا آتيك به قبل أن تقوام  {: وأخبر عن عفريت من الجن أنه قال }  فأرإسلون     بتأويله
فلفظ [أنا]. }  إليك طرفك     أنا آتيك به قبل أن يرتد  {: وعن الذى عنده علم من الكتاب أنه قال

وإن كان لفظ [أنا] فى الموضعين فى كل موضع معين ليس هو مدلوله فى الموضع الخر
ول مجااز َـ مع أنه ل يدل إل بقرينة واحدا. ولم يقل أحد من العقلء إن هذا اللفظ مشترك

. تبين المراد

 فصل
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والمتن والساق والكبد ل إذا تبين هذا فيقال له: هذه الإسماء التي ذكرتها مثل لفظ الظهر
 وبذلك يتبين المراد. يجواز أن تستعمل في اللغة إل مقرونة بما يبين المضااف إليه،

ول كقولك: ظهر فقولك: ظهر الطريق ومتنها، ليس هو كقولك: ظهر النسان ومتنه، بل
 الفرس ومتنه، ول كقولك: ظهر الجبل.

 وكذلك كبد السماء مثل كبد القوس، ول هذأن مثل لفظ كبد النسان .

إسيف إسله الله على وكذلك لفظ السيف في قول النبى صلى الله عليه وإسلم: (أن خالدا

راجل وأحد يريد أن المشركين) ليس هذا لفظ السيف في قوله: (من اجاءكم وامركم على
السيف ههنا وههنا يفرق اجماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان) فكل من لفظ

 مقرون بما يبين معناه.

بين معنى الكبد نعم! قد يقال: التشابه بين معنى الرإسول والرإسول اتم من التشابه
المختص؛ كما في والكبد، والسيف والسيف. فيقال: هذا القدر الفارق دل عليه اللفظ

ْيتُ  {قوله:  َب َل ُيوتِ  ُب ْل َهنَ ا ْو َأ ِإنّ  ُبوتِ     َو َك َعن ْل ِتيَ  {] وفي قوله:41[العنكبوت:}  ا ْي َب ّهرَا  ِئفِينَ     َط ّطا }  ِلل
ُيوتَ  {] وقوله:125[البقرة: ُب ُلوا  ْدخُ َت ِبيّ     لَ  ّن ] وقول النبى صلى الله عليه53[الحزاب:}  ال
(من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة)، ومعلوام أن بيت العنكبوت ليس وإسلم:

أن ممااثل في الحقيقة لبيته ول لبيت النبى صلى الله عليه وإسلم ول لبيت في الجنة؛ مع
لفظ البيت حقيقة في الجميع؛ بل نزاع اذ كان المخصص هو الضافة في بيت العنكبوت،
وبيت النبى دل على إسكنى صاحب البيت فيه، وبيت الله ل يدل على أن الله إساكن فيه

اضافة كل شىء بحسبه، بل بيته هو الذي اجعله لذكره وعبادته ودعائه، فهو كمعرفته لكن
بالقلوب وذكره باللسان، وكل مواجود فله واجود عينى، وعلمى، ولفظى، ورإسمى، واإسم

 يراد به كل من هذه الربعة في كلام الرإسول صلى الله عليه وإسلم وكلام الله. الله

َنا  {فإذا قال: َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّلهُ لَ  َنا ال فهو الله نفسه، وإذا قال: (ل يزال عبدى يتقرب ]14[طه:}  َأ
احببته كنت إسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده إلى بالنوافل حتى احبه فإذا
يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى) التي يبطش بها وراجله التي

فيقول ربى كيف اعودك وأنت رب العالمين فيقول أما وقوله: (عبدى مرضت فلم تعدنى
لواجدتنى عنده). فالذي في قلوب المؤمنين هو علمت أن عبدى فلنا مرض فلو عدته

يعبر عنه بالمثل العلى، والمثال العلمى، ويقال: أنت اليمان بالله ومعرفته ومحبته، وقد
 في قلبى كما قيل:

 مثالك في عينى وذكرك في فمى ** ومثواك في قلبىفأين تغيب

 ويقال:

 إساكن في القلب يعمره ** لست أنساه فاذكره

الصالحين) فمعلوام أن هذا كله وما ينقل عن دأود عليه السلام أنه قال: (أنت تحل قلوب
عنه بالمثال العلمى وقد قال النبي لم يرد به أن نفس المذكور المعلوام المحبوب المعبر

عبدي ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه) صلى الله عليه وإسلم يقول: (الله تعالى أنا مع
 تتحرك بذاته، ول ما في القلب هنا ذاته. فقوله: [بى] أراد أنها تتحرك باإسمه لم

اثلاثة اإسطر الله وفي الصحيح عن أنس (أن نقش خاتم النبى صلى الله عليه وإسلم كان
المنقوش إسطر ورإسول إسطر ومحمد إسطر)، فمعلوام أن مراده بلفظ الله هو النقش
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في في الخاتم؛ المطابق للفظ الدال على المعنى المعرواف بالقلب، المطابق للمواجود
 نفس المر.

المراد ولم يكن في فهذه الإسماء العائدة إلى الله تعالى في كل موضع اقترن بها ما بين
الله، فيها ما بنى للقلوب شىء من ذلك التباس، فكذلك لفظ بيته. وقلنا: المسااجد بيوت

التي يجعلها في قلوب المؤمنين، واللسنة من معرفته واليمان به وذكره ودعائه والنوار
ُنورُ  {كما في قوله تعالى: ّلهُ  َلْرْضِ     ال َوا َواتِ  ٍة  {] اثم قال:35[النور:}  السّمَا َكا َكمِشْ ِه  ِر ُنو َثلُ  َها     مَ ِفي

ٍة ِفي اُزاَجااَج َباحُ  ْلمِصْ َباحٌ ا َع     ِفي  {قوله: ] إلى35[النور:}  مِصْ َف ُترْ َأن  ّلهُ  ِذنَ ال َأ ُيوتٍ  ]36[النور:}  ُب
النور في هذه القلوب وفي هذه البيوت كما اجاء في الاثر: (أن المسااجد فبين أن هذا

 السموات كما تضىء الكواكب لهل الرض). تضى لهل

لكان اللفظ مشتركا. وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: لو كانت هذه الإسماء حقيقة فيما ذكر
االلفظي، وهو مذكور في يقال له: ما تعني باللفظ المشترك؟ تعني به ما هو الشتراك

أو متعددا. فإن كان كتابك؟ حيث قلت في تقسيم اللفاظ الإسم إما أن يكون وأحدا،
يكون بحيث يصح أن وأحدا فمفهومه ينقسم على واجوه. القسمة الولى: أنه إما أن

تمامه بكلام بعضه حق يشترك في مفهومه أو ليصح. فإن كان الول فهو طلبي. وذكر
غير صالح لشتراك كثيرين وبعضه باطل اتبع فيه المنطقيين. اثم قال: أما إن كان مفهومه

 النحاة. فيه فهو الجزئي، وذكر أنه العلم خاصة؛ وقسمه تقسيم

موضوعا على الكل اثم قال: وأما إن كان الإسم وأحدا والمسمى مختلفا: فإما أن يكون
المشترك وإسواء الول فهو حقيقة بالوضع الول، أو هو مستعار في بعضها. فإن كان

إذا أطلقنا اإسم كانت المسميات متباينة كالجون للسواد والبياض، أو غير متباينة كما
الثاني فهو الإسود على شخص بطريقة العلمية وبطريق الشتقاق من السواد، وإن كان

موضوعا مجااز. فإن أردت هذا فالمشترك هو الإسم الوأحد الذي يختلف مسماه ويكون
واجزئيا على الكل حقيقة بالوضع الول، وتقسيم هذا أن يكون المسمى وأحدا، ويكون كليا

 كما ذكرته.

من الصور كان وحينئذ فيقال لك: لنسلم أن هذه الإسماء إذا كانت حقيقة فيما ذكر
وأحدا وأما اللفظ مشتركا، وذلك لن هذا التقسيم أنما يصح في وأحد يكون معناه أما

إذا كان اللفظ متعددا، ونحن ل نسلم أن مورد النزاع داخل فيما ذكرته، فإنما يصح هذا
النزاع هو لفظ وأحدا في الموضعين؛ وليس المر كذلك، فإن اللفظ المذكور في محل

وأحد؛ ليس ظهر الطريق ومتنها واجناح السفر ونحو ذلك، وهذا اللفظ ليس له ال معنى
 الإسماء. معناه متعددا مختلفا؛ بل حيث واجد هذا اللفظ كان معناه وأحدا كسائر

 فإن قلت: لكن لفظ الظهر والمتن والجناح يواجد له معنى غير هذا.

ول ااجنحة قيل: لفظ ظهر الطريق واجناحها ليس هو لفظ ظهر النسان واجناح الطائر
عليه، وهو الملئكة، ولفظ الظهر والطريق معراف باللام الدالة على معرواف يدل اللفظ

اللفظ. فل يجواز ظهر النسان مثل؛ ليس هو مثل لفظ الطريق، بل هذا اللفظ مغاير لهذا
يستعمل في اجميع أن يقال: اللفظ في موضع وأحد، بل أبلغ من هذا أن لفظ الظهر

ذهنهم إل ظهر الحيوان حقيقة بالتفاق، ومع هذا فكثير من الناس قد ل يسبق إلى
وظهر النملة النسان، ليخطر بقلبه ظهر الكلب، ول ظهر الثعلب والذئب وبنات عرس،

عامة كلمهم والقملة؛ وذلك لن ظهر النسان هو الذي يتصورونه، ويعبرون عنه كثيرا في
 معرفا باللام؛ ينصراف إلى الظهر المعرواف.

وأن كان اللفظ ولهذا كانت اليمان عند الفقهاء تنصراف إلى ما يعرفه المخاطب بلغته،
يراد به رؤوس يستعمل في غيره حقيقة أيضا، كما إذا حلف ل ياكل الرؤوس، فأما أن
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البيض؛ يراد به النعاام؛ أو رؤوس الغنم؛ أو الرأس الذي يؤكل في العادة، وكذلك لفظ
في اللفظ ول البيض الذي يعرفونه،. فأما رأس النمل والبراغيث ونحو ذلك فل يدخل

وبيض السمك يدخل بيض السمك في اليمين، وإن كان ذلك حقيقة إذا قيل: بيض النمل
 بالضافة.

يعرفونه من مسمى وكذلك إذا قال: بعتك بعشرة دراهم أو دنانير انصراف الطلق إلى ما
الوأحد يكون لفظ هذا اللفظ في مثل ذلك العقد في ذلك المكان حتى إنه في المكان

مغشوش؛ وفي الدينار يراد به اثمن بعض السلع الذهب الخالص؛ وفي إسلعة اخرى ذهب
المتبايعأن باتفاق إسلعة اخرى مقدار من الدراهم، فيحمل العقد المطلق على ما يعرفه

 الفقهاء وأن كان

متغايرا؟! كلفظ اللفظ أنما يستعمل في غيره بما يبين معناه، فكيف إذا كان نفس اللفظ
المال، أو رأس ظهر النسان! وظهر الطريق، ورأس النسان، ورأس الدرب، ورأس

وكان اللام يواجب أرادة العين، أو قيد أحدهما بالتعريف كلفظ الظهر؛ وقيد الخر بالضافة؛
إليه. فالمعرواف باللام المعرواف عند المخاطب؛ والضافة تواجب الختصاص بالمضااف

 ليس هو المعراف بالضافة ل لفظا ول معنى.

لفظ الرإسول؛ وقد يكون التعريف باللام في الموضعين ومع هذا يختلف المعنى، كما في
تعريف لن اجزء الدللة معرفة المخاطب، وهو حقيقة في الموضعين: فكيف يكون

اللفظ الضافة مع نعريف اللام؟ فقد تبين أنه ليس اللفظ الدال على ظهر النسان هو
مشتركا الدال على ظهر الطريق، وحينئذ فل يلزام من اختلاف معنى اللفظين أن يكون

 لن الشتراك ليكون في لفظ وأحد اختلف معناه؛ وليس المر كذلك.

فإن اللفظ فإن قيل: فهذا يواجب أن ليكون في اللغة لفظ مشترك اشتراكا لفظيا؛
يكون هذا لازما؛ وإما المشترك ل يستعمل ال مقرونا بما يبين أحد المعنيين. قيل: إما أن

التزامنا قول من ينفي أن ل يكون. فإن لم يكن لازما بطل السؤال؛ وأن كان لازما
 المجااز. الشتراك، إذا كان المر كذلك، كما يلتزام قول من ينفي

 فإن قيل: كيف تمنعون اثبوت الشتراك، وقد قاام الدليل على واجوده؟

الكتاب أبي قيل: ل نسلم أنه قاام دليل على واجوده على الواجه الذي ادعوه وصاحب
ذكره الحسين المدي يعتراف بضعف أدلة مثبتيه؛ وقد ذكر لنفسه دليل هو اضعف مما

المشترك: هل له غيره؛ فإنه قال: في مسائله [المسألة الولى]: اختلف الناس في اللفظ
وقوعه؛ أما الخطابي واجود في اللغة؟ فأاثبته قوام ونفاه آخرون. قال: والمختار اجوااز

معناه ووضع أخرى له العقلي فل يمتنع من واضع واحد، وإن يتفق وضع قبيلة للإسم على
الوضعأن لخفاء باازاء معنى آخر من غير شعور كل واحدة بما وضعت الخرى، اثم يشتهر

 إسببه، قال: وهو الشبه.

اللغة مع أن المسببات قال: وأما بيأن الوقوع أنه لو لم تكن اللفاظ المشتركة واقعة في
المتناهية؛ لخلت أكثر غير متناهية؛ والإسماء متناهية ضرورة تركيبها من الحرواف
وهو ممتنع، قال: وهو غير المسميات عن ألفاظ الإسماء الدالة عليها مع الحااجة إليها.

المتناهية فل يلزام أن تكون إسديد من حيث أن الإسماء إن كانت مركبة من الحرواف
متناهية، فل نسلم أن المسميات متناهية إل أن يكون ما يحصل من تضاعف التركيبات

بالنسبة إليها َـ غير متناهية وأن المتضادة والمختلفة َـ وهى التي يكون اللفظ مشتركا
مسمياتها مشروط بكون كل وأحد من كانت غير متناهية، غير أن وضع الإسماء على

فيه ذلك، وإن إسلمنا أنه غير المسميات مقصودا بالوضع، وما لنهاية له مما يستحيل
 ممتنع؛ ولكن ل يلزام من ذلك الوضع.



بطريق الشتراك ول ولهذا ياتى كثير من المعانى لم تضع العرب باازائها ألفاظا تدل عليها
 التفضيل، كأنواع الروائح وكثير من الصفات.

على الحيض والطهر، وهما قال: وقال أبو الحسين البصرى: أطلق أهل اللغة اإسم [القرء]
 ضدان؛ فدل على وقوع الإسم المشترك في اللغة.

الوضع، بل غاية قال: ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتركا غير منقول عن أهل
واحد مشترك الموضوع اتحاد الإسم وتعدد المسمى، ولعله أطلق عليها باعتبار معنى
الخرى وإن خفي بيتهما ل باعتبار اختلاف حقيقتهما، أو أنه حقيقة في أحدهما مجااز في

الحتمال الول فلما فيه من علينا موضع الحقيقة والمجااز. وهذا هو الولى، أما بالنظر إلى
 نفي التجواز والشتراك ،وأما بالنظر إلى الحتمال.

 [الثاني]: فلن التجواز أولى من الشتراك كما يأتي في موضعه.

القديم والحاداث قال: والقرب من ذلك اتفاق إاجماع الكل على إطلق اإسم الواجود على
ممتنع، وعند ذلك حقيقة، ولو كان مجاازا في أحدهما لصح نفيه إذ هي أمارة المجااز؛ وهو

 على ذاته. فأما أن يكون اإسم الواجود دال على ذات الرب؛ أو على حقيقة ازائدة

المواجودات الحاداثة، فإن كان الول فل يخفى أن ذات الرب مخالفة بذاتها لما إسواها من
ضرورة التسأوى في وإل لواجب الشتراك بينها وبين ما شاركها في معناها في الواجوب؛

 مفهوام الذات، وهو محال.

يكون المفهوام وأن كان مدلول اإسم الواجود صفة ازائدة على ذات الرب تعالى: فإما أن
أن يكون منها هو المهوام من اإسم الواجود في الحواداث، وإما خلفه فالول يلزام منه

أن يكون مسمى الواجود في الواجود وااجبا لذاته؛ ضرورة أن واجود الباري وااجب لذاته؛ أو
الثاني لزام واجود الرب ممكنا؛ ضرورة امكان واجود ما إسوى الله؛ وهو محال. وإن كان

 منه الشتراك؛ وهو المطلوب.

اإسم الواجود فهذا في دليله وهو في غاية الضعف؛ فإنه مبنى على مقدمتين: على أن
 حقيقة في الوااجب والممكن؛ وأن ذلك يستلزام الشتراك.

 والمقدمة الثانية باطلة قطعا.

 والولى فيها نزاع؛ خلاف ما دعاه من الاجماع.

ال مجاازا، حتى فمن الناس من قال: إن كل اإسم تسمى به المخلوق ل يسمى به الخالق
مواجودا ول شيئا؛ لفظ الشىء، وهو قول اجهم ومن وافقه من الباطنية، وهؤلء ل يسمونه

 ول غير ذلك من الإسماء.

في غيره. وهو ومن الناس من عكس، وقال: بل كلما يسمى به الرب فهو حقيقة؛ ومجااز
 قول أبي العباس الناشي من المعتزلة.

متواطىء التواطىء العاام؛ أو والجمهور قالوا: إنه حقيقة فيهما؛ لكن أكثرهم قالوا: أنه
الذي تتمااثل معانيه في مشككا أن اجعل المشكك نوعا آخر؛ وهو غير التواطىء الخاص

يعراف هذا القول عن طائفة موارد ألفاظه. وإنما اجعله مشتركا شرذمة من المتاخرين، ل
 كبيرة ول نظار مشهورين.



وعامة ومن حكى ذلك عن الشعرى كما حكاه الراازي فقد غلط؛ فإن مذهب الراجل
شىء أصحابه: أن الواجود اإسم عاام ينقسم: إلى قديم وحاداث، ولكن مذهبه أن واجود كل

عين ماهيته، وهذا مذهب اجماهير العقلء من المسلمين وغيرهم، فظن الظأن أن هذا
يستلزام [أن يكون] اللفظ مشتركا كما احتج به المدي، وذلك غلط كما قد بسطناه في

 موضعه، وهو يتبين بالكلام على حجته.

 على الذات. وقوله: أما أن يكون اإسم الواجود دال على الذات؛ أو على صفة ازائدة

إلى وااجب وممكن؛ أام يقال له: أتريد به لفظ الواجود العاام به لفظ الواجودالعاام المنقس
فإنه من المعلوام أن لفظ الواجود الخاص؟ كما يقال: واجود الوااجب وواجود الممكن؛

مطلقة عامة تتناول الإسماء التي يسمى بها الرب وغيره َـ بل كل مسميين َـ تارة تعتبر
 النوعين؛ وتارة تعتبر مقيدة بهذا المسمى.

والذات إذا كان ولفظ الحي، والعليم، والقدير، والسميع، والبصير، والمواجود، والشيء،
ْلحَيّ  {عاما يتناول الوااجب، وإذا قيل:  َلى ا َع ّكلْ  َو َت َيمُوتُ     َو ِذي لَ  ّل َلَـهَ  {]58[الفرقان:}  ا ِإ ّلهُ لَ  ال

ّ ّيواُم     ِإل َق ْل ْلحَيّ ا َو ا ِليمُ  {] 255[البقرة:}  ُه َع ْل َو ا ُه ِكيمُ     َو ْلحَ ]، ونحو ذلك مما يختص2[التحريم:}  ا
ْلحَيّ مِنَ  {ذلك الخلوق كما إذا قيل: بالرب لم يتناول ِرجُ ا ّيتِ     ُيخْ ْلمَ ] لم يدخل95[النعاام:}  ا

 الخالق في اإسم هذا الحي.

ونحو ذلك: تارة يذكر مطلقا وكذلك إذا قيل: العلم، والقدرة، والكلام، والإستواء، والنزول،
واإستواؤه، فهذا يختص بالخالق؛ ل عاما؛ وتارة يقال: علم الله وقدرته، وكلمه، ونزوله،

وقدرته، وكلمه، ونزوله، واإستواؤه، يشركه فيه المخلوق .كما إذا قيل: علم المخلوق،
فالضافة أو التعريف خصص وميز وقطع فهذا يختص بالمخلوق ول يشركه فيه الخالق.

 الشتراك بين الخالق والمخلوق.

الممكن، فهذه اثلاثة وكذلك إذا قيل: لفظ الواجود مطلقا، وقيل: واجود الوااجب وواجود
مختصا به؛ دال على ذاته معان. فإذا قيل: واجود العبد وذاته وماهيته وحقيقته كان ذلك

 المختصة به المتصفة بصفاته.

دال على ما يختص وكذلك إذا قيل: واجود الرب ونفسه، وذاته، وماهيته، وحقيقته كان
 بالرب، وهو نفسه المتصفة بصفاته.

ازائدة. يقال له: إن أردت فقوله: اإسم الواجود إما أن يكون دال على ذات الرب، أو صفة
والممكن. فهذا ل يدل على ما يختص لفظ الواجود المطلق العاام الذي يتناول الوااجب

المشترك الكلي والمشترك الكلي أنما بالوااجب ول على ما يختص بالممكن؛ بل يدل على
الخارج شيء هو نفسه كلي مع يكون مشتركا كليا في الذهن واللفظ، وإل فليس في

 كونه في الخارج.

يدل على المعنى وهذا كما إذا قيل: الذات والنفس ؛بحيث يعم الوااجب والممكن فإنما
ينقسم إلى: وااجب؛ العاام الكلي ل على ما يختص بواحد منهما، كما إذا قيل: الواجود

أريد بالواجود ما يعمهما وممكن. والذات تنقسم: إلى وااجب؛ وممكن ونحو ذلك. وأما إن
الوااجب والممكن فهنا يدل على اجميعا كما إذا قيل: الواجود كله وااجبه وممكنه، أو الواجود
 الممكن. ما يختص بكل منهما، كما إذا قيل: واجود الوااجب وواجود

على المميز ففي الجملة اللفظ: إما أن يدل على المشترك فقط كالواجود المنقسم أو
الواجود كله واحبه فقط كقول: واجود الوااجب؛ وقول: واجود الممكن، أو عليها كقولك:

 الشتراك. وممكنه؛ والواجود الوااجب والممكن. وعلى كل تقدير فل يلزام
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المواجودات. يقال: لفظ وقوله: إذا كان دال على ذات الرب فذاته مخالفة لما إسواها من
لفظ الواجود الخاص لواجود الواجود المطلق المنقسم ل يدل على ما يختص بالرب، وأما
فهذا يدل على ما يختص بذات الرب أو العاام كقولنا: الواجود الوااجب والممكن ونحو ذلك،
وذات العبد تدل على ما يختص الرب وأن كان مخالفا لذات غيره، كما أن لفظ ذات الرب

فكذلك لفظ الواجود يدل عليهما بالرب وبالعبد؛ وإن كان حقيقة هذا مخالفا لحقيقة هذا،
 مع اختلاف حقيقة المواجودين.

اللفظ مشتركا. قيل: فإن قيل: إذا كان حقيقة هذا الواجود يخالف حقيقة هذا الواجود كان
المختلفة تتفق في اإسماء هذا غلط منه نشأ غلط هذا وأمثاله؛ وذلك أن اجميع الحقائق
يتناول السواد والبياض عامة تتناول بطريق التواطىء والتشكيك، كلفظ اللون؛ فإنه

 والحمرة مع اختلاف حقائق اللوان.

والطعم، واللون، وكذلك لفظ الصفة والعرض والمعنى يتناول العلم، والقدرة، والحياة،
 والريح، مع اختلاف حقائق اللوان.

الواجود أولى وكذلك لفظ الحيوان يتناول النسان والبهيمة مع اختلاف حقائقهما فلفظ
 بذلك.

اللفظ دال وذلك أن هذه الحقائق المختلفة قد تشترك في معنى عاام يشملها؛ ويكون
يقال: لون على ذلك المعنى كلفظ اللون، اثم بالتخصيص يتناول ما يختص بكل واحد، كما

العاام المتناول الإسود ولون البيض. وقيل: واجود الرب وواجود العبد، ولو تكلم بالإسم
الواجود يتناول اجميع ما لفراده، كما إذا قيل: اللون أو اللوان أو الحيوان، والعرض، أو

اللفاظ العامة، وإن دخل في اللفظ، وأن كانت حقائق مختلفة لشمول اللفظ لها كسائر
 كانت أفرادها تختلف باعتبار آخر من اجهة اللفظ العاام.

في الوااجب وأيضا فقوله: إن كان مدلول اإسم الواجود صفة فإن كان المفهوام واحدا
 والممكن لزام كون الوااجب ممكنا، والممكن وااجبا وإل لزام الشتراك.

كما إذا قيل: واجود يقال له: أتعنى مدلول الإسم الواجود المطلق، أو المقيد المضااف؟
يلزام تمااثلهما في الوااجب، وواجود الممكن؟ فإن عنيت الول فالمفهوام واحد ول

يكون ما في الموضعين؛ وإن كان ما في الذهن من معنى الواجود ممااثل ل يلزام أن
 الخارج منه متمااثل.

المشككة، إذا قيل: وأنما يلزام أن يطابق الاثنين ويعمهما فقط، كسائر اللفاظ المتواطئة
البيض والحمر ونحو ذلك السواد شارك إسواد القار والحبر مع عدام تمااثلهما، وإذا قيل:

الملئكة، وحياة أهل الجنة، وحياة يتناول الكامل والناقص، وكذلك اإسم الحى يتناول حياة
الرب، أو علمه، أو قدرته ممااثل الذباب، والبعوض مع عدام تمااثلهما، فكيف يكون واجود

الواجود المطلق، أو العلم المطلق، أو لواجود المخلوق وعلمه وقدرته؟ إذ يشملها اإسم
 القدرة المطلقة.

 وواجود الممكن. وإن قال: بل اعنى به الواجود المقيد مثل قولنا: واجود الوااجب

الضافة، فهذه قيل: هنا المفهوام يختلف؛ لختصاص كل منهما بلفظ قيد به الواجود وهو
الختلاف هنا الضافة المقيدة تمنع التمااثل، ول يلزام من ذلك الشتراك اللفظي، فإن

التعريف يحصل في نفس لفظ الواجود؛ بل الضافة الزائدة على اللفظ والضافة أو
 ذلك. كقولنا: واجود الرب أو واجود الوااجب، وواجود المخلوق، أو واجود الممكن ونحو



الشتراك في فهذا الذي احتج به على الشتراك فيما يسمى به الرب والعبد يلزام منه
قال: إن كان إسائر الإسماء العامة، وهي من اجنس الحجة التي احتج بها على المجااز حيث

خصوص هذا اللفظ حقيقة في الموضعين لزام الشتراك؛ وهو غلط؛ فإن الذي دل على
واجود الرب المعنى ليس هو الذي دل على خصوص ذاك، بل الزائد على اللفظ. فإذا قيل:

وظهر وواجود العبد فهو من اجنس ظهر النسان وظهر الفرس، كما تقول ظهر النسان
موضع، الطريق، يعنى اجميع هذه المواضع الدال على ما يخالف به هذا هو مما يختص بكل

ل مجرد اللفظ المشترك، بل المشترك يدل على المشترك، والمختص يدل على
وهذا يقتضى أن بين الظهرين اجهة اتفاق وافتراق وكذلك بين الواجودين اجهة المختص،

وافتراق، وهو الذي يعنى به الشتراك والمتيااز، لكن بعض الناس يظن أن اتفاق
بينهما مواجود في الخارج مشتركا بينهما؛ وذلك غلط، بل كل وأحد مختص المشترك

الذهن يأخذ منهما قدرا مشتركا كليا، ويقال: هما مشتركان في الواجود بالخارج ولكن
ِفي  {والنسانية، كما قال تعالى: والحيوانية ُكمْ  ّن َأ ُتمْ  َلمْ ّظ ِإذ  ْواَم  َي ْل ُكمُ ا َع َف َين َلن  َذابِ     َو َع ْل ا
ُكونَ ِر َت ٍذ  {] وقال:39[الزخراف:}  مُشْ ِئ ْومَ َي ُهمْ  ّن ِإ َف ُكونَ       ِر َت َذابِ مُشْ َع ْل ] فالعذاب33[الصافات:}  ِفي ا

الخر هو نظيره، وهو من حنسه اشتراكا في اجنس العذاب، ليس في الخارج الذي يصيب
يشتركان فيه، ولكن اشتركا في العذاب الخاص. بمعنى: أن كل واحد له منه شىء بعينه

 كالمشتركين في العقار ونحو ذلك. نصيب

لوكان مشتركا لما إسبق إلى الجواب السادس: أن يقال: منع [المقدمة الثانية] قوله:
التساوى في الدللة الحقيقة. الفهم عندإطلق هذه اللفاظ البعض دون البعض ضرورة

هوالسبع، ومن إطلق لفظ ول شك أن السابق إلى الفهم منإطلق لفظ الإسد إنما
 الحمار إنما هوالبهيمة وكذلك ما في الضرورة.

ما يعرفة المتكلم فيقال: إطلق لفظ الإسد والحمار المعراف باللف واللام ينصراف إلى
المعرواف عند أكثر أوالمخاطب، وإذا كان المعراف هوالبهيمة انصراف إليها، وهذا هو
أنصرافه إلى البليد الناس في أكثر الوقات، ول يلزام من ذلك إذا كان معرفا يواجب

ل يعمد إلى أإسد من أإسد والشجاع، ول يكون حقيقة أيضا، كقول أبي بكر: لها الله إذا
وقيل: هذا الإسد أو إلى بليد يقاتل عن الله ورإسوله يعطيك إسلبه. وكما اشير إلى شخص

غيره، كما أن لفظ الرؤوس والبيض وقيل: هذا الحمار. فالتعريف هنا عينه وقطع أرادة
والبيض الذي يؤكل في العادة؛ والبيوت وغير ذلك ينصراف عند الطلق إلى الرؤوس

وبيض النمل ورؤوس الجراد كان والبيوت إلى مساكن الناس، اثم إذا قيل بيت العنكبوت
 أيضا حقيقة باتفاق الناس.

الفهم عندإطلق اللفظ، الجواب السابع: أن يقال: أنت اجعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى
لفظه، وهذا ل ضابط له؛ فاعتبرت في المستمع السابق إلى فهمه؛ وفي المتكلم إطلق

في ذلك الموضع، فإذا فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في كل موضع ما دل عليه دليل
بل ممتنع عنده إرادته . قال: ظهر الطريق ومتنها لم يسبق إلى فهمه ظهر الحيوان البتة،

كون اللفظ مطلقا الجواب الثامن: قولك: من إطلق اجميع اللفظ كلام مجمل؛ فإن أردت
في كلام كل عن القيود فهذا ل يواجد قط؛ فإن النظر إنما هو في الإسماء المواجودة
ال مقرونا بغيره، متكلم كلام الله وملئكته وأنبيائه والجن وإسائر بنى آدام والمم ليواجد

يستدل به ال إذا عرفت إما في ضمن اجملة اإسمية أو فعلية، ول يواجد ال من متكلم، ول
بغيره من اللفاظ، ومتكلم عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظ، فهنا لفظ مقيد مقرون
فهذه القيود ل بد منها في قد عرفت عادته ومستمع قد عراف عادة المتكلم بذلك اللفظ،

أنه مطلق عن قيد دون قيد لم كلام يفهم معناه، فل يكون اللفظ مطلقا عنه. فإن أراد
 مايفهم منإطلق اللفظ. يكن ما ذكره دال على ذلك. فعلم أن قوله: يراجع إلى
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ومقيد؛ فل يذكر شيئا ال الجواب التاإسع: أن يقال له: اذكر اى قيد شئت وفرق بين مقيد
والمجااز؛ أن ما اجعلته حقيقة أنتقض وابين لك من الحدود التي تذكرها فارقة بين الحقيقة

الفارق بين هذا وهذا بالطلق تجعله مجاازا وما اجعلته مجاازا تجعله حقيقة، وأن المتكلم
يمكنه التعبير عنه فإن التعبير فرع والتقييد تكلم بكلام من ل يتصور ما يقول، فضل عن أن

 كان خطأ. التصور، فمن لم يتصور ما يقول لم يقل شيئا ل

 فصل

أقوالها وكتبها عن أهل وأما حجته الثانية فقوله: كيف وأن أهل العصار لم تزل تتناقل في
 الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاازا؟

أنهم قالوا: هذا فيقال: هذا مما يعلم بطلنه قطعا، فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع
الوضع، ول نقله عنهم حقيقة وهذا مجااز. وهذا معلوام بالضطرار أن هذا لم يقع من أهل

فسروا القرأن وبينوا معانيه، أحد ممن نقل لغتهم، بل ول ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين
حقيقة، وهذا مجااز، ول ما يشبه وما يدل في كل موضع فليس منهم أحد قال: هذا اللفظ

ول ازيد بن اثابت وأصحابه، ول من ذلك، ل ابن مسعود وأصحابه، ول ابن عباس وأصحابه،
ولالضحاك، ول طاوس، ول السدى، بعدهم، ول مجاهد، ول إسعيد بن اجبير، ول عكرمه،

كالئمة الربعة وغيرهم، ول الثورى، ول ولقتادة، ول غير هؤلء، ول أحد من أئمة الفقه
وإنما واجد في كلام احمد بن اجنبل لكن بمعنى الوازاعي، ول الليث بن إسعد، ول غيره.

 بن المثنى بمعنى آخر. آخر كما أنه واجد في كلام أبي عبيدة معمر

واللغة، كأبي عمرو ولم يواجد أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجااز في كلام أئمة النحو
وإسيبويه، والكسائي، بن العلء، وأبي عمرو الشيباني، وأبي ازيد، والصمعي، والخليل،

 والفراء ول يعلمه أحد من هؤلء عن العرب.

أنها لم تتكلم وهذا يعلمه بالضطرار من طلب علم ذلك، كما يعلم بالضطرار عند العرب
ولفظا اثالثا باصطلح النحاة التي قسمت بعض اللفاظ فاعل واللفظ الخر مفعول؛
اصطلح النحاة، مصدرا؛ وقسمت بعض اللفاظ: معربا وبعضها مبنيا. لكن يعلم أن هذا
والمجااز، فإنه لكنه اصطلح مستقيم المعنى، بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة

نفس اصطلح حاداث وليس بمستقيم في هذا المعنى؛ إذ ليس بين هذا وهذا فرق في
المر حتى يخص هذا بلفظ وهذا بلفظ بل أي معنى خصوا به اإسم الحقيقة واجد فيما

إسموه مجاازا وأي معنى خصوا به اإسم المجااز يواجد فيما إسموه حقيقة، ول يمكنهم أن
 بما يميز بين النوعين . يأتوا

فإن لو كان حقا وليسوا مطالبين بما يقال: أن حد الحقيقى مركب من الجنس والفصل؛
المسميين، وهو معنى الحد لم يطالبوا به، فكيف إذا كان باطل؟ بل المطلوب التمييز بين

والمفعول؛ ويميز بين اللفظى، كما يميز بين مسمي الإسم المعرب والمبنى، والفاعل
وما إسموه مجاازا، مسميات إسائر الإسماء، فيطالبون بما يميزون بين ما إسموه حقيقة

عن الخر حتى وهذا منتف في نفس المر، إذ ليس في نفس المر نوعأن ينفصل أحدهما
يعترفون بأن يسمى هذا حقيقة وهذا مجاازا. وهذا بحث عقلى غير البحث اللفظى؛ فإنهم

 النزاع في المسألة لفظى.

يغلط من وقد ظنوا أن هذا التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا في ذلك، كما
وأن هذه يظن أن هذه التسمية والفرق يواجد في كلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم،

يشبه أن ذكره الشافعى أو غيره من العلماء، أوتكلم به وأحد من هؤلء؛ فإن هذا غلط،
هذا الواحد تربى على اصطلح اصطلحه طائفة فيظن أن المتقدمين من أهل العلم كان

 اصطلحهم.



يواجد في كلام ومن ظن أن العرب قسمت هذا التقسيم أو أن هذا أخذ عنها توقيف، كما
كأبي طائفة من المصنفين في أصول الفقه فغلطه أظهر، وقد واجد في كلام طائفة

 الحسين البصرى والقاضى أبي الطيب والقاضي أبي يعلى وغيرهم.

يتناقل في وأعجب من هذا دعوى تواتر هذا عن أهل الوضع وعن أهل العصار لم يزل
الذي ادعاه ل أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاازا، وهذا التواتر

.يمكنه ول غيره أن يأتي بخبر وأحد فضل عن هذا التواتر الذي ادعاه 

 فصل

العرب لفظ مجاازى فإما وأما حجة النفاة التى ذكرها فإنه قال: فإن قيل: لو كان في لغة
مع القرينة ل يحتمل غير ذلك أن يقيد معناه بقرينة، أول يقيد بقرينة؛ فإن كان الول فهو

الثاني فهو أيضا حقيقة، إذ ل معنى فكان مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى. وإن كان
قرينة. اثم قال: قلنا: اجواب الول أن المجااز للحقيقة إل ما يكون مستقل بالفادة من غير

بقرينة، ول معنى للمجااز إل هذا، والنزاع في ذلك لفظى، ل يفيد عند عدام الشهرة إل
صفات اللفاظ دون القرائن المعنوية؟ فل تكون الحقيقة كيف وأن المجااز والحقيقة من

 صفة للمجموع.

وهذا التفريق إصطلح فيقال: هو قد إسلم أن النزاع لفظى، فيقال: إذا كان النزاع لفظيا،
والتابعون، ول السلف كان حاداث لم يتكلم به العرب؛ ول أمة من المم، ول الصحابة،

القرآن أولى من المتكلم باصطلح المتكلم باللفاظ المواجودة التى تكلموا بها ونزل بها
ينبغى تركه لو كان الفرق معقول، حاداث لو لم يكن فيه مفسدة، وإذا كان فيه مفاإسد كان

إحدااث في اللغة؟! كان باطل فكيف إذا كان الفرق غير مقعول فيه مفاإسد شرعية وهو
هذا عن هذا، وأما الشرع فإن فيه مفاإسد عقل وشرعا ولغة. أما العقل فإنه ل يتميز فيه

الوضاع اللغوية غير مصلحة رااجحة، بل مع يواجب الشرع إازالتها، وأما اللغة فلن تغيير
 واجود المفسدة.

 فإن قيل: وما المفاإسد؟

اللفاظ أو قيل: من المفاإسد أن لفظ المجااز المقابل للحقيقة إسواء اجعل من عوارض
ومن من عوارض الإستعمال يفهم ويوهم نقص دراجة المجااز عن دراجة الحقيقة، لإسيما
برحمن؛ علمات المجااز صحة اطلق نفيه، فإذا قال القائل: إن الله تعالى ليس برحيم ول

وقال: [ ل إله ل حقيقة بل مجااز؛إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من أإسمائه وصفاته
المخصوص مجااز، وقال من إل الله] مجااز ل حقيقة، كما ذكر هذا المدي من أن العموام

يكون كفرا ولو اقترن به الإستثناء، اجهة مناازعه: فإن قيل: لو قال:[ل إله] تامة مطلقة
لو قال لزواجته: أنت طالق كانت مطلقة بتنجيز وهو قوله: [إل الله] كان ايمانا، وكذلك

قوله: إن دخلت الدار كان تعليقا، مع أن الإستثناء الطلق، ولو اقترن به الشرط وهو
 والوضع لما كان كذلك . والشرط له معنى، ولول الدللة

من اجهة إطلقه إلى قلنا: ل نسلم التغيير في الوضع، بل غايته صراف اللفظ عما اقتضاه
مورد النزاع، فإنه يزعم أن كل غيره بالقرينة، فقد تكلم في [ل إله إل الله] إذا كانت من

 إل الله] عنده مجاازا عاام خص ولو بالإستثناء كان مجاازا؛ فيكون [ل إله

يستتاب َـ فإن تاب ومعلوام أن هذا الكلام من أعظم المنكرات في الشرع، وقائله إلى أن
القائل مفتر على اللغة وإل قتل َـ أقرب منه الى أن يجعل من علماء المسلمين، اثم هذا

مجردا، ول كانوا نافين للصانع حتى والشرع والعقل ؛ فإن العرب لم تتكلم بلفظ [ل إله]
ِه  {الله إلهة أخرى، قال تعالى: يقولوا: [ل إله]، بل كانوا يجعلون مع ّل َع ال َأنّ مَ ُدونَ  َه َتشْ َل ُكمْ  ّن ِئ َأ

javascript:openquran(5,19,19)


ُقل ُأخْرَى  َهةً  ِل ُد     آ َه َأشْ ًها  {] ولهذا قالوا: 19[النعاام:}  لّ  َل ِإ َهةَ  ِل َعلَ الْ ُعجَابٌ     َأاَج ٌء  َلشَيْ َذا  َه ِإنّ  ًدا  }  َواحِ
 ].5[ص:

صلى الله عليه والقرآن كله يثبت توحيد اللهية ويعيب عليهم الشرك، وقد تواتر عنه
(أمرت أن اقاتل الناس وإسلم أنه أول مادعى الخلق الى شهادة أن ل إله إل الله، وقال:

والمشركون لم يكونوا يناازعونه حتى يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدا رإسول الله)،
متفقين على ااثبات إلهية الله ،وكان في إلاثبات بل في النفي، فكان الرإسول والمشركون

يتكلم أحد ل من المسلمين ول من الرإسول ينفي إلهية ما إسوى الله وهم يثبتون، فلم
إلهية ماإسواه، والمشركون كانوا يثبتون المشركين بهذه الكلمة إل لاثبات إلهية الله ولنفي

بهذا المعنى فلم يكونوا مما يعتقدونه حتي إلهية ما إسواه مع إلهيته، أما إللهة مطلقا
 الذي وضعوا له هذا اللفظ في أصل لغتهم؟. يعبروا عنه، فكيف يقال: هذا المعنى هو

اقتضاه من اجهة إطلقه وأما قول القائل: لنسلم تغيير الدللة بل غايته صراف اللفظ عما
 إلى غيره بالقرينة.

يقتضي النفي العاام إذا فيقال له: هذه مغلطة؛ فإنه في حال القيد لم يكن مطلقا، وهو ل
الله] اللفظ مطلقا، فكيف يقال: إنه كان مطلقا غير مقيد، فأما مع القيد فقوله:[ل إله إل

مطلقا لكان يقتضي النفي العاام، صراف عما كان يقتضيه لو كان مطلقا؟ فلو كان
تغيير الدللة فإنه لو كان له دللة عند فبالتقييد ازال الطلق المقتضى لذلك، وهذا معنى

التقييد والإستثناء فخرج من اللفظ ما لوله الطلق بطلت وصارت له دللة أخرى عند
بالعموام، وعند أهل الوقف، فخرج من اللفظ ما لدخل في اللفظ عند الجمهور القائلين
يخرج من اللفظ ما دخل، بل ما لول الإستثناء لكان لوله لصلح أن يدخل، فعلى القولين ل

يبق اللفظ مع الإستثناء مقتضيا لنفي المستثني ألبتة، الإستثناء يمنع ذلك القتضاء، فلم
صرفه عن مقتضاه من اجهة إطلقه ليس بسديد؛ فإنه لو كما أنه لم يبق مقتضيا بقوله

اإستثناء ول يصراف شيء، وإذا لم يكن مطلقا بل مقيدا كان مقتضيا مطلقا لم يكن هناك
له اقتضاء ، ول هناك لفظ يقتضى نفي المستثنى، ول بالإستثناء فليس هناك إطلق يكون

 هناك مستثنى منفي.

القراءات. وأيضا من مفاإسد هذا اجعل عامة القرآن مجاازا. كما صنف بعضهم مجاازات
الفاإسدة، هذا إذا وكما يكثرون من تسمية آيات القرآن مجاازا، وذلك يفهم ويوهم المعاني

بمجااز مجاازا؟ كان ما ذكروه من المعاني صحيحا فكيف وأكثر هؤلء يجعلون ما ليس
وآياته، كما واجد ذلك الله من المعاني الثابتة، ويلحدون في أإسماء الله وينفون ما أاثبته

 للمتوإسعين في المجااز من الملحدة اهل البدع.

 المعنويه؟ وأما قوله: كيف والمجااز والحقيقة من صفات اللفاظ دون القرائن

والمجااز اإسما للمعنى، فيقال: أول ليس المر كذلك عندكم، بل كثيرا ما تجعلون الحقيقة
هذا اللفظ، فتجعلونه من فتقولون: حقيقة هذا اللفظ كذا ومجاازه كذا؛ وتقولون حقيقة

عوارض الإستعمال، عوارض اللفاظ تارة، ومن عوارض المعنى أخرى، وقد تجعلونه من
 فيقال: اإستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى حقيقة وفي هذا مجااز.

معناه حقيقة. اثم يقال: ل ضابط لهؤلء فإن منهم من يجعل اإستعمال اللفظ في بعض
ذكر ذلك في ومنهم من يجعله مجاازا، ومنهم من يجعله حقيقة ومجاازا اجميعا، كما قد
 مسألة العموام والمر إذا أريد به الندب هو مما يبين تناقض هذا الصل.
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المستعمل الذي اثم يقال: هب أن هذا من عوارض اللفاظ، فإنما هو من عوارض اللفظ
فل تكون الحقيقة أريد به معناه. فقولك: هو من صفات اللفاظ دون القرائن المعنويه

 صفه للمجموع؛ باطل من واجوه :

عاقل له عادة أحدهما: أن اللفظ لم يدل قط إل بقرائن معنوية، وهو كون المتكلم
ذلك، وهذه كلها باإستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى؛ وهو يتكلم بعادته والمستمع يعلم

اللفظ يدل مع قرائن معنويه تعلم بالعقل، ول يدل اللفظ إل معها فدعوى المدعى أن
 تجرده عن اجميع القرائن العقليه: غلط

فإن العامل المخصوص الثاني: أن يقال: أنت لم تفرق بين القرائن المعنوية واللفظية؛
وقد اجعلته مجاازا، وأيضا بالإستثناء والشرط والصفه والبدل إنما اقترن به قرائن لفظية؛

على المشركين)؛ وقول أبي فقول النبى صلى الله عليه وإسلم: (أن خالدا إسيف إسله الله
 بكر رضي الله عنه: ل يعمد

به من قوله: ظهر إلى أإسد من أإسد الله يقاتل عن الله ورإسوله. وأمثال ذلك وما مثلت
 الطريق ومتنه. هي قرائن لفظية بها عراف المعنى، وهو عندك مجااز

والقرائن التي يكون الثالث: أن نقول اذكر لنا ضابطا من القرائن التى بها يكون حقيقة
 نفس المر. بها مجاازا! فإن هذا ممتنع ل إسبيل لك إليه لبطلن الفرق في

لك: الحقيقة اإسم لنفس الرابع: أن يقال: هب أنه مفتقر الى قرينه معنوية! فلو قيل
القرينه لفظيه أو معنوية اللفظ لكان يشترط أن يقترن به ما يبين معناه إسواء كانت

 ما يدفع ذلك. ولفظ الحقيقة في الموضعين اإسم اللفظ لما اقترن به لم يكن

اقترن مطلقا، لم الخامس: أنه لو قيل لك: أنا أاجعل لك لفظ الحقيقة اإسما للفظ وما
اللفظية دون المعنوية، يكن لك اجواب عن هذا إل أن يقول: أنا ااجعله اإسما للفظ والقرينة
تحكما، وليس تحكمك وهذا المعنى لو كان صحيحا لم يكن معك إل مجرد تحكم قابلت به

 أولى. فكيف تجعل ذلك حجه معنوية على بطلن قول خصمك؟

المجااز والحقيقة من وتحقيق ذلك [بالواجه السادس]: وهو أن يقال: قولك: كيف وأن
للمجموع؟ ليس فيه إل صفات اللفاظ دون القرائن المعنوية فل تكون الحقيقة صفة

الحقيقة اإسم لمجموع الدال مجرد حكاية اللفظ الذي ابتدعته، فإذا قال لك المناازع: بل
الذي هو أحسن من من اللفظ والقرينة المعنوية كان قد قابل اصطلحك باصلحه

اجعلت كثيرا منه أو اصطلحك حيث إسمى اجميع البيان الذي علمة الله عباده حقيقة، وأنت
 أكثره مجاازا.

:النزاع في ذلك فإن قلت: فهذا النزاع لفظي، قيل لك: فهذا اجوابك الول، وهو قولك
 لفظي.

من صفات اللفاظ قوله: لى بعد هذا اجوابا آخر، وهو قولك: كيف وأن المجااز والحقيقة
ذكرت اجوابا اثأنيا غير دون القرائن المعنوية؟ فل تكون الحقيقة صفه للمجموع يقتضي أنك

على أن يسمى بالحقيقة الول، وليس فيه إل إعادة معنى ذلك الصطلح، هو أنا اصطلحنا
بأن النزاع لفظي، فلو كان اللفظ دون القرائن المعنوية فتبين أنه ليس معك إل اعترافك

الكلام حقيقة إذا كان قد بين الصطلح مستقيما؛ لم يكن نفاة المجااز الذين إسموا اجميع
وأحسنه وأتمه بيانا مجاازا واجعله به المراد بأنقص حال ممن إسمى ما هو من خيارالكلام

 المتقدام، واجعله تابعا لغيره ل متبوعا. فرعا في اللغة ل أصل،ا ووضعا حاداثا غير به الوضع



 فصل

الصور إل ويمكن وقد ذكر نفاة المجااز حجة ضعيفة، وهي قولهم: وأيضا ما من صورة من
فيها مع افتقاره إلى أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي الخاص بها، فاإستعمال اللفظ المجاازي

 القرينة من غير حااجة بعيد عن أهل الحكمة والبلغة في وضعهم.

اللفظ المجاازي دون وقد أاجاب عن هذا بقوله: واجواب الثاني: أن الفائده في اإستعمال
الكلام لفظا ونثرا، الحقيقة قد يكون لختصاصه بالخفة عن اللسان؛ أو لمساغته في وازن

للتحقيق، إلى غير والمطابقة، والمجانسة، والسجع وقصد التعظيم، والعدول عن الحقيقي
 ذلك من المقاصد المطلوبة من الكلام.

الكلام إلى حقيقة فيقال: هذه الحجة ضعيفة، والمجتمع بها يلزمه أن يسلم لها انقساام
ليس في اللغه ومجااز، لكنه يواجب اإستعمال الحقيقة دون المجااز وهذا يناقض قوله:

كلها حقيقة على مجااز؛ بل المواضع التي إسموها مجاازا إذا اثبت اإستعمالها في اللغة فهي
البيان والبلغة هذا القول، والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من بعض، ومراتب

يدل إل مع قرينة، متفاوتة، وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة الحقيقة، واللفظ ل
َألِ  {ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله: َية     َواإْس َقرْ ْل ] هو إسؤال الجدران؛ فهو82[يوإسف:}  ا

يشبه بحث هؤلء، كلهم ينكرون اإستعمال اللفظ في حال في معنى اجاهل. وهذا البحث
لفظ القرية تارة في السكان وتارة في المساكن ويدعون وفي حال أخرى كما يستعمل

وهذا غلط وافقوا فيه أولئك، لكن أولئك يقولون: هنا محذواف أنه ل يعنى به إل المساكن؛
 القرية. وأولئك يقولون: بل المراد واإسأل الجدران. تقديره: واإسأل أهل

المكان، فلفظ والصواب أن المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين في ذلك
ٍة  {القرية هنا أريد به هؤلء، كما في قوله تعالى:  َي َقرْ ّين مّن  أ

َ َك ِتي     َو ّل ِتكَ ا َي َقرْ ًة مّن  ّو ُق ّد  َأشَ ِهيَ 
َفلَ ُهمْ  َنا ْك َل ْه َأ ْتكَ  ُهمْ     َأخْرَاَج َل ُذ  {] وكذلك قوله تعالى:13[محمد:}  َناصِرَ  َأخْ ِلكَ  َذ َك ُقرَى     َو ْل َذ ا َأخَ َذا  ِإ ّبكَ  رَ

ِلمَة َظا ِهيَ  ِه  {وقوله:  ]102[هود:}  َو ِل َورُإُس َها  ّب ِر رَ َأمْ َعنْ  َتتْ  َع ٍة  َي َقرْ ّين مّن  أ
َ َك ًبا     َو َها حِسَا َنا ْب َفحَاإَس

ًبا َذا َع َها  َنا ْب ّذ َع َو ًدا  ِدي ْكرًا     شَ  ] ونظائره متعددة.8[الطلق:}  ّن

 فصل

ِري  {يعتذر عن قوله:  وتماام هذا بالكلام على ما ذكره من المجااز في القرآن، فإنه قال: َتجْ
َهارُ ْن َل َها ا ِت َتحْ  والنهار غير اجارية. ]25[البقرة:}  مِن 

المحل، فإذا قيل: حفر فيقال: النهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك، يراد به الحال ويراد به
 الحال. النهر؛أريد به المحل، وإذا قيل: اجرى النهر؛ أريد به

ًبا  {وعن قوله:  ْي ْأسُ شَ َعلَ الرّ َت غير مشتعل كاشتعال النار، فهذا مسلم؛ ] وهو4[مريم:}  َواشْ
المعنى، إنما اإستعمل في البياض الذي لكن يقال: لفظ الشتعال لم يستعمل في هذا

َعلَ  {تشبيه واإستعارة، لكن قوله:  إسرى من السواد إسريان الشعلة من النار، وهذا َت َواشْ
ًبا ْي ْأسُ شَ فيه لفظ الشتعال مقيدا بالرأس لم يحتمل اللفظ [في] ] اإستعمل4[مريم:}  الرّ

ًبا  {وهو قوله:  - اشتعال الحطب وهذا اللفظ ْي ْأسُ شَ َعلَ الرّ َت لم يستعمل - ]4[مريم:}  َواشْ
يغير بعد قط في غير موضعه، بل لم يستعمل إل في هذا المعنى، وإن كان هذا الوضع
يضر، بل هذا وضع اشتعلت النار فل يضر، وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فل

 تلك الفراد. شأن الإسماء العامة ل بد أن يكون بين المعنيين قدر مشترك تشتبه فيه

ركبوا لفظ [اشتعل] وأما تسميته اإستعارة فمعلوام أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه، بل
المعنى قط. ولهذا ل يجواز أن مع [الرأس] تركيبا لم يتكلموا به، ول أرادوا به غير هذا
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ًبا، بل يقال: ليس اشتعال الرأس مثل اشتعال يقال في مثل هذا: لم يشتعل الرأس شي
 الحطب وإن أشبهه من بعض الواجوه.

ُهمَا  {قال: وعن قوله:  َل ِفضْ  ّذلّ     َواخْ َناحَ ال  ] والذل ل اجناح له ؟24[الإسراء:}  اَج

ليس للطائر اجناح مثل فيقال له: ل ريب أن الذل ليس له اجناح مثل اجناح الطائر، كما أنه
النسان اجانبه، كما أن اجناح أاجنحة الملئكة، ول اجناح الذل مثل اجناح السفر، لكن اجناح

ويكون ذلك على واجه الذل لهما ل الطير اجانبه، والولد مأمور بأن يخفض اجانبه لبويه؛
َناحَكَ  {الله عليه وإسلم  على واجه الخفض الذي ل ذل معه، وقد قال للنبي صلى ِفضْ اَج َواخْ

َعكَ مِنَ َب ّت ِنينَ     ِلمَنِ ا ْؤمِ ْلمُ أمر بخفض اجناحه ] ولم يقل: اجناح الذل، فالرإسول215[الشعراء:}  ا
لبويه، بخلاف وهو اجانبه، والولد أمر بخفض اجناحه ذل، فل بد مع خفض اجناحه أن يذل

معانيه وإعطاء كل الرإسول فإنه لم يؤمر بالذل، فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران
 معنى حقه.

ِة     مِنَ  {اثم أنه إسبحانه كمل ذلك بقوله:  ] فهو اجناح ذل من الرحمة ل24[الإسراء:}  الرّحْمَ
 العجز والضعف: إذ الول محمود والثاني مذموام. اجناح ذل من

ُلومَاتٌ  {قال: وقوله:  ْع ُهرٌ مّ  وإلشهر ليست هي الحج ؟ ]197[البقرة:}  َأشْ

الفعال هي الزمان، فيقال: معلوام أن أوقات الحج أشهر معلومات، ليس المراد أن نفس
تقديره: وقت الحج أشهر ول يفهم هذا أحد من اللفظ، ولكن قد يقال: في الكلام محذواف

الكلام ما يكون معلومات، ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من
مبالغة في تحقيق المذكور دليل عليه اختصارا، كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون

َعصَاكَ  {المعنى. فالول كقوله:  ّب ِرب  َق     اضْ َل َف َفان َبحْرَ  ْل ] فمعلوام أن المراد63[الشعراء:}  ا
فانفلق، لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله: قلنا: اضرب؛فانفلق: فضرب

] تقديره بر من آمن أو62[البقرة:}  آمَنَ     مَنْ  {دليل على أنه ضرب فانفلق. وكذلك قوله: 
ُهرٌ  {قوله:  صاحب من آمن. وكذلك َأشْ ْلحَجّ  الحج أشهر، ] أي: أوقات197[البقرة:}  ا

الحج ليس فالمعنى متفق عليه، لكن الكلام في تسمية هذا مجاازا، وقول القائل: نفس
تكلم به أو بأشهر؛ إنما يتواجه لو كان هذا مدلول الكلام؛ وليس كذلك، بل مدلوله عند من

 إسمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات.

َواتٌ  {قال: وقوله:  َل َوصَ ٌع  َي ِب َو ُع  َوامِ ّدمَتْ صَ ُه ُد     ّل  ]؛والصلوات ل تنهدام ؟40[الحج:}  َومَسَااِج

باإسم ما يفعل فيها، فيقال: قد قيل: إن الصلوات اإسم لمعابد إليهود، يسمونها صلوات
ّدمَتْ  {بقوله:  كنظائره؛ وهو إنما اإستعمل لفظ الصلوات في المكان مقرونا ُه  والهدام}  ّل

 مع هذا اللفظ في المكان. إنما يكون للمكان فاإستعمله

ُكم مّن  {قال: وقوله:  ٌد مّن َأحَ ْو اَجاء  ِئطِ     َأ َغآ ْل  ]؟43[النساء:}  ا

المكان المطمئن من فنقول: لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه اللغوي وهو:
يسمى خلء لقصد قاضي الرض؛ وكانوا ينتابون الماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط، كما

ذلك، والمجيء من الحااجة الموضع الخالي، ويسمى مرحاضا لاجل الرحض بالماء ونحو
الغائط إذا قضى الغائط اإسم لقضاء الحااجة؛ لن النسان في العادة إنما يجيء من

يسمون ما يخرج حااجته، فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الطلق التغوط فقد
الميزاب. ومنه قول من النسان غائطا تسمية للحال باإسم محله كما في قوله: اجرى

ْو  {قوله:  عائشة: مرن أازوااجكم يغسلن عنهن أاثر الغائط. وليس في ُكم مّن     َأ ٌد مّن َأحَ اَجاء 
ِئطِ َغآ ْل اللفظ في غير معناه؛ بل المجيء من الغائط يتضمن ] اإستعمال43[النساء:}  ا
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الدال على العمل الظاهر المستلزام المر التغوط، فكنى عن ذلك المعنى باللفظ
 المستور، وكلهما مراد.

وكلهما دل عليه اللفظ، وهذا كثير في الكلام، يذكر الملزوام ليفهم منه لازمه المدلول،
ازرع: (ازواجي عظيم لكن أحدهما وإسيلة إلى الخر، كقول إحدى النسوة في حديث أام

يستلزام كثرة الطبخ الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد). فإن عظم الرماد
يستلزام طول المستلزام في عادتهم لكثرة الضيف؛ المستلزام للكرام. وطول النجاد

اإسم للحال القامة، وقرب البيت من الناد يستلزام قصده بحجة الناد إلى بيته، والناد
ُع  {والمحل أيضا. ومنه قوله:  ْد َي ْل َيه     َف ِد ِفي  {] وقوله: 17[العلق:}  َنا ُتونَ  ْأ َت َكرَ     َو ْلمُن ُكمُ ا ِدي }  َنا

هو الحال، وهم القوام الذين ينتدون، ومنه [دار ] فهنا هو المحل، وفي تلك29[العنكبوت:
 الندوة].

الشعبي: إذا وأصله من مناداة بعضهم لبعض، بخلاف النجاء فإنهم الذين يتنااجون، قال
ُه مِن  {كثرت الحلقة فهي إما نداء وإما نجاء قال تعالى:  َنا ْي َد َنا ُه     َو َنا ْب َقرّ َو ْيمَنِ  َلْ ِر ا ّطو ِنبِ ال اَجا

ّيا ُنورُ  {] فناداه ونااجاه. وقال: قوله: 52[مريم:}  َنجِ ّلهُ  َلْرْضِ     ال َوا َواتِ   ]؟35[النور:}  السّمَا

دعائه: (اللهم فيقال: قد اثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وإسلم كان يقول في
السموات والرض لك الحمد، أنت قيم السموات والرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور

هو نور ومن فيهن) فليس مفهوام اللفظ أنه شعاع الشمس والنار؛ فإن هذا ليس
المستنير السموات والرض، كما ظن بعض الغالطين أن هذا مدلول اللفظ، والنور يراد به

قال ابن المنير لغيره بهديه، فيدخل في هذا أنت الهادي لهل السموات والرض، وقد
كان كونه رب مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ول نهار، نور السموات من نور واجهه، وإذا

بعض السموات والرض وقيمها ل يناقض أن يكون قد اجعل بعض عباده يرب بعضا من
َواتِ  {الواجوه ويفهمه؛ فكذلك كونه  ُنورُ السّمَا ّلهُ  َلْرْضِ     ال ] منيرها ل يناقض أن35[النور:}  َوا

 منيرا لبعض. يجعل بعض مخلوقاته

لما اجعل القمر واإسم النور إذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخل في مسمى النور؛ فإنه
ًفا بالنور وكان منيرا على غيره، وهو مخلوق من مخلوقاته، والخالق أولى نورا كان متص

 بصفة الكمال الذي ل نقص فيه من كل ما إسواه.

َدى  {قال: وقوله:  َت ْع ْثلِ مَا ا ِبمِ ِه  ْي َل َع ْا  ُدو َت ْع ُكمْ     َفا ْي َل ] قال: والقصاص ليس194[البقرة:}  َع
 بعدوان؟

وإن كان بطريق فيقال: العدوان مجاوازة الحد، لكن إن كان بطريق الظلم كان محرما،
الفاصل، لكن لما القصاص كان عدل مباحا، فلفظ العدوان في مثل هذا هو تعدي الحد
ولفظ عدل مباح، اعتدى صاحبه اجااز العتداء عليه، والعتداء الول ظلم والثاني مباح،

العدوان ابتداء فإنه ولفظ العتداء هنا مقيد بما يبين أنه اعتداء على واجه القصاص بخلاف
َواَجزَاء  {ما يقابله. قال: وقوله:  ظلم، فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه البتداء: إذ الصل عدام

َئةٌ ّي ٍة إَس َئ ّي َها     إَس ُل ْث ُء  {] وقوله: 40[الشورى:}  مّ ِزى ْه َت َيسْ ّلهُ  ِهمْ     ال ُكرُ  {] 15[البقرة:}  ِب َيمْ َو ُكرُونَ  َيمْ َو
ّلهُ فإن فعلت به على واجه العدل ] ؟ فيقال: السيئة اإسم لما إسبق صاحبها،30[النفال:}  ال

أنها تسبق الفاعل حتى والقصاص كان مستحقا لما فعل معه من السيئة، وليس المراد
الطاعة والمعصية؛ ينهي عنها، بل تسبق المجاازى بها، ولفظ السيئة والحسنة يراد به

َبكَ مِنْ  {ويراد به النعمة والمصيبة، كقوله:  َأصَا َفمِن     مّا  ٍة  َئ ّي َبكَ مِن إَس َأصَا َومَا  ِه  ّل َفمِنَ ال ٍة  َن حَسَ
ْفسِكَ ُكمْ  {]، وقوله: 79[النساء:}  ّن َتمْسَسْ ْا     ِإن  ْفرَحُو َي َئةٌ  ّي ُكمْ إَس ْب ُتصِ ِإن  َو ُهمْ  ْؤ َتسُ َنةٌ  َها     حَسَ [آل}  ِب

ٍة     َواَجزَاء  {]؟ وقوله: 120عمران: َئ ّي ]، لم يرد به كل من عمل ذنبا، وإنما40[الشورى:}  إَس
المراد اجزاء من أإساء إلى غيره بظلم فهي من إسيئات المصاب فجزاؤها أن يصاب
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بسيئة مثلها، كأنه قيل: اجزاء من أإساء إليك أن تسيء إليه مثل ما أإساء إليك، المسيء
 إسيئة حقيقة. وهذه

كان على واجه اجحد أما الإستهزاء والمكر بأن يظهر النسان الخير والمراد شر، فهذا إذا
بمثل فعله كان الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرام، وأما إذا كان اجزاء على من فعل ذلك

ِذينَ  {عدل حسنا، قال الله تعالى:  ّل ْا ا ُقو َل َذا  ِإ ّنا     َو ِإ ْا  ُلو َقا ِهمْ  ِن ِطي َيا َلى شَ ِإ ْا  ْو َل َذا خَ ِإ َو ّنا  ْا آمَ ُلو َقا ْا  ُنو آمَ
ُؤونَ ِز ْه َت َنحْنُ مُسْ ّنمَا  ِإ ْكمْ  َع الجزاء من اجنس العمل. وقال تعالى: ]؛ فإن14[البقرة:}  مَ

ْكرًا  { َكرُوا مَ ْكرًا     َومَ َنا مَ َكرْ ُدونَ  {] كما قال: 50[النمل:}  َومَ ِكي َي ُهمْ  ّن ًدا     ِإ ْي َك ُد  ِكي َأ َو ًدا  ْي ،15[الطارق:}  َك
َنا  {] وقال: 16 ْد ِك ِلكَ  َذ ُيوإُسفَ     َك  ]76[يوإسف:}  ِل

العدل الحسن، وكذلك اجزاء المعتدي بمثل فعله؛ فإن الجزاء من اجنس العمل، وهذا من
 وهو مكر وكيد إذا كان يظهر له خلاف ما يبطن.

َها  {قال:  َأ َف ْط َأ ْلحَرْبِ  ّل َنارًا  ْا  ُدو َق ْو َأ ّلمَا  ّلهُ     ُك ]، فهذا اللفظ أصله أن المحاربين64[المائدة:}  ال
بها، نارا يجتمع إليها أعوانهم وينصرون وليهم [على] عدوهم، فل تتم محاربتهم إل يوقدون

فإذا طفئت لم يجتمع أمرهم، اثم صار هذا كما تستعمل المثال في كل محارب بطل
يقال: كيده، كما يقال: يداك أوكتا وفوك نفخ، ومعناه أنت الجاني على نفسك. وكما

 الصيف ضيعت اللبن، معناه: فرطت وقت المكان.

ذلك. وصار وهذه اللفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعراف الإستعمال إلى معنى أعم من
الول كسائر يفهم منها ذلك عند الطلق لغلبة الإستعمال، ول يفهم منها خصوص معناها

والرأس في قوله: اللفاظ التي نقلها أهل العراف إلى أعم من معناها، مثل لفظ الرقبة
ٍة  { َب َق ِريرُ رَ َتحْ يقال: إن هذا من باب دللة اللزوام، فإن تحرير العنق ]، وقد92[النساء:}  َف

ولهذا تناازع الفقهاء إذا قال: يدك حر إن دخلت الدار؛ فقطعت يستلزام تحرير إسائر البدن؛
هل يعتق ؟ على واجهين، بناء على أنه من باب السراية أو من باب يده اثم دخل الدار:

 العبادة.

والحقيقة الحرفية والصحيح أنه من باب العبادة، ومعناه: أنت حر أن فعلت كذا،
 والشرعية معلومة في اللغة.

 قال: إلى ما ل يحصى ذكره من المجاازات ؟

المعنى متفق عليه، وقالوا: ما يذكر من هذا الباب إما أن يكون النزاع في معناه أو
ِعي مَاءكِ    َ يا  {كقوله:  والنزاع في تسميته مجاازا، وعلى التقديرين فل حجة لك فيه؛ َل ْب َأرْضُ ا

َوغِيضَ ِعي  ِل ْق َأ َيا إَسمَاء  ْلمَاء     َو انقطع، ] قيل: أراد بالسماء المطر، أي: يا مطر44[هود:}  ا
 وليس كذلك، بل القلع المساك، أي: يا إسماء امسكي عن إلمطار.

في غير تلك وكثيرا ما يأتي المدعي إلى ألفاظ لها معان معروفة فيدعي اإستعمالها
حقيقة ومجااز المعاني بل حجة، ويقول: هذا مجااز، فهذا ل يقبل، ومن قسم الكلام إلى

به أنه إذا عراف متفقون على أن الصل في الكلام هو الحقيقة، وهذا يراد به شيئان: يراد
وإذا عراف أن للفظ معنى اللفظ وقيل: هذا الإستعمال مجااز قيل: بل الصل الحقيقة.

تارة بالمعنى مدلولن حقيقي ومجاازي فالصل أن يحمل على معناه الحقيقي؛ فيستدل
المعنى المدلول المعرواف على دللة اللفظ عليه، وتارة باللفظ المعرواف دللته على

 عليه.

ّلهُ  {فإذا قيل في قوله تعالى:  َها ال َق َذا َأ ْواِف     َف ْلخَ َوا ْلجُوعِ  َباسَ ا ] أن أصل الذوق112[النحل:}  ِل
بالفم. قيل: ذلك ذوق الطعاام؛ فالذوق يكون للطعاام ويكون لجنس العذاب كما قال:
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َذابِ  { َع ْل ُدونَ ا َنى  ْد َلْ َذابِ ا َع ْل ُهمْ مِنَ ا ّن َق ِذي ُن َل ُعونَ     َو َيرْاِج ُهمْ  ّل َع َل ِر  َب ْك َلْ ّنكَ  {] وقوله: 21[السجدة:}  ا ِإ ْق  ُذ
ِريمُ َك ْل ِزيزُ ا َع ْل ُقوا مَسّ  {] وقوله: 49[الدخان:}  َأنتَ ا ُقوا مَسّ  {] فقوله: 48[القمر:}  إَسقَرَ     ُذو ُذو

َقرَ  الطعاام. ] صريح في ذوق مس العذاب ل يحتمل ذوق48[القمر:}  إَس

منه، فإذا قال: اثم الجوع والخواف إذا لبس البدن كان أعظم في إللم؛ بخلاف القليل
ْلجُوعِ  { َباسَ ا ِل ّلهُ  َها ال َق َذا َأ ْواِف     َف ْلخَ ] فإنه لم يكن يدل على لبسه لصاحبه112[النحل:}  َوا

وإحاطته به، فهذه المعاني تدل عليها هذه اللفاظ دون ما إذا قيل اجاعت وخافت؛ فإنه
يدل على اجنس ل على عظم كيفيته وكميته، فهذا من كمال البيان، والجميع إنما اإستعمل

فيه اللفظ في معناه المعرواف في اللغة؛ فإن قوله ذوق لباس الجوع والخواف ليس هو
 الطعاام، وذوق الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع. ذوق

بعض قدر القرآن ولهذا كان تحرير هذا الباب هو من علم البيان الذي يعراف به النسان
القرآن فمن وليس في القرآن لفظ إل مقرون بما يبين به المراد. ومن غلط في فهم

َها     َيشْرَبُ  {قصوره أو تقصيره؛ فإذا قال القائل:  ]: أن الباء ازائدة كان من قبله6[النسان:}  ِب
الشارب قد يشرب ول يروى فإذا قيل: يشرب منها: لم يدل على الري. وإذا علمه؛ فإن

َها  {معنى الري فقيل:  ضمن ِب على الشرب الذي يحصل به ]: كان دليل6[النسان:}  َيشْرَبُ 
 الري، وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء.

ُكمْ  {كما دل لفظ الباء في قوله:  ِه ُواُجو ِب ْا  ُكم     َفامْسَحُو ِدي ْي َأ ] على إلصاق6[المائدة:}  َو
المراد مسح الواجه. فمن قال: الباء ازائدة اجعل المعنى الممسوح به بالعضو؛ ليس

مجرد مسح الواجه إلصاق الممسوح من الماء والصعيد، امسحوا واجوهكم، وليس في
ُكمْ  {ومن قرأ:  َل َأرْاُج َبينِ  {بدليل أنه قال:   فإنه عائد على الواجه واليدي؛}  َو ْع َك ْل َلى ا ، ولو}  ِإ

ُكمْ  {المعنى، وكان يكون كان عطفا على المحل لفسد ُؤوإِس ِبرُ ْا  وأيضا ].6[المائدة:}  َفامْسَحُو
ُكمْ  {فكلهم قرأوا قوله في التيمم:  ِه ُواُجو ِب ْا  ْنهُ     َفامْسَحُو ُكم مّ ِدي ْي َأ ] ولفظ اليتين6[المائدة:}  َو

فلو كان المعطواف على المجرور معطوفا على المحل لقرأوا أيديكم من اجنس واحد،
َلى  {يقرءوها كذلك علم أن قوله:  بالنصب، فلما لم ِإ ُكمْ  َل َأرْاُج َو ُكمْ  ُؤوإِس ِبرُ ْا  َبينِ     َوامْسَحُو ْع َك ْل }  ا

 ] عطف على الواجوه واليدي.6[المائدة:

 قال ابن عقيل:

 فصل

 أنه حقيقة. في أإسئلتهم، وقد تكلفوا غاية التكليف وتعسفوا غاية التعسيف في بيان

الحوض؛ وما فمن ذلك قولهم: أن القرية هي مجتمع الناس؛ مأخوذ من قريت الماء في
القرآن قرأت الناقة في رحمها، فالضيافة مقرئ ومقر لاجتماع الضيااف عندهم، وإسمي

الجدران، والقراءة لذلك لكونه مجموع كلام فكذلك حقيقة الاجتماع إنما هو للناس دون
ْلكَ  {تعالى:  فما أراد إل مجمع الناس وهو في نفسه حقيقة القرية، يوضح ذلك قوله ِت َو

َلمّا ُهمْ  َنا ْك َل ْه َأ ُقرَى  ْل َلمُوا     ا ٍة  {]، وقوله تعالى: 59[الكهف:}  َظ َي َقرْ ّين مّن  أ
َ َك َها     َو ّب ِر رَ َأمْ َعنْ  َتتْ  َع

ِه ِل إلى المجتمع، إلى الناس دون الجدران، والعير اإسم ]، وهذا يراجع8[الطلق:}  َورُإُس
 للقافلة.

النبوات وقت لخوارق العادات. قالوا: والبنية والحمير إذا أراد الله نطقها أنطقها، وازمن
ْولَ  {تعالى:  ولو إسالها لاجابته عن حإله معجزة له وكرامة، وقوله َق َيمَ  ْبنُ مَرْ ِلكَ عِيسَى ا َذ

ّق ْلحَ ْولَ  {] إنما أشار بقوله: 34[مريم:}  ا ّق     َق ْلحَ ] إلى اإسمه ونسبته إلى أمه،34[مريم:}  ا
الله. وقد قال صاحبكم أحمد: الله هو الله يعني: الإسم هو المسمى. وذلك حقيقة قول

ِعجْلَ  {تعالى:  وقوله ْل ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  ْا  ُبو ِر ُأشْ ِهمْ     َو ِر ْف ُك ]، فإنه لما نسف بعد أن برد93[البقرة:}  ِب
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وشربوا من الماء كان ذلك حقيقة ذلك العجل، فل شيء مما ذكرتم إل وهو في البحر
 حقيقة.

المجتمع؛ فلهذا إسمي القرء قال ابن عقيل: فيقال: للقرية ما اجمعت وااجتمع فيها ل نفس
والصراة اإسم مجمع اللبن والقراء لزمان الحيض أو ازمان الطهر، والتصرية والمصراة

للقري، والمقري الجامع للضيااف، والماء؛ ل لنفس اللبن والماء المجتمع، والقاري الجامع
تكن ذات بهائم مخصوصة؛ فإن فأما نفس الضيااف فل، والقافلة ل تسمى عيرا أن لم
القافلة لكان يقع على الراجال كما المشاة والراجال ل تسمى عيرا، فلو كان اإسما لمجرد

 يقع على أرباب الدواب؛ فبطل ما قالوه.

ول يكون معتمدا على وقولهم: لو إسأل لاجاب الجدار: فمثل ذلك ل يقع بحسب الختيار،
 فل. وقوعه إل عند التحدي به، فإما أن يقع بالهااجس وعموام الوقات

ِلكَ عِيسَى  {وقوله:  فإنهم إذا حملوه على هذا كان مجاازا؛ ] يراجع إلى الإسم:34[مريم:}  َذ
ٍد     مَا  {نقول:  لن القول الذي هو الإسم ليس بمضااف إليه؛ ولذا َل َو َذ مِن  ّتخِ َي َأن  ِه  ّل ِل َكانَ 

َنهُ ْبحَا والإسم الذي هو القول ليس بابن مريم، وإنما ابن مريم نفس الجسم ]35[مريم:}  إُس
عليهما الإسم، الذي ظهرت على يديه اليات الخارقة، التي اجعلوه لاجل والروح الذي يقع

 ظهورها إلها.

يكون عجل: بل وقولهم: المراد نفس ذات العجل لما نسفه: فإذا نسف خرج عن أن
إل القلوب، وغاية العجل حقيقة الصورة المخصوصة التي خارت، وإل برادة الذهب ل تصل

إلى القلب فليس كذلك ما تصل إلى الاجوااف: فإما أن يسبقها الطبع فيحيلها إلى أن تصل
غير محلها فضل عن بل إسحالة الذهب إذا حصلت في المعدة رإسبت، بحيث ل ترتقي إلى

الشرب إنما يراجع إلى أن تصل إلى القلب؛ ولن قول العرب: إشربوا: ل يراجع إلى
التي هي الاجساام؛ ولهذا ل الإسباب، وهو: اليساغ وذلك يراجع إلى الحب ل إلى الذوات
في العجل على أن إضافته يقال: إشربوا في قلوبهم الماء إذ هو مشروب، فكيف يقال

أنهم كانوا يقولون في نفسه إلى القلب إضافة له إلى محل الحب؟ وقد ورد في الخبر
لما نالهم من محبته في إسحالته إذا تناولوها :هذا أحب إلينا من موإسى ومن إله موإسى؛

 قلوبهم.

والمحل، فهو اإسم قلت: أما ما ذكروه من القرية؛ فالقرية والنهر ونحو ذلك اإسم للحال
إلى المساكن؛ وقد يتناول المساكن وإسكانها، اثم الحكم قد يعود إلى الساكن؛ وقد يعود

على أحدهما، يعود إليهما كاإسم النسان؛ فإنه اإسم للروح والجسد؛ وقد يعود الحكم
 وكذلك الكلام اإسم للفظ والمعنى، وقد يعود الحكم إلى أحدهما.

قرأ بالهمزة وأما الشتقاق فهذا الموضع غلط فيه طائفة من العلماء، لم يفرقوا بين
القرية والقراءة وقرى يقري بالياء؛ فإن الذي بمعنى الجمع هو قرى يقري بل همزة ومنه
الماء في الحوض ونحو ذلك، ومنه قريت الضيف أقريه أي: اجمعته وضممته إليك، وقريت

إذا تتبعتها تخرج من بلد اجمعته، وتقريت المياه: تتبعتها، وقروت البلد وقريتها واإستقريتها
غير قولك: اإستقرأته القرآن؛ فإن إلى بلد، ومنه الإستقراء؛ وهو: تتبع الشيء أاجمعه وهذا

فيه الناس، والحكم يعود إلى هذا تارة ذاك من المهمواز، فالقرية هي المكان الذي يجتمع
 وإلى هذا أخرى.

الباب، ومنه قولهم: ما وأما قرأ بالهمز فمعناه الظهار والبيان، والقرء والقراءة من هذا
رحمها، والقاري: هو الذي يظهر قرأت الناقة إسل اجزور قط؛ أي: ما أظهرته وأخراجته من

َعهُ  {القرآن ويخراجه، قال تعالى:  َنا اَجمْ ْي َل َع َنهُ     ِإنّ  ُقرْآ ]، ففرق بين الجمع17[القيامة:}  َو
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هو الدام لظهوره وخرواجه، وكذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنما يكون بالمر والقرآن، والقرء:
 الظاهر.

ًعا كما يدخل الليل في اإسم اليوام، قال النبي صلى الله اثم الطهر يدخل في اإسم القرء تب
يتعقبه حيض هو قرء عليه وإسلم للمستحاضة: (دعي الصلة أياام أقرائك)، والطهر الذي

 فالقرء اإسم للجميع.

ًءا؛ ولهذا إذا طلقت في أاثناء حيضة لم ًءا ؛ وأما الطهر المجرد فل يسمى قر تعتد بذلك قر
الحيضة مع ما تقدمها لن عليها أن تعتد بثلاثة قروء، وإذا طلقت في أاثناء طهركان القرء
وعثمان وعلي وأبي من الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة على أن القراء الحيض، كعمر
الطهر لكانت العدة موإسى وغيرهم؛ لنها مأمورة بتربص اثلاثة قروء؛ فلو كان القرء هو
فإن أكابر الصحابة قرأين وبعض الثالث، فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛
وصغار الصحابة إذا ومن وافقهم يقولون: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة،
السنة أن يطلقها طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت، فقد اثبت بالنص والاجماع أن

العدة ل في طاهرًا من غير اجماع وقد مضى بعض الطهر، والله أمر أن يطلق لإستقبال
َاثةَ  {أاثناء العدة، وقوله:  َ ٍء     َاثل َو ] عدد ليس هو كقوله: أشهر؛ فإن ذاك صيغة228[البقرة:}  ُقرُ

 اجمع ل عدد، فل بد من اثلاثة قروء كما أمر الله، ل يكفي بعض الثالث.

ْولَ  {وأما قولك:  َق َيمَ  ْبنُ مَرْ ِلكَ عِيسَى ا ّق     َذ ْلحَ ] ففيه قراءتان مشهورتان: الرفع34[مريم:}  ا
وعلى القراءتين قد قيل: أن المراد بقول الحق: عيسى؛ كما إسمي كلمة الله. والنصب،

نظائر؛ وقيل: بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق؛ فيكون خبر مبتدأ محذواف، وهذا له
ُهمْ  {كقوله:  ُع ِب َاثةٌ رّا َاثلَ ُلونَ  ُقو َي ُهمْ     إَس ُب ْل ّق مِن  {] الية 22[الكهف:}  َك ْلحَ ُقلِ ا ُكمْ     َو ّب ]29[الكهف:}  رّ

عيسى فتسميته قول الحق كتسميته كلمة الله أي: هذا الحق من ربكم، وإن أريد به
 وعلى هذا فيكون خبرا وبدل.

 وعلى كل قول فله نظائر فالقول في تسميته مجاازا كالقول في نظائره.

قول الحق إل أنه والظهر أن المراد به أن هذا القول الذي ذكرناه عن عيسى ابن مريم
والمراد قول الله: فهو وأن كان ابن عبد الله يدخل في هذا. ومن قال: المراد بالحق الله؛

أن يقال: قول الله، ل يقال: قول معنى صحيحا فعادة القرآن إذا أضيف القول إلى الله
ّق  {قوله:  الحق إل إذا كان المراد القول الحق، كما في ْلحَ ْولَ ا ّلهُ  {] وقوله: 34[مريم:}  َق َوال

ُقولُ ّق     َي ْلحَ ّق  {] وقوله: 4[الحزاب:}  ا ْلحَ َوا ّق  ْلحَ ُقولُ     َفا  ]84[ص:}  َأ

ِد     َوحَبّ  {اثم مثل هذا إذا أضيف فيه الموصواف إلى الصفة، كقوله:  ْلحَصِي ] وقولهم:9[ق:}  ا
كثير من نحاة الكوفة وغيرهم إضافة الموصواف إلى صلة الولى ودار الخرة، هو عند

البصرة أن المضااف إليه محذواف تقديره: صلة صفته بل حذاف، وعند كثير من نحاة
اللفظ ما يدل على المحذواف ول يخطر بالبال، الساعة الولى، والول أصح، ليس في

ّدارُ  {وقد اجاء في غير موضع كقوله:  ُة     ال َلخِرَ ُلهُ  {] وقال: 94[البقرة:}  ا ْو ّق     َق ْلحَ [النعاام:}  ا
 ].73

لمن إسمى ذلك وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب كثير، وليس في هذا حجة
 مجااًزا إل كحجته في نظائره، فيراجع في ذلك إلى الصل.

ِبيّ  {قال ابن عقيل: ومن أدلتنا قوله تعالى:  َعرَ ِلسَانٍ  ِبينٍ     ِب ] وإذا اثبت أنه195[الشعراء:}  مّ
على الإستعارة والمجااز، وهي بعض طرق البيان والفصاحة، عربي فلغة العرب مشتملة

الكلام وفصاحته على التماام والكمال، وإنما يبين تعجيز فلو أخل بذلك لما تمت أقساام
اإستعارتهم وأمثالهم وصفاتهم، ول نص بجوااز اللفاظ إل إذا القوام إذا طال واجمع من

javascript:openquran(25,195,195)
javascript:openquran(5,73,73)
javascript:openquran(1,94,94)
javascript:openquran(49,9,9)
javascript:openquran(37,84,84)
javascript:openquran(32,4,4)
javascript:openquran(32,4,4)
javascript:openquran(18,34,34)
javascript:openquran(17,29,29)
javascript:openquran(17,22,22)
javascript:openquran(18,34,34)
javascript:openquran(1,228,228)


التحدي بمثل بيت، ول بالية واليتين! ولهذا اجعل حكم القليل منه طالت؛ ولهذا ل يحصل
احتراام الطويل، فسوغ الشرع للجنب والحائض تلوته، كل ذلك لنه ل إعجااز غير محترام

أتى بالمجااز والحقيقة وإسائر ضروب الكلام وأقسامه ففاق كلمه الجامع فيه، فإذا
القساام: كان إلعجااز؛ وظهر التعجيز لهم، فهذا يواجب أن يكون في المشتمل على تلك

 القرآن مجااز.

العلماء، ويقولون: السورة القصيرة ل إعجااز فيها مما يناازعه أكثر قلت: ما ذكره من أن
قال أبو بكر ابن العماد - بل السورة معجزة، بل وناازعه بعض الصحاب في الية واليتين،

اليسير من القرآن لنه ل إعجااز شيخ اجدي أبي البركات -: قوله إنما اجااز للجنب قراءة
للجنب قراءة بعض الية توإسعة على فيه: ما أراه صحيحًا؛ لن الكل محترام، وإنما إساغ

الحرمة، كما إسوغ له الصلة مع المكلف، ونظرا في تحصيل المثوبة والحرج مع قياام
 يسير الدام مع نجاإسته.

قريش كما قال تعالى: قلت: وأما قوله: أن القرآن نزل بلغة العرب: فحق، بل بلسان
ِلسَانِ  { ِب ِإلّ  َنا مِن رّإُسولٍ  ْل َأرْإَس ِه     َومَا  ْومِ ] وقال عمر وعثمان: إن هذا القرآن نزل4[إبراهيم:}  َق

بلغة هذا الحي من قريش، وحينئذ فمن قال: إن اللفاظ التي فيه ليست مجاازا ونظيرها
من كلام العرب مجااز فقد تناقض، لكن الصحاب الذين قالوا: ليس في القرآن مجااز لم

 يعراف عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجاازا؛ فل يلزمهم التناقض.

القرآن؛ فإن كلام وأيضا فقول القائل: إن في لغة العرب مجاازا غير ما يواجد نظيره في
وغير ذلك ما يصأن المخلوقين فيه من المبالغة والمجاازفة من المدح والهجو والمرااثي
مجاازا إل ما كان كذلك عنه كلام الحكيم؛ فضل عن كلام الله: فإذا كان المسمى ل يسمي

الكلام مجاازا إنما هو أمر لم يلزمه أن يسمي ما في القرآن مجاازا، وهذا لن تسمية بعض
 اصطلحي، ليس أمرا شرعيا ول لغويا ول عقليا.

اإستعمل بعض ولهذا كان بعضهم يسمي بالمجااز ما اإستعمل فيما هو مباين لمسماه، وما
ول المر إذا مسماه ل يسميه مجاازا، فل يسمون اإستعمال العاام في بعض معناه مجااًزا،

إن ذلك اإستعمال في غير أريد به الندب مجاازا، وهو اصطلح أكثر الفقهاء. وقد ل يقولون:
الطلق، فل يقال: الواحد من ما وضع له، بناء على أن بعض الجملة ل يسمى غيرا عند

المجااز عندهم ما احتيج إلى القرينة في العشرة أنه غيرها، ول ليد النسان أنها غيره ولن
في المر تخرج بعض ما دل عليه اللفظ إاثبات المراد إل في دفع ما لم يرد، والقرينة

في الإسد فإنها تبين أن المراد ل يدخل وتبقى الباقي مدلول عليه اللفظ، بخلاف القرينة
 في لفظ الإسد عند الطلق.

وآخرون اصطلحوا على أنه وإذا كان اصطلح أكثر الفقهاء التفريق بين الحقيقة والمجااز.
أكثرهم يفرقون بين القرينة متى لم يرد باللفظ اجميع معناه فهو مجااز عندهم اثم هؤلء

لفظه؛ أو لم تستقل؛ فلم المنفصلة أو المستقلة؛ وبين ما تأصلت باللفظ؛ أو كانت من
حتى يكون قوله: ل إله إل الله: يجعلوا ذلك مجااًزا لئل يلزام أن يكون عامة الكلام مجااًزا،

يناازعون في أن الله إله حق، وإنما كانوا مجااًزا !مع العلم بأن المشركين لم يكونوا
الرإسول وبينهم في نفي اللهية عما إسوى الله يجعلون معه إلهة أخرى، فكان النزاع بين

وأن الموضوع الصل هو النفي وهو نفي الله حقيقة، إذ لم يستعمل في غير ما وضع له،
العرب، بل ول لهم قصد في التعبير عنه، ول مطلقا، فهذا المعنى لم يعتقده أحد من

ًظا بالقصد الول، إذ كان التعبير هو عما يتصور من المعاني، وهذا المعنى لم وضعوا له لف
 مثبتين له ونفي النفي إاثبات. يتصوروه إل نافين له، يتصوروه

كل إله، وأن فمن قال: أن هذا اللفظ قصدوا به في لغتهم كان أن يبعث الرإسول لنفي
اإستعمال لذلك اللفظ هذا هو موضوع اللفظ الذي قصدوه به أول، وقولهم: ل إله إل الله:
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في حال الشرك، في غير المعنى الذي كان موضوع اللفظ عندهم: فكذبه ظاهر عليهم
 فكيف في حال اليمان ؟.

والبدل؛ والإستثناء: هو ول ريب أن اجميع التخصيصات المتصلة كالصفة؛ والشرط؛ والغاية؛
عن هذه التخصيصات وتارة بهذه المنزلة لكن أكثر اللفاظ قد اإستعملوها تارة مجردة

قط عنهم أنهم اإستعملوها مجردة مقرونة بها، بخلاف قول: ل إله إل الله؛ فإنهم لم يعرفوا
اجعل هذا حقيقة في لغتهم ظهر عن الإستثناء، إذ كان هذا المعنى باطل عندهم، فمن

الاجماع؛ وذلك لنه بني على كذبه عليهم، وإن فرق بين اإستثناء واإستثناء تناقض وخالف
صاحبه لواازمه ظهر من أصل فاإسد متناقض، والقول المتناقض إذا طرده صاحبه وألزام

 فساده وقبحه ما لم يكن ظاهرًا قبل ذلك.

 وأن لم يطرده تناقض وظهر فساده، فيلزام فساده على التقديرين.

وحدودهم والعلمات ولهذا ل يواجد للقائلين بالمجااز قول ألبتة، بل كل أقوإلهم متناقضة،
تقسيما وتعبيرًا ل التي ذكروها فاإسدة؛ إذ كان أصل قولهم باطل، فابتدعوا في اللغة

مطابقا ول يعبر عنه بعبارة حقيقة له في الخارج، بل هو باطل، فل يمكن أن يتصور تصورا
َها  {السديد، كما قال تعالى:  إسديدة؛ بخلاف المعنى المستقيم فإنه يعبر عنه بالقول ّي َأ َيا 

ُلوا ُقو َو ّلهَ  ُقوا ال ّت ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل ًدا     ا ِدي ْولً إَس المطابق ]، والسديد: الساد الصواب70[الحزاب:}  َق
للحق من غير ازيادة ول نقصان، وهو العدل والصدق، بخلاف من أراد أن يفرق بين

المتمااثلين ويجعلهما مختلفين؛ بل متضادين؛ فإن قوله ليس بسديد. وهذا يبسط في
 موضعه.

َألِ  {أن قوله:  والمقصود هنا: أن الذين يقولون: ليس في القرآن مجااز أرادوا بذلك َواإْس
َيةَ َقرْ ْل الجدران؛ والعير البهائم، ونحو ذلك مما نقل عنهم فقد أخطأوا. ] اإسأل82[يوإسف:}  ا

المستعمل في معنى في غير القرآن مجااًزا وفيه ليس بمجااز فقد وإن اجعلوا اللفظ
قصدوا أن في غير القرآن من المبالغات والمجاازفات واللفاظ التي ل أخطأوا أيضا. وإن
ذلك مما ينزه القرآن عنه فقد أصابوا في ذلك. وإذا قالوا: نحن نسمي يحتاج إليها ونحو

مجاازا بخلاف ما اإستعمل في القرآن ونحوه من كلام العرب: فهذا اصطلح هم تلك المور
إلى الصواب ممن اجعل أكثر كلام العرب مجااًزا، كما يحكى عن ابن اجني أنه فيه أقرب
القائل: خرج ازيد: مجااز؛ لن الفعل يدل على المصدر والمصدر المعراف باللام قال: قول
ًدا حصل منه اجميع أنواع الخروج؛ هذا يستوعب اجميع أفراد الخروج، فيقتضي ذلك أن ازي

 اللفظ: فإن أريد فرد من أفراد الخروج فهو مجااز. حقيقة

وغوص على المعاني فهذا الكلام ل يقوله من يتصور ما يقول، وابن اجني له فضيلة وذكاء؛
الكلام أن كان لم الدقيقة في إسر الصناعة والخصائص وإعراب القرآن وغير ذلك؛ فهذا

من هو من أاجهل يقله فهو أشبه بفضيلته وإذا قإله فالفاضل قد يقول ما ل يقوله إل
من غير أن الناس؛ وذلك أن الفعل إنما يدل على مسمى المصدر، وهو الحقيقة المطلقة

ًدا بقيد العموام، بل ول بقيد آخر.  يكون مقي

منه مسمى خروج؛ فإذا قيل: خرج ازيد؛ وقاام بكر؛ ونحو ذلك: فالفعل دل على أنه واجد
على قدره، بل ومسمى قياام؛ من غير أن يدل اللفظ على نوع ذلك الخروج والقياام، ول

ِريرُ  {هو صالح لذلك على إسبيل البدل ل على إسبيل الجمع، كقوله:  َتحْ ٍة     َف َب َق ]؛92[النساء:}  رَ
وهي تتناول اجميع الرقاب على إسبيل البدل، فإنه أواجب رقبة واحدة؛لم يواجب كل رقبة؛

خرج دل على واجود خروج، اثم قد يكون قليل؛ وقد فأي رقبة أعتقها أاجزأته. كذلك إذا قيل
يكون ماشيا؛ ومع هذا فل يتناول على إسبيل البدل إل يكون كثيرا. وقد يكون راكبا؛ وقد

 خرواجا يمكن من ازيد.
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إسبيل الجمع وأما أن هذا اللفظ يقتضي عموام كل ما يسمى خرواجا في الواجود ل على
والظن بابن اجني أنه ل فهذا ل يقوله القائل إل إذا فسد تصوره، وكان إلى الحيوان أقرب,

 يقول هذا.

اجميعهم الذين اثم هذا المعنى مواجود في إسائر اللغات فهل يقول عاقل: إن أهل اللغات
الجملة الفعلية على يتكلمون بالجمل الفعلية التي ل بد منها في كل أمة إنما وضعوا تلك

بعض الفراد عدول اجميع أنواع ذلك الفعل المواجود في العالم، وأن اإستعمال ذلك في
بالمجااز إذا أفضى إلى باللفظ عما وضع له ؟ ولكن هذا مما يدل على فساد أصل القول

 توضع في أصول الفقه. أن يقال: في الواجود مثل هذا الهذيان، ويجعل ذلك مسألة نزاع

ونحوه من كلام فمن قال من نفاة المجااز في القرآن: أنا ل نسمي ما كان في القرآن
في كلام العرب مجااًزا، وإنما نسمي مجااًزا ما خرج عن ميزان العدل، مثل ما يواجد

كان الفرق الشعراء من المبالغة في المدح والهجو والمرااثي والحماإسة: فمعلوام أنه إن
أكثر بين الحقيقة والمجااز اصطلحا صحيحًا فهذا الصطلح أولى بالقبول ممن يجعل
قوله: الكلام مجااًزا، بل وممن يجعل التخصيص المتصل كله مجاازا؛ فيجعل من المجااز

َع  { َطا َت ْيتِ مَنِ اإْس َب ْل ّناسِ حِجّ ا َلى ال َع ِه  ّل ِل ً     َو ِبيل ِه إَس ْي َل ًدا  {] وقوله: 97[آل عمران:}  ِإ ِعي ْا صَ َيمّمُو َت َف
ًبا ّي ٍة  {[آل عمران: وقوله: }  َط َب َق ِريرُ رَ َتحْ ٍة     َف َن ْؤمِ ْينِ  {] وقوله: 92[النساء:}  مّ ْهرَ َيااُم شَ َفصِ

ْينِ َع ِب َتا َت َكتْ  {] وقوله: 92[ النساء:}  مُ َل َناتِ     َفمِن مّا مَ ْؤمِ ْلمُ ُكمُ ا ِت َيا َت َف ُكم مّن  ُن ْيمَا ]25:[النساء}  َأ
َناتُ مِنَ  {وقوله:  ْلمُحْصَ َوا َناتِ  ْؤمِ ْلمُ َناتُ مِنَ ا ْلمُحْصَ ُهنّ     َوا ُتمُو ْي َت َذا آ ِإ ُكمْ  ِل ْب َق َتابَ مِن  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل ا
ُهنّ ِذي     ُأاُجورَ ّتخِ َولَ مُ ِفحِينَ  ْيرَ مُسَا َغ ِنينَ  َدانٍ     مُحْصِ ّلينَ  {] وقوله: 5[المائدة:}  َأخْ ْلمُصَ ّل ْيلٌ  َو ُهمْ     َف ِذينَ  ّل ا

ُهونَ ِهمْ إَسا ِت َ  {وقوله:  ]5، 4[الماعون:}  َعن صَلَ َول ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ْا ا ُلو ِت َ     َقا َول ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ِبا
ّتى  {قوله:  ] إلى29[التوبة:}  ُيحَرّمُونَ ُهمْ صَاغِرُونَ     حَ َو ٍد  َي َعن  َيةَ  ْلجِزْ ْا ا ُطو ْع وقوله: ]29[التوبة:}  ُي

ِكحَ  { َتن ّتىَ  ُد حَ ْع َب َلهُ مِن  َتحِلّ  َفلَ  َها  َق ّل َط ِإن  ُه     َف ْيرَ َغ ْواًجا  ْا  {] وقوله: 230[البقرة:}  اَز ُبو ْقرَ َت َة     لَ  َ الصّل
َكارَى ُتمْ إُس َأن َ  {] وقوله: 43[النساء:}  َو ِفي     َول ُفونَ  ِك َعا ُتمْ  َأن َو ُهنّ  َباشِرُو ِد     ُت ْلمَسَااِج ]187[البقرة:}  ا

ِنصْفُ مَا  {وقوله:  ُكمْ  َل ُهنّ     َو ّل ُكن  َي ّلمْ  ِإن  ُكمْ  َوااُج َأاْز ٌد     َترَكَ  َل ُكمْ  {] وقوله: 12[النساء:}  َو َل َكانَ  ِإن  َف
ٌد َل ُتم     َو ْك َترَ ّثمُنُ مِمّا  ُهنّ ال َل َها     َواَجزَاء  { ] وقوله:12[النساء:}  َف ُل ْث َئةٌ مّ ّي ٍة إَس َئ ّي ]40[الشورى:}  إَس

َأن  {وقوله:  َها     ِإلّ  َن ِديرُو ُت ًة  ًة حَاضِرَ ِتجَارَ ُكونَ  ُكمْ     َت َن ْي ُكلّ  {] وقوله: 282[البقرة:}  َب ِل ِه  ْي َو َب َل ٍد     َو َواحِ
ّلمْ ِإن  َف ٌد  َل َو َلهُ  َكانَ  ِإن  َترَكَ  ُدسُ مِمّا  ُهمَا السّ ْن ِه     مّ ُلمّ َف ُه  َوا َب َأ َاثهُ  ِر َو َو ٌد  َل َو ّلهُ  ُكن  ُلثُ     َي ّث ]11[النساء:}  ال

ًنا  {وقوله:  ْؤمِ ُتلْ مُ ْق َي ًدا     َومَن  َعمّ َت ًنا  {] وقوله: 93[النساء:}  مّ ْؤمِ َتلَ مُ َق ٍة     َومَن  َب َق ِريرُ رَ َتحْ َف ًئا  َط خَ
َلى ِإ ّلمَةٌ  َيةٌ مّسَ ِد َو ٍة  َن ْؤمِ ِه     مّ ِل ْه ّلهَ  {] وقوله: 92[النساء:}  َأ ِد ال ُب ْع ّدينَ     َفا ّلهُ ال ِلصًا  ]2[الزمر:}  مُخْ

ْا  {وقوله:  ُلو ُت ْق َت ّ     َولَ  ِإل ّلهُ  ِتي حَرّاَم ال ّل ْفسَ ا ّن ّق     ال ْا  {] وقوله: 33[الإسراء:}  ِبالحَ ُبو َتا ِذينَ  ّل مِن     ِإلّ ا
ِهمْ ْي َل َع ْا  ِدرُو ْق َت َأن  ْبلِ  َأن  { ] وقوله:34[المائدة:}  َق ٍة     ِإلّ  َن ّي َب ٍة مّ َفاحِشَ ِب ِتينَ  ْأ ] وقوله:19[النساء:}  َي

ِذينَ  { ّل ِلمَا     َوا ُدونَ  ُعو َي ُاثمّ  ِهمْ  ِئ ّنسَا ِهرُونَ مِن  َظا ُلوا     ُي ْعمَلْ مِنَ  {] وقوله: 3[المجادلة:}  َقا َي َومَن 
َو ُه َو َثى  ُأن ْو  َأ ٍر  َك َذ ِلحَاتَ مِن  ْؤمِنٌ     الصّا ْنهُ  {] وقوله: 124[النساء:}  مُ ْا مِ ُبو ِر ُهمْ     َفشَ ْن ِليلً مّ َق }  ِإلّ 

ُهمْ  {] وقوله: 249[البقرة: ّل ُكن  َي َلمْ  ُهمْ     َو ُفسُ َأن ِإلّ  َداء  َه ُلنّ  {] وقوله: 6[النور:}  شُ ْدخُ َت َد     َل ْلمَسْجِ ا
ِنينَ ّلهُ آمِ ِإن شَاء ال ْلحَرَااَم   وأمثال هذا مما ل يعد إل بكلفة. ]27[الفتح:}  ا

ما وضع اللفظ فمن اجعل هذا كله مجااًزا وأن العرب تستعمل هذا كله وما أشبهه في غير
مجااًزا؛ إذ كان هذا له أول: فقوله معلوام الفساد بالضرورة، ولزمه أن يكون أكثر الكلام
والإسمية أصلها يلزمه في كل لفظ مطلق قيد بقيد، والكلام اجملتان: إإسمية وفعلية
 بحال كان مجااًزا. المبتدأ والخبر؛ فيلزام إذا وصف المبتدأ والخبر أو اإستثني منه أو قيد

فغيرت معناه وإعرابه: ويلزمه إذا دخل عليه كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها
الكلام؛ وتارة في وإسطه؛ وتارة أن يصير مجاازا؛ فإن دخول القيد عليه تارة يكون في أول
ًدا منطلقا ظننت؛ ولهذا عند في آخره ل إسيما باب ظننت؛ فإنهم يقولون: ازيد منطلق وازي

التأخر يحسن مع اجوااز العمال؛ التقديم يجب العمال وفي التوإسط يجواز اللغاء؛ وفي
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حراف الجر؛ كما يقوونه في فإنه إذا قدام المفعول ضعف العمل؛ ولهذا يقوونه بدخول
ِهمْ  {اإسم الفاعل لكونه أضعف من الفعل كقوله:  ّب ُبونَ     ِلرَ َه ِإن  {] وقوله: 154[العرااف:}  َيرْ

ُتمْ ُبرُونَ     ُكن ْع َت َيا  ْؤ َنا  {] وقوله: 43[يوإسف:}  ِللرّ َل ُهمْ  ّن ِإ ُظونَ     َو ِئ َغا  ].55[الشعراء:}  َل

المصدر أن ويلزمه في الجملة الفعلية إذا قيدت بمصدر موصواف أو معدود أو نوع من
ِنينَ  {يكون مجاازا، كقوله:  َاثمَا ُهمْ  ُدو ِل ًة     َفااْج َد ْل ّلهُ  {] وقوله: 4[النور:}  اَج َينصُرَكَ ال ِزيزًا     َو َع }  َنصْرًا 

 ]3[الفتح:

الجر، كقوله: وكذلك ظراف المكان والزمان، وكذلك إسائر ما يقيد به الفعل من حرواف
ُكم  { ِدي ْي َأ َو ُكمْ  ِه ُواُجو ِب ْا  ْنهُ     َفامْسَحُو ًدى مّن  {] وقوله: 6[المائدة:}  مّ ُه َلى  ِهمْ     َع ّب ] وقوله:5[البقرة:}  رّ
ِذينَ  { ّل َأنّ ا ِهمْ     َو ّب ّق مِن رّ ْلحَ ُعوا ا َب ّت ُنوا ا ّنهُ  {وقوله:  ]3[محمد:}  آمَ َأ َلمُونَ  ْع َي َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َنا ْي َت ِذينَ آ ّل َوا

ّق ْلحَ ِبا ّبكَ  َنزّلٌ مّن رّ  ].114[النعاام:}  مُ

يقول: ليس في ومما ينبغى أن يعراف أن ابن عقيل مع مبالغته هنا في الرد على من
القرآن ول غيره! القرآن مجااز، فهو في موضع آخر ينصر أنه ليس في اللغة مجااز، ل في
بالمجااز، فقال في وذكر ذلك في مناظرة اجرت له مع بعض أصحابه الحنبليين الذين قالوا

مجااًزا بأنا واجدنا أن من فنونه: اجرت مسألة هل في اللغة مجااز؟ فاإستدل حنبلي أن فيها
ًدا والعالم والكريم الواإسع العطاء الإسماء ما يحصل نفيه، وهو تسمية الراجل المقداام أإس

يحسن أن نقول في السبع المخصوص والجود بحرًا فنقول فيه: ليس ببحر ول بأإسد، ول
الإسم عنه أنه مستعار كما نقول والبحر ليس بأ إسد ول بحر، فعلم أن الذي حسن نفي

 نقول في المالك ليس بمالك له. في المستعير لمال غيره ليس بمالك له، ول يحسن أن

أإسلمه، ول تعويل قال: اعترض عليه معترض أصولي حنبلي فقال: الذي عولت عليه ل
والنسان، فإذا قلنا على الصورة بل على المخصصة؛ فإن قولنا: حيوان:يشمل السبع،
وذلك مواجود في إسبع وأإسد كان هذا لما فيه من القداام والهواش والتفخم للصيال،

وإسواد الفار صورة النسان وصورة السبع، والتفاق واقع في الحقيقة؛ كسواد الحبر
تجمع البصر اتساع اجميعًا ل يختلفان في اإسم السواد بالمعنى، وهي الحقيقة التي هي هبة

ًعا يجمعه التساع، فيسمى كل الحدقة، فكذلك اتساع الجود والعلم واتساع الماء اجمي
ل يجواز أن يدعي واحد منهما بحرًا للمعنى الذي اجمعهما وهو حقيقة التساع؛ ولنه

أصل من يقول: أن الإستعارة لحدهما إل إذا اثبت إسبق التسمية لحدهما، ولإسيما على
من صفات بعضه الكلام قديم؛ والقديم ل يسبق بعضه بعضًا؛ فإن السابق والمسبوق

 الحاداث من الزمان.

ًئا دال على القدر المشترك كسائر الإسماء المتواطئة، قلت: فقد اجعل هذا اللفظ متواط
في ما مثله به من ولكنه يختص في كل موضع بقدر متميز لما امتااز به من القرينة، كما

 السواد، وهذا بعينه يرد عليه فيما احتج به المجااز.

النفاة، وهو قوله قال: ومن أدلة المجااز ما ازعم المستدلون له من أاجود الإستدلل على
ُد  {تعالى: َومَسَااِج َواتٌ  َل َوصَ ٌع  َي ِب َو ُع  َوامِ ّدمَتْ صَ ُه ِثيرًا     ّل َك ِه  ّل َها اإْسمُ ال ِفي َكرُ  ْذ ] وقوله40[الحج:}  ُي
َقضّ  {تعالى: َين َأنْ  ُد  ِري ُي َدارًا  َها اِج ِفي َدا  َواَج َقامَهُ     َف َأ ]، والصلوات في لغة العرب: إما77[الكهف:}  َف

 بالرادة. الدعية وإما الفعال المخصوصة، وكلهما ل يوصف بالتهدام، والجماد ل يتصف

َد  {التفسير:  فإن قيل: كان من لغة العرب تسمية المصلى صلة، وقد ورد في ْلمَسَااِج َأنّ ا َو
ِه ّل أعضاء السجود. والجدار وإن لم يكن له إرادة لكنه ل يستحيل من الله ]18[الجن:}  ِل

 فيه من غير إحدااث أبنية مخصوصة. فعل الرادة
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الدعاء، وازيد في الشرع فيقال: هذا دعوى عن الوضع؛ إذ ل يعلم أن الصلة في الصل إل
نقل عن العرب، وأن أو نقل إلى الفعال المخصوصة، فأما البنية فل يعلم ذلك من

الله في الجدار إرادة إسميت صلوات فإنما هو اإستعارة؛ لنها مواضع الصلوات. ولو خلق
ًدا، كما لو خلق فيه كلما لم يكن به متكلما.  لم يكن بها مري

يعبر به عن المفعول وأما قوله:إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه، فل ريب أن المصدر
ُق  {به في لغة العرب، كقولهم هذا درهم ضرب المير ومنه قوله: ْل َذا خَ ِه     َه ّل ]،11[لقمان:}  ال

قدرة، والمرحوام به رحمة، والمخلوق بالكلمة ومنه تسمية المامور به أمرًا، والمقدور
ِإنّ  {يقترن به مما يبين المراد، كقوله:  كلمة، لكن هذا اللفظ إنما يستعمل مع ما َيمُ  َيا مَرْ

َيمَ ْبنُ مَرْ ْلمَسِيحُ عِيسَى ا ْنهُ اإْسمُهُ ا ٍة مّ ِلمَ َك ِب َبشّرُكِ  ُي ّلهَ  ِبينَ     ال َقرّ ْلمُ َومِنَ ا ِة  َوالخِرَ َيا  ْن ّد ِفي ال ًها  [آل}  َواِجي
 ] فبين أن الكلمة هو المسيح.45عمران:

يمسسني بشر ومعلوام أن المسيح نفسه ليس هو الكلام ( قالت أنى يكون لي ولد ولم
فبين لما تعجبت قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون)،

فيكون، فدل ذلك من الولد أنه إسبحانه يخلق ما يشاء؛ إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن
ُكونُ     ُكن  {على أن هذا الولد مما يخلقه الله بقوله:  َي ] ولهذا قال أحمد بن117[البقرة:}  َف

َثلَ  {بالكن؛ ليس هو نفس الكن ولهذا قال في الية الخرى:  حنبل: عيسى مخلوق ِإنّ مَ
ُكن     عِيسَى َلهُ  َقالَ  ِاثمّ  ُترَابٍ  َقهُ مِن  َل َداَم خَ َثلِ آ َكمَ ِه  ّل َد ال ُكونُ     عِن َي ]، فقد بين59[آل عمران:}  َف

 نفس كن ونحوها من الكلام. مراده أنه خلق بكن ل أنه

ُهرٌ  {وكذلك قوله: َأشْ ْلحَجّ  ُلومَاتٌ     ا ْع أازمنة وإنما ] قد علم أنه لم يرد أنالفعال197[البقرة:}  مّ
ِهنّ  {اراد الخبر عن ازمان الحج، ولهذا قال بعدها،  ِفي َفرَضَ  ْلحَجّ     َفمَن  ]، والحج197[البقرة:}  ا

فعلم أن قوله: [أشهر] لم يرد به نفس الفعل، بل بين المفروض فيهن ليس هو الشهر؛
 [أن] اللفظ ل يدل على أن الفعال أازمنة. مراده بكلمه لما بين

ِبرّ مَنِ  {وكذلك قوله:  ْل ِكنّ ا َلَـ َقى     َو ّت ِبرّ  {]، لما قال:189[البقرة:}  ا ْل ْيسَ ا َل ُيوتَ مِن     َو ُب ْل ْا ا ْو ُت ْأ َت َأنْ  ِب
ِبرّ مَنِ ْل ِكنّ ا َلَـ َو َها  ِر ُهو َقى     ُظ ّت التقوى، ] دل الكلام على أن مراده ولكن البر هو189[البقرة:}  ا

قيد يبين فل يواجد مثل هذا الإستعمال إل مع ما يبين المراد، وحينئذ فهو مستعمل مع
المعنيين المراد هنا؛ كما هو مستعمل في موضع آخر مع قيد يبين المراد هناك، وبين
والمهند اشتراك وبينهما امتيااز، بمنزلة الإسماء المترادفة والمتباينة، كلفظ الصارام

ويمتااز كل والسيف؛ فإنها تشترك في دللتها على الذات، فهي من هذا الواجه كالمتواطئة،
وكتابه ومن منها بدللته على معنى خاص فتشبه المتباينة. وأإسماء الله وأإسماء رإسوله

 هذا الباب.

المخاطب،إما بعراف وكذلك ما يعراف بالام لام العهد ينصراف في كل موضع إلى ما يعرفه
لكن بينهما قدر متقدام؛ وإما باللفظ المتقدام، وإن كان غير هذا المراد ليس هو ذاك،

َنا  {مشترك وقدر فارق، كقوله تعالى: ْل َأرْإَس ّنا  ْونَ     ِإ َع ِفرْ َلى  ِإ َنا  ْل َأرْإَس َكمَا  ُكمْ  ْي َل َع ًدا  ِه ُكمْ رَإُسولً شَا ْي َل ِإ
ْونُ الرّإُسولَ َع ِفرْ َعصَى  َف ُكمْ  {وقال تعالى: ]،16، 15[المزمل:}  رَإُسولً  َن ْي َب َعاء الرّإُسولِ  ُد ُلوا  َع َتجْ لَ 

َعاء ُد ْعضًا     َك َب ُكم  ْعضِ التعريف لكن المعهود ] ففي الموضعين لفظ الرإسول ولام63[النور:}  َب
المعهود هنا عند المعرواف هناك هو رإسول فرعون وهو موإسى عليه السلام، والمعرواف

َعاء  {المخاطبين بقوله: ُد ُلوا  َع َتجْ ُكمْ     لَ  َن ْي َب ] هو محمد صلى الله عليه63[النور:}  الرّإُسولِ 
وإسلم، وكلهما حقيقة، والإسم متواطىء، وهو معراف باللام في الموضعين لكن العهد

أحد الموضعين غير العهد في الموضوع الخر، وهذا أحد الإسباب التى بها يدل اللفظ؛ في
 فإن لام التعريف ل تدل إل مع معرفة المخاطب بالمعهود المعرواف.

على المشار إليه وكذلك اإسم الشارة؛ كقوله هذا وهؤلء وأولئك إنما يدل في كل موضع
الشارة، فتلك الدللة هناك؛ فلبد من دللة حالية أولفظية تبين أن المشار إليه غير لفظ
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ل يحصل المقصود إل بها ل يحصل المقصود إل بها وبلفظ الشارة، كما أن لام التعريف
لزام أن تكون دللة أإسماء الشارة وبالمعهود، ومثل هذه الدللة ل يقال: أنها مجااز، وإل

يقوله عاقل، وإن قاله اجاهل على أنه لم بل والضمائر ولام العهد وغير ذلك مجااًزا، وهذا ل
هذه المور التى لبد منها في دللة يعراف دللة اللفاظ، وظن أن الحقائق تدل بدون

بغيره من اللفاظ، وبحال المتكلم الذي اللفظ، بل ل يدل شيء من اللفاظ إل مقرونا
اإستماع بدون المعرفة للمتكلم وعادته ل يدل يعراف عادته بمثل ذلك الكلام، وإل فنفس
إرادية تدل على ما أراد المتكلم أن يدل بها عليه على شيء؛ إذا كانت دللتها دللة قصدية

يجب أن يريده المتكلم بها؛ ولهذا ل يعلم بالسمع؛ بل ل تدل بذاتها. فلبد أن تعراف ما
 بالعقل مع السمع.

ولهذا يقال لمن عرفها: ولهذا كانت دللة اللفاظ على معانيها إسمعية عقلية تسمى الفقه؛
ُؤلء  {هو يفقه، ولمن لم يعرفها ل يفقه قال تعالى: َهَـ ِل ًثا     َفمَا  ِدي ُهونَ حَ َق ْف َي ُدونَ  َكا َي ِام لَ  ْو َق ْل }  ا

ُهونَ  {وقال تعالى: ]78[النساء: َق ْف َي ُدونَ  َكا َي ْومًا لّ  َق ِهمَا  ِن ُدو َد مِن  ْولً     َواَج ] وقال:93[الكهف:}  َق
ٍء  { ِإن مّن شَيْ ُهونَ     َو َق ْف َت ِكن لّ  َلَـ َو ِه  َد ِبحَمْ ّبحُ  ُيسَ ُهمْ     ِإلّ  ِبيحَ  ].44[الإسراء:}  َتسْ

 بالكتاب والسنة. ولهذا كان المقصود من أصول الفقه: أن يفقه مراد الله ورإسوله

وأفضل خلقه محمد وآله تم بحمد الله وتوفيقه ل إله إل هو، وصلى الله على نبيه وحبيبه
.الوكيل وصحبه وإسلم تسليما كثيرا إلى يوام الدين، وحسبنا الله ونعم

 وقال رحمه الله:

 فصل في [أصول العلم والدين]

ِذينَ  {قال الله تعالى:  ّل َوا ُلهُ  َورَإُسو ّلهُ  ُكمُ ال ّي ِل َو ّنمَا  ْا     ِإ ُنو َولّ  {] إلى قوله: 55 [المائدة: }  آمَ َت َي َومَن 
ّلهَ ُهمُ     ال ِه  ّل ِإنّ حِزْبَ ال َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا َلهُ  ُبونَ     َورَإُسو ِل َغا ْل ُة  {] وقال تعالى: 56 [المائدة: }  ا ِعزّ ْل ِه ا ّل ِل َو

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ِل َو ِه  ِل ِلرَإُسو ّلهَ  { ] وقال تعالى:8 [المنافقون: }  َو ْا ال ُعو ِطي ِر     َأ َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ْا الرّإُسولَ  ُعو ِطي َأ َو
ُكمْ  ].59  [النساء:}  مِن

النبي ورحمة الله وفي التشهد: (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها
 وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).

في كتاب الله وهذه الصول التي أمر بها عمر بن الخطاب لشريح حيث قال: اقض بما
وفي رواية فإن لم يكن فبما في إسنة رإسول الله فإن لم يكن فبما ااجتمع عليه الناس

في فبما قضى به الصالحون. وكذلك قال ابن مسعود: من إسئل عن شيء فليفت بما
 الناس. كتاب الله فإن لم يكن فبما في إسنة رإسول الله فإن لم يكن فبما ااجتمع عليه

والسنة والاجماع وكذلك روي نحوه عن ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء: الكتاب
والرإسول إل إذا كان وذلك أنه أواجب طاعتهم إذا لم يكن نزاع ولم يأمر بالرد إلى الله

 نزاع.

إنما واجب فدل من واجهين من اجهة واجوب طاعتهم ومن اجهة أن الرد إلى الكتاب والسنة
على موافقة عند النزاع ; فعلم أنه عند عدام النزاع ل يجب وإن اجااز لن اتفاقهم دليل

كما أن المعاداة الكتاب والسنة. وأمر بموالتهم والموالة تقتضي الموافقة والمتابعة
ًقا ومن وافقته في غالب تقتضي المخالفة والمجانبة فمن وافقته مطلقا فقد واليته مطل

تعاده. فأما المر باتباع المور فقد واليته في غالبها ومورد النزاع لم تواله فيه وإن لم
ًدا كقوله:  ِزلَ  {الكتاب والسنة فكثير اج ُأن ْا مَا  ُعو ِب ّت ُكمْ     ا ّب ُكم مّن رّ ْي َل ُه  {] 3 [العرااف:}  ِإ ُعو ِب ّت َفا
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ْا ُقو ّت ّنورَ  {] 155 [النعاام: }  َوا ْا ال ُعو َب ّت َعهُ     َوا ِزلَ مَ ُأن َي  ِذ ّل ُعونَ  {] و157 [العرااف: }  ا ِب ّت َي ِذينَ  ّل ا
ُلمّيّ ِبيّ ا ّن ّلهَ  {] 157 [العرااف: }  الرّإُسولَ ال ُعوا ال ِطي ُعوا الرّإُسولَ     َأ ِطي َأ َومَا  {] 33 [محمد: }  َو

َنا مِن ْل ِه     َأرْإَس ّل ْذنِ ال ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإلّ  ّبكَ  {] 64 [النساء: }  رّإُسولٍ  َورَ ُنونَ     َفلَ  ْؤمِ ُي ] الية65 [النساء: }  لَ 
ِه  { ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو ِطي  {] 59 [النساء: }  َوالرّإُسولِ     َفرُ َذا صِرَا َهَـ َأنّ  ُه     َو ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت ]153 [النعاام:}  مُسْ
ُكمُ الرّإُسولُ  { َتا ُهوا     َومَا آ َت َفان ْنهُ  َع ُكمْ  َها َن َومَا  ُه  ُذو َكانَ  {] 7 [الحشر: }  َفخُ ٍة     َومَا  َن ْؤمِ َولَ مُ ْؤمِنٍ  }  ِلمُ

ِذينَ  {] 36[الحزاب:  ّل ِر ا َذ َيحْ ْل ِه     َف ِر َأمْ َعنْ  ُفونَ  ِل  ]. وهذا كثير.63 [النور: }  ُيخَا

ِلي  {وأما السلف فآيات أحدها: ما تقدام مثل قوله:  ْو ُأ ِر     َو َلمْ ِإن  {] وقوله: 59 [النساء: }  ا َف
ُتمْ ْع َنااَز ِنينَ  {] وقوله: 59 [النساء: }  َت ْؤمِ ْلمُ ِه  {] وقوله 35 [الحزاب: }  َوا ّل ِل ِه     َو ِل ِلرَإُسو َو ُة  ِعزّ ْل ا

ِنينَ ْؤمِ ْلمُ ِل  ].8  [المنافقون:}  َو

الجهة ; لن ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى لما كانت لهم العزة إذ ذاك من تلك
باليمان لقوله: الباطل والضلل ليس من اليمان الذي يستحق به العزة والعزة مشروطة

ِإن  { ْونَ  َل ْع َل ُتمُ ا َأن َو ُنوا  َتحْزَ َولَ  ُنوا  ِه َت ِنينَ     َولَ  ْؤمِ ُتم مّ  ].139 [آل عمران: }  ُكن

ِقيمَ  {ومنها قوله:  َت َنَـَـَـَـا الصّرَاطَ المُس ِد ِر  {] 6[الفاتحة:  }  اه َغي ِهمْ  َلي َع َعمتَ  َأن ِذينَ  ّل صِرَاطَ ا
ّلينَ     المَغضُوبِ َولَ الضّا ِهمْ  َلي الهداية إلى صراطهم ; وقال: ] أمر بسؤاله7 [الفاتحة: }  َع

ّلهُ  { َعمَ ال ْن َأ ِذينَ  ّل َع ا ِئكَ مَ َلَـ ْو ُأ ِهم     َف ْي َل ْع  {قوله:  ] الية وفيها الدللة. ومنها169 [النساء: }  َع ِب ّت َوا
َليّ ِإ َنابَ  َأ ِبيلَ مَنْ   ] والسلف المؤمنون منيبون أي فيجب اتباع إسبيلهم.15[لقمان:  }  إَس

ُعوا  { ومنها قوله: ِب ّت ُدونَ     ا َت ْه ُهم مّ َو َأاْجرًا  ُكمْ  ُل َأ َيسْ  والسلف كذلك. ]21 [يس: }  مَن لّ 

ِنينَ  {ومنها قوله:  ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ ا ْيرَ إَس َغ ْع  ِب ّت َي ] ومن خرج عن إاجماعهم فقد اتبع115[النساء:  }  َو
ِلكَ  {غير إسبيلهم. ومنها قوله:  َذ َك ُكونَ     َو َي َو ّناسِ  َلى ال َع َداء  َه ْا شُ ُنو ُكو َت ّل ًطا  َوإَس ُأمّةً  ُكمْ  َنا ْل َع الرّإُسولُ     اَج

ًدا ِهي ُكمْ شَ ْي َل ُكونَ  {] وقوله: 143 [البقرة: }  َع َي َلى     ِل َع َداء  َه ُنوا شُ ُكو َت َو ُكمْ  ْي َل َع ًدا  ِهي ّناسِ     الرّإُسولُ شَ }  ال
َع  {] وقال قوام عيسى: 78[الحج:  َنا مَ ْب ُت ْك ِدينَ     َفا ِه ] في آل عمران83 [المائدة: }  الشّا

الشهادة ولهم العبادة بل شهادة والمة الوإسط العدل الخيار والشهداء والمائدة لن لنا
بد أن يكونوا عالمين عادلين كالرإسول ; ولهذا {قال في الجناازة واجبت على الناس ل
(أنتم شهداء الله في الرض) وقال: (توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من أهل واجبت وقال:

النار بالثناء الحسن والثناء السيئ) فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من
ومنها الشخاص والفعال ; ولو كانوا قد يشهدون بما ليس بحق لم يكونوا شهداء مطلقا.

ْأمُرُونَ  {قوله:  َت ّناسِ  ِلل ِراَجتْ  ُأخْ ٍة  ُأمّ ْيرَ  ُتمْ خَ ُنونَ     ُكن ْؤمِ ُت َو ِر  َك ْلمُن َعنِ ا ْونَ  َه ْن َت َو ْعرُواِف  ْلمَ ِه     ِبا ّل  [آل}  ِبال
ْيرَ  {] وفيها أدلة مثل قوله: 110عمران:  ٍة     خَ ْأمُرُونَ  {] ومثل قوله: 110 [آل عمران: }  ُأمّ َت

ِر َك ْلمُن َعنِ ا ْونَ  َه ْن َت َو ْعرُواِف  ْلمَ فل بد أن يأمروا بكل معرواف وينهوا عن ]110 [آل عمران: }  ِبا
َع  {منكر. ومنها قوله:  كل منكر والصواب في الحكاام معرواف والخطأ ْا مَ ُنو ُكو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ا

ِقينَ ِد ْكمًا  {] ومنها قول الخليل 119[التوبة:  }  الصّا ِلي حُ َهبْ  ِلحِينَ     رَبّ  ِبالصّا ِني  ْق ْلحِ َأ }  َو
ِني  { ] وقول يوإسف:83[الشعراء:  ّف َو ِلحِينَ     َت ِبالصّا ِني  ْق ْلحِ َأ َو ِلمًا  ] ومنها101 [يوإسف: }  مُسْ

ِر  {قوله:  َلنصَا َوا ِرينَ  َهااِج ْلمُ ُلونَ مِنَ ا ّو َل ُقونَ ا ِب ْا     َوالسّا َورَضُو ُهمْ  ْن َع ّلهُ  ِإحْسَانٍ رّضِيَ ال ِب ُهم  ُعو َب ّت ِذينَ ا ّل َوا
ْنهُ َها     َع ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْن َل َها ا َت َتحْ ِري  َتجْ ّناتٍ  ُهمْ اَج َل ّد  َع َأ ِظيمُ     َو َع ْل ْواُز ا َف ْل ِلكَ ا َذ ًدا  َب ]100 [التوبة: }  َأ

ل يكون مع اتفاقهم وإصرارهم على ذنب أو خطأ فإن ذلك مقتضاه العفو. والرضوان
َنا     ُاثمّ  { ومنها قوله: ِد َبا َنا مِنْ عِ ْي َف َط ِذينَ اصْ ّل َتابَ ا ِك ْل َنا ا ْاث ْورَ َلى  {] وقوله: 32[فاطر:  }  َأ َع َوإَسلَاٌم  ِه  ّل ِل
ِذينَ ّل ِه ا ِد َبا َفى     عِ َط يقتضي ] فإنه يدل من واجهين من اجهة أن الصطفاء59 [النمل: }  اصْ

 التصفية وذلك ل يكون مع التفاق والصرار على الذنب والخطأ.

المرإسلين وعلى والثاني التسليم عليهم وذلك يقتضي إسلمتهم من العيوب كما إسلم على
َياء  {نوح وعلى المسيح. ومنها قوله  ِل ْو َأ ِإنّ  ُنونَ     َأل  َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْواٌف  ِه لَ خَ ّل ]62  [يونس:}  ال

ِلمَا  {ومنها قوله:  ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َدى ال َه َف ُهمْ  َن ْي ِه     َب ِن ْذ ِإ ِب ّق  ْلحَ ِه مِنَ ا ِفي ْا  ُفو َل َت فإنه ]213 [البقرة: }  اخْ

javascript:openquran(1,213,213)
javascript:openquran(9,62,62)
javascript:openquran(26,59,59)
javascript:openquran(26,59,59)
javascript:openquran(34,32,32)
javascript:openquran(8,100,100)
javascript:openquran(8,100,100)
javascript:openquran(11,101,101)
javascript:openquran(25,83,83)
javascript:openquran(8,119,119)
javascript:openquran(8,119,119)
javascript:openquran(2,110,110)
javascript:openquran(2,110,110)
javascript:openquran(2,110,110)
javascript:openquran(2,110,110)
javascript:openquran(4,83,83)
javascript:openquran(21,78,78)
javascript:openquran(1,143,143)
javascript:openquran(1,143,143)
javascript:openquran(3,115,115)
javascript:openquran(35,21,21)
javascript:openquran(30,15,15)
javascript:openquran(30,15,15)
javascript:openquran(3,69,69)
javascript:openquran(0,7,7)
javascript:openquran(0,7,7)
javascript:openquran(0,6,6)
javascript:openquran(2,139,139)
javascript:openquran(62,8,8)
javascript:openquran(62,8,8)
javascript:openquran(32,35,35)
javascript:openquran(3,59,59)
javascript:openquran(3,59,59)
javascript:openquran(3,59,59)
javascript:openquran(23,63,63)
javascript:openquran(32,36,36)
javascript:openquran(58,7,7)
javascript:openquran(5,153,153)
javascript:openquran(3,59,59)
javascript:openquran(3,65,65)
javascript:openquran(3,64,64)
javascript:openquran(3,64,64)
javascript:openquran(46,33,33)
javascript:openquran(6,157,157)
javascript:openquran(6,157,157)
javascript:openquran(6,157,157)
javascript:openquran(5,155,155)


ِليّ  {يدل على [أنه هدى في كل شيء] وقوله:  َو ّلهُ  َلى     ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُهم مّنَ ال ِراُج ُيخْ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا
ِر ُو ّن  ] فإنه يقتضي إخرااجهم من كل ظلمة.257[البقرة:  }  ال

ُكم  {ومنها قوله:  ِراَج ُيخْ ِل ُتهُ  َك ِئ َومَلَ ُكمْ  ْي َل َع ّلي  ُيصَ ِذي  ّل َو ا ّنور     ُه َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ]43 [الحزاب: }  مّنَ ال
ِذي  {وقوله:  ّل َو ا ُلمَاتِ     ُه ّظ ُكم مّنَ ال ِراَج ُيخْ ِل َناتٍ  ّي َب َياتٍ  ِه آ ِد ْب َع َلى  َع َنزّلُ  ُكمْ     ُي ِب ّلهَ  ِإنّ ال َو ِر  ّنو َلى ال ِإ

ُؤواٌف رّحِيمٌ ْبلِ  {]. ومنها قوله: 9[الحديد:  }  َلرَ ِبحَ ْا  َتصِمُو ْع ُقوا     َوا َفرّ َت َولَ  ًعا  ِه اَجمِي ّل  [آل عمران:}  ال
 كان نحوها من المر بالجماعة والنهي عن الفرقة . ]. وما103

 وإسئل

الفقهاء من قولهم: هذا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عما يقع في كلام كثير من
كان حكما مجمعا عليه خلاف القياس لما اثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم وربما

بل وتطهير النجاإسة على فمن ذلك قولهم: تطهير الماء إذا وقع فيه نجاإسة خلاف القياس
بالحجامة على خلاف خلاف القياس والتوضؤ من لحوام البل على خلاف القياس والفطر

والمضاربة والمزارعة القياس والسلم على خلاف القياس والاجارة والحوالة والكتابة
ًيا والمضي في الحج الفاإسد كل ذلك على والمساقاة والقرض وصحة صوام المفطر ناإس

وهل يعارض القياس خلاف القياس وغير ذلك من الحكاام: فهل هذا القول صواب أام ل؟
 الصحيح النص أام ل؟

لفظ مجمل يدخل فأاجاب: الحمد لله رب العالمين. أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس
الشريعة وهو فيه القياس الصحيح والقياس الفاإسد. فالقياس الصحيح هو الذي وردت به

قياس العكس الجمع بين المتمااثلين والفرق بين المختلفين الول قياس الطرد والثاني
 وهو من العدل الذي بعث الله به رإسوله.

مواجودة في الفرع فالقياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الصل
 بخلفه قط. من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس ل تأتي الشريعة

مؤاثر في الشرع فمثل وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن ل يكون بين الصورتين فرق
 هذا القياس ل تأتي الشريعة بخلفه.

أن يختص وحيث اجاءت الشريعة باختصاص بعض النواع بحكم يفارق به نظائره فل بد
اختص ذلك النوع بوصف يواجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي

به قد يظهر لبعض الناس وقد ل يظهر وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم
ًفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي ًئا من الشريعة مخال صحته كل أحد فمن رأى شي

 انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس المر.

بمعنى أن صورة وحيث علمنا أن النص اجاء بخلاف قياس: علمنا قطعا أنه قياس فاإسد
الشارع لها النص امتاازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أواجب تخصيص

القياس بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياإًسا صحيحًا لكن فيها ما يخالف
 الفاإسد وإن كان من الناس من ل يعلم فساده.

والمساقاة والمزارعة ونحن نبين أمثلة ذلك مما ذكر في السؤال فالذين قالوا: المضاربة
عمل بعوض والاجارة على خلاف القياس: ظنوا أن هذه العقود من اجنس الاجارة لنها

غير معلوام والربح يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض فلما رأوا العمل في هذه العقود
العقود من اجنس فيها غير معلوام قالوا: تخالف القياس وهذا من غلطهم ; فإن هذه

بالعوضين المشاركات ل من اجنس المعاوضات الخاصة التي يشترط فيها العلم
والمشاركات اجنس غير اجنس المعاوضة وإن قيل إن فيها شوب المعاوضة. وكذلك
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المقاإسمة اجنس غير اجنس المعاوضة الخاصة وإن كان فيها شوب معاوضة حتى ظن
أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص. و أيضًاح هذا: أن العمل الذي بعض الفقهاء

 المال اثلاثة أنواع: يقصد به

فهذه الاجارة اللازمة. أحدها: أن يكون العمل مقصودا معلوما ; مقدورا على تسليمه.
الجعالة وهي: عقد اجائز ليس والثاني: أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر فهذه

على رده وقد ل يقدر وقد يرده من بلازام فإذا قال: من رد عبدي البق فله مائة فقد يقدر
لازمة لكن هي اجائزة فإن عمل هذا مكان قريب وقد يرده من مكان بعيد ; فلهذا لم تكن
ًعا ; العمل اإستحق الجعل وإل فل ويجواز أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل اجزءا شائ

أمير الغزو: من دل على حصن فله اثلث ما ومجهول اجهالة ل تمنع التسليم مثل أن يقول
 خمس ما تغنمين أو ربعه. فيه " ويقول للسرية التي يسريها: لك

الشافعي أو بالشرط وقد تناازع العلماء في إسلب القاتل: هل هو مستحق بالشرع؟ كقول
مستحقا بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك؟على قولين هما روايتان عن أحمد فمن اجعله

 اجعله من هذا الباب.

أصحاب النبي ومن هذا الباب إذا اجعل للطبيب اجعلً على شفاء المريض اجااز كما أخذ
حتى صلى الله عليه وإسلم الذين اجعل لهم قطيع على شفاء إسيد الحي فرقاه بعضهم

 برئ فأخذوا القطيع ; فإن الجعل كان على الشفاء ل على القراءة.

ًبا إاجارة لازمة على الشفاء لم يجز ; لن الشفاء غير مقدور له فقد ولو اإستأاجر طبي
 الاجارة اللازمة. يشفيه الله وقد ل يشفيه فهذا ونحوه مما تجواز فيه الجعالة دون

المال وهو المضاربة فإن رب وأما النوع الثالث: فهو ما ل يقصد فيه العمل ; بل المقصود
والمستأاجر قصد في عمل العامل المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل

وإن إسمي هذا اجعالة بجزء مما ; ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن له شيء
بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم يحصل بالعمل كان نزاعا لفظيا بل هذه مشاركة هذا بنفع

يجواز أن يخص أحدهما بربح مقدر ; لن الله من الربح كان بينهما على الشاعة ; ولهذا ل
وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه هذا يخراجهما عن العدل الوااجب في الشركة.

ازرع بقعة بعينها وهو ما ينبت على وإسلم من المزارعة فإنهم كانوا يشرطون لرب المال
 صلى الله عليه وإسلم عن ذلك. الماذيانات وإقبال الجداول ونحو ذلك فنهى النبي

وإسلم هو أمر إذا نظر ولهذا قال الليث بن إسعد وغيره: إن الذي نهى عنه صلى الله عليه
قال. فبين أن النهي عن ذلك فيه ذو البصر بالحلل والحراام علم أنه ل يجواز ; أو كان

; لن مبنى المشاركات على مواجب القياس فإن مثل هذا لو شرط في المضاربة لم يجز
يكن هذا عدل بخلاف ما إذا العدل بين الشريكين فإذا خص أحدهما بربح دون الخر لم

المغرام فإن حصل ربح كان لكل منهما اجزء شائع فإنهما يشتركان في المغنم وفي
بدن هذا كما ذهب اشتركا في المغنم وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان وذهب نفع

نفع العامل. ولهذا نفع مال هذا ولهذا كانت الوضيعة على المال لن ذلك في مقابلة ذهاب
المثل فيعطى العامل ما كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاإسدة ربح المثل ل أاجرة

 وإما اثلثاه. اجرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح: إما نصفه وإما اثلثه

ًنا في ذمة المالك كما يعطي في ًئا مقدرًا مضمو الاجارة والجعالة فهذا فإما أن يعطي شي
فاإسدها عوض المثل كما غلط ممن قاله. وإسبب الغلط ظنه أن هذا إاجارة فأعطاه في

 يعطيه في المسمى الصحيح.



المثل لعطي ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر إسنين فلو أعطي أاجرة
هناك ربح أضعااف رأس المال وهو في الصحيحة ل يستحق إل اجزءا من الربح إن كان

 فكيف يستحق في الفاإسدة أضعااف ما يستحقه في الصحيحة؟.

فأبطلوها وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة ظنوا أنها إاجارة بعوض مجهول
إاجارتها وبعضهم صحح منها ما تدعو إليه الحااجة كالمساقاة على الشجر لعدام إمكان

 بخلاف الرض فإنه تمكن إاجارتها.

كان البياض الثلث. وهذا واجوازوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة إما مطلقا ; وإما إذا
 للحااجة. كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلن المزارعة وإنما اجوازت

الاجارة بأاجرة ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من
النابت في الرض مسماة مضمونة في الذمة ; فإن المستأاجر إنما يقصد النتفاع بالزرع

هذا حصول فإذا واجب عليه الاجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد ل يحصل كان في
 أحد المتعاوضين على مقصوده دون الخر.

الحرمان فل وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه وإن لم يحصل شيء اشتركا في
الظلم من يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الخر فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن

وأنزلت الكتب قال الاجارة. والصل في العقود اجميعها هو العدل ; فإنه بعثت به الرإسل
َنا  {تعالى:  ْل َأنزَ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل َنا رُإُس ْل َأرْإَس ْد  َق ِقسْطِ     َل ْل ِبا ّناسُ  ُقواَم ال َي ِل ْلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َع [الحديد: }  مَ

الظلم والقرآن ] والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما فيه من25
 اجاء بتحريم هذا وهذا وكلهما أكل المال بالباطل.

وبيع الثمر قبل بدو وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وإسلم من المعاملت: كبيع الغرر
ونحو ذلك: هي داخلة إما في صلحه وبيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع المزابنة والمحاقلة

أن يكريه الدار بما يكسبه المكتري الربا وإما في الميسر فالاجارة بالاجرة المجهولة مثل
وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة في حانوته من المال هو من الميسر فهذا ل يجواز.

 فليس فيها شيء من الميسر بل هو من أقوام العدل.

بالجوااز من وهذا مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق
الله عليه المزارعة التي يكون فيها من رب الرض ولهذا كان أصحاب رإسول الله صلى
خيبر وإسلم يزارعون على هذا الواجه وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وإسلم أهل

أن بشطر ما يخرج منها من اثمر وازرع على أن يعمروها من أموالهم. والذين اشترطوا
يكون البذر من رب الرض قاإسوا ذلك على المضاربة فقالوا في المضاربة: المال من

واحد والعمل من آخر وكذلك ينبغي أن يكون في المزارعة واجعلوا البذر من رب المال
كالرض. وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة ولقوال الصحابة فهو من أفسد القياس ;
وذلك أن المال في المضاربة يراجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فهو نظير الرض في

المزارعة وأما البذر الذي ل يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الرض
عمله فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالصل الباقي فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب

وبذره ورب الرض ذهب نفع أرضه وبذر هذا كأرض هذا فمن اجعل البذر كالمال كان
ينبغي له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه كما قال مثل ذلك في المضاربة فكيف ولو

 رب البذر نظير عود بذره إليه لم يجوازوا ذلك. اشترط

القائل: هذا وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وإنما الغرض التنبيه على اجنس قول
 يخالف القياس .

 فصل
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بدين وذلك ل يجواز وهذا غلط وأما [الحوالة] فمن قال: تخالف القياس قال: إنها بيع دين
عاام ول إاجماع. وإنما ورد النهي من واجهين: أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص

يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض وهذا عن بيع الكالئ بالكالئ والكالئ هو المؤخر الذي لم
ًئا في شيء في الذمة وكلهما مؤخر فهذا ل يجواز بالتفاق وهو بيع كالئ كما لو أإسلم شي

 بكالئ.

إلى بيع إساقط وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع وااجب بوااجب كما ذكرناه وينقسم
اجنس إيفاء الحق ل بساقط وإساقط بوااجب. وهذا فيه نزاع. الواجه الثاني: أن الحوالة من
هذا اإستيفاء فإذا من اجنس البيع. فإن صاحب الحق إذا اإستوفى من المدين ماله كان

المحيل ولهذا أحاله على غيره كان قد اإستوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة
الصحيح: ذكر النبي صلى الله عليه وإسلم الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث

 (مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع).

الغريم بقبول الوفاء فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل وأمر
ٌع  {إذا أحيل على مليء وهذا كقوله تعالى:  َبا ّت ِإحْسَانٍ     َفا ِب ِه  ْي َل ِإ َداء  َأ َو ْعرُواِف  ْلمَ ]178 [البقرة: }  ِبا

 أمر المستحق أن يطالب بالمعرواف وأمر المدين أن يؤدي بإحسان.

بعض الفقهاء ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب المعاوضة وقد ظن
في ذمته أن الوفاء إنما يحصل باإستيفاء الدين بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء صار
بل نفس للمدين مثله يتقاص ما عليه بماله وهذا تكلف أنكره اجمهور الفقهاء وقالوا:

ًنا وأولئك المال الذي قبضه يحصل به الوفاء ول حااجة أن نقدر في ذمة المستوفي دي
الكلي قصدوا أن يكون وفاء الدين بدين وهذا ل حااجة إليه بل الدين من اجنس المطلق

والمعين من اجنس المعين فمن اثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو العيان
 المواجودة وأي معين اإستوفاه حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق .

 فصل

قبض. وهذا غلط فإن  القرض خلاف القياس قال: لنه بيع ربوي بجنسه من غير:ومن قال
الله عليه وإسلم منيحة القرض من اجنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا إسماه النبي صلى

 فقال: (أو منيحة ذهب أو منيحة ورق).

يعيده إليه فتارة وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه اثم
 ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار.

اثمرها اثم يعيدها فإن وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها اثم يعيدها وتارة يعيره شجرة ليأكل
ًئا بعد شيء بمنزلة المنافع ولهذا كان في الوقف يجري مجرى اللبن والثمر يستخلف شي

إعادة المثل تقوام المنافع والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به اثم يعيد له بمثله فإن
في العارية أن يرد مقاام إعادة العين ولهذا نهي أن يشترط ازيادة على المثل كما لو شرط

بمثله من كل واجه إلى مع الصل غيره. وليس هذا من باب البيع فإن عاقل ل يبيع درهما
القدر كما يباع نقد بنقد آخر أاجل ول يباع الشيء بجنسه إلى أاجل إل مع اختلاف الصفة أو
للمقرض كما في مسألة وصحيح بمكسور ونحو ذلك ولكن قد يكون في القرض منفعة

المقترض ينتفع بها أيضًا ففيها السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها ل تكره لن
 منفعة لهما اجميعا إذا أقرضه .

 فصل
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خلاف القياس ونحو وأما قول من يقول: إازالة النجاإسة على خلاف القياس والنكاح على
والنكاح فيه ابتذال ذلك: فهو من أفسد القوال وشبهتهم أنهم يقولون: النسان شريف

 المرأة وشراف النسان ينافي البتذال.

فيه من كون وهذا غلط فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة ونوع النسان والقدر الذي
فضل عن نوع الذكر يقوام على النثى هو من الحكمة التي بها تتم مصلحة اجنس الحيوان

النسان إذا احتاج النسان ومثل هذا البتذال ل ينافي النسانية كما ل ينافيها أن يتغوط
احتاج إليه النسان إلى ذلك وأن يأكل ويشرب وإن كان الإستغناء عن ذلك أكمل بل ما

إلى النكاح وهو من وحصلت له به مصلحته فإنه ل يجواز أن يمنع منه والمرأة محتااجة
إازالة النجاإسة فإن تماام مصلحتها فكيف يقال: القياس يقتضي منعها أن تتزوج؟ وكذلك

اثم إذا صب ماء آخر شبهة من قال: إنها تخالف القياس أن الماء إذا لقاها نجس الماء
المتلحقة والنجس ل يزيل لقى الول. وهلم اجرا قالوا: فكان القياس أنها تنجس المياه

الماء إذا لقى النجاإسة نجس؟ النجس. وهذا غلط فإنه يقال لم قلتم القياس يقتضي أن
في الصل ممنوع عند من يقول: الماء فإن قلتم: لنه في بعض الصور كذلك. قيل: الحكم

اجعل الازالة مخالفة للقياس بأولى من ل ينجس إل بالتغير ومن إسلم الصل قال ليس
القياس يقتضي أن الماء إذا لقى نجاإسة ل اجعل تنجس الماء مخالفا للقياس بأن يقال:

ينجس فهذا القياس أصح من ذلك لن النجاإسة ينجس كما أنه إذا لقاها حال الازالة ل
الماء بالملقاة فمورد نزاع فكيف يجعل مواقع تزول بالماء بالنص والاجماع وأما تنجس

 أن يقاس موارد النزاع على مواقع الاجماع. النزاع حجة على مواقع الاجماع والقياس

ينجس ; فإنه باق على اثم يقال: الذي يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيره النجاإسة ل
ُهمُ  {أصل خلقه وهو طيب داخل في قوله تعالى:  َل ُيحِلّ  ِئث     َو َبآ ْلخَ ِهمُ ا ْي َل َع ُيحَرّاُم  َو َباتِ  ّي ّط }  ال

] وهذا هو القياس في المائعات اجميعها إذا وقعت فيها نجاإسة فاإستحالت157 [العرااف:
يظهر طعمها ول لونها ول ريحها أن ل تنجس فقد تناازع الفقهاء: هل القياس حتى لم
نجاإسة الماء بملقاة النجاإسة إل ما اإستثناه الدليل أو القياس يقتضي أنه ل ينجس يقتضي

 إذا لم يتغير؟ على قولين والول قول أهل العراق والثاني قول أهل الحجااز.

الحجااز وهو الصواب وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ; ومنهم من يختار هذا وهم أهل
الطيبات وحرام الخبائث الذي تدل عليه الصول والنصوص والمعقول ; فإن الله أباح

فهو طيب فل واجه والطيب والخبث باعتبار صفات قائمة بالشيء فما داام على حاله
 لتحريمه ; ولهذا لو وقعت قطرة خمر في اجب لم يجلد شاربه.

في الازالة وبين والذين يسلمون أن القياس نجاإسة الماء بالملقاة فرقوا بين ملقاته
وردت النجاإسة عليه غيرها بفروق. منهم من قال: الماء هاهنا وارد على النجاإسة وهناك

قال: الماء إذا وهذا ضعيف ; فإنه لو صب ماء في اجب نجس ينجس عندهم. ومنهم من
النجاإسة ول الإستعمال إل كان في مورد التطهير لازالة الخبث أو الحداث لم يثبت له حكم

نجسًا. وهذا حكاية مذهب ليس فيه إذا انفصل وأما قبل النفصال فل يكون مستعملً ول
 حجة.

إل بالتغير. وهو مذهب ومنهم من قال: الماء في حال الازالة اجار والماء الجاري ل ينجس
القديم للشافعي ولكن إازالة أبي حنيفة ومالك وهو أنص الروايتين عن أحمد وهو القول

الماء على الثوب في النجاإسة تارة تكون بالجريان وتارة تكون بدونه كما لو صب
 الطست.

تزول به حتى فالصواب أن مقتضى القياس أن الماء ل ينجس إل بالتغير والنجاإسة ل
الازالة فإنما يكون غير متغير وأما في حال تغيره فهو نجس لكن تخفف به النجاإسة وأما

 تحصل بالماء الذي ليس بمتغير.
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اإستحالت النجاإسة وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات كلها أنها ل تنجس إذا
 الخبائث. فيها ولم يبق لها فيها أاثر ; فإنها حينئذ من الطيبات ل من

وكثيره فإن قاام دليل وهذا القياس هو القياس في قليل الماء وكثيره ; وقليل المائع
نقول: دل ذلك على شرعي على نجاإسة شيء من ذلك فل نقول: إنه خلاف القياس بل

 أن النجاإسة ما اإستحالت.

ل ينجس إل بالتغير ولهذا كان أظهر القوال في المياه مذهب أهل المدينة والبصرة: أنه
كالماام أبي الوفاء بن وهو إحدى الروايات عن الماام أحمد نصرها طائفة من أصحابه

طهارة الحداث باق على عقيل ; وأبي محمد بن المنى. وكذلك الماء المستعمل في
(الماء ل ينجس) فل يصير طهوريته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:

ًبا ول يتعدى إليه حكم الجنابة.  الماء اجن

الغتسال فيه ل يدل ونهيه - صلى الله عليه وإسلم - عن البول في الماء الدائم أو عن
بعد البول من إفساده أو على أنه يصير نجسًا بذلك بل قد نهى عنه لما يفضي إليه البول

 لما يؤدي إلى الوإسواس.

ونهيه عن الغتسال كما (نهى عن بول الراجل في مستحمه وقال: عامة الوإسواس منه).
عن بول النسان في قد اجاء فيه أنه نهى - عن الغتسال فيه بعد البول وهذا يشبه نهيه

فأرة وقعت في مستحمه. وقد اثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وإسلم أنه إسئل عن
 إسمن فقال: (ألقوها وما حولها وكلوا إسمنكم).

كان مائعا فل تقربوه) والتفريق المروي فيه: (إن كان اجامدا فألقوها وما حولها ; وإن
معمر فيه وابن عباس راويه غلط - كما بينه البخاري والترمذي - وغيرهما وهو من غلط
إنها قد دارت فيه فقال: إنما أفتى فيما إذا ماتت أن تلقى وما حولها ويؤكل فقيل لهما:

في مسائل ابنه صالح. وكذلك ذاك لما كانت حية ; فلما ماتت اإستقرت. رواه أحمد
ًتا ; أو غير الزهري راوي الحديث أفتى في الجامد والمائع القليل ًنا كان أو ازي والكثير ; إسم

الباقي ; واحتج بالحديث فكيف قد يكون روى فيه ذلك: بأن تلقى وما قرب منها ويؤكل
 الفرق؟.

فإن قوله: وحديث القلتين إن صح عن النبي صلى الله عليه وإسلم يدل على ذلك أيضًا
شيء) يدل على أن (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي اللفظ الخر: لم ينجسه

ًكا فيه لم يكن محمول المواجب لنجاإسته كون الخبث فيه محمول فمتى كان مستهل
 فمنطوق الحديث وتعليله لم يدل على ذلك.

; وما ينوبه من وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم إسألوه عن الماء يكون بأرض الفلة
عليه وإسلم أن مثل ذلك ل السباع والدواب ; وذلك الماء الكثير في العادة فبين صلى الله
وقد ل يحمله ; فإن الكثيرة يكون فيه خبث في العادة بخلاف القليل فإنه قد يحمل الخبث

فيه العموام فليس إذا كان القلتان ل تعين على إحالة الخبث إلى طبعه ; والمفهوام ل يجب
ًقا على أن التخصيص وقع اجوابا لناس إسألوه تحمل الخبث يلزام أن ما دونها يلزمه مطل

كثيرة ل تحمل الخبث والقلتان كثير ول عن مياه معينة ; فقد يكون التخصيص لن هذه
كان هذا حدا فاصل بين الحلل والحراام لذكره يلزام أن ل يكون الكثير إل قلتين وإل فلو

معروفة كنصاب الذهب والمعشرات ونحو ذلك والماء ابتداء ولن الحدود الشرعية تكون
إل خرصا ; ول يمكن كيله في العادة فكيف يفصل بين الذي تقع فيه النجاإسة ل يعلم كيله

معرفته على غالب الناس في غالب الوقات وقد أطلق في غير الحلل والحراام بما يتعذر
 ل ينجسه شيء) و(الماء ل يجنب). حديث قوله: (الماء طهور



الحديث يوافق تلك ولم يقدره مع أن تأخير البيان عن وقت الحااجة ل يجواز ومنطوق هذا
يواجب التخصيص ومفهومه إنما يدل عند من يقول بدللة المفهوام إذا لم يكن هناك إسبب

 بالذكر ل الختصاص بالحكم وهذا ل يعلم هنا.

فيها الكلب في العادة وحديث المر بإراقة الناء من ولوغ الكلب ; لن النية التي يلغ
ويغسل الناء من ريقه الذي صغيرة ولعابه لزج يبقى في الماء ويتصل بالناء فيراق الماء

 لم يستحل بعد بخلاف ما إذا ولغ في إناء كبير.

وبسط هذه وقد نقل حرب عن أحمد في كلب ولغ في اجب كبير فيه ازيت فأمره بأكله.
 . المسائل له موضع آخر وإنما المقصود التنبيه على مخالفة القياس وموافقته

 فصل

الصل الفاإسد وإل وقول القائل: إن تطهير الماء على خلاف القياس هو بناء على هذا
عنده تطهيره ; فإن فمن كان من أصله أن القياس أن الماء ل ينجس إل بالتغير فالقياس

ازال التغير ازالت النجاإسة كما الحكم إذا اثبت بعلة ازال بزوالها وإذا كانت العلة التغير فإذا
طهرت. كيف والنجاإسة في أن العلة لما كانت في الخمر الشدة المضطربة فإذا ازالت

 الماء واردة عليه كنجاإسة الرض؟.

مشهور ففي مذهب مالك ولكن قد يقال: هذا مبني على [مسألة الإستحالة] وفيها نزاع
ومذهب الشافعي ل وأحمد قولن ومذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر أنها تطهر بالإستحالة

النجاإسة إذا صارت ملحا تطهر بالإستحالة. وقول القائل: إنها تطهر بالإستحالة أصح فإن
ًدا فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الإسم والصفة فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة أو رما

لفظا ول معنى والمعنى الذي والدام ولحم الخنزير ل تتناول الملح والرماد والتراب ل
واجه للقول بأنها خبيثة نجسة. لاجله كانت تلك العيان خبيثة معدوام في هذه العيان فل

نجست بالإستحالة فطهرت بالإستحالة والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا: الخمر
نجست بالإستحالة فينبغي أن تطهر فيقال لهم: وكذلك البول والدام والعذرة إنما

 بالإستحالة .

 فصل

قاله لنها لحم وأما قول القائل: التوضؤ من لحوام البل على خلاف القياس فهذا إنما
كما فرق بين واللحم ل يتوضأ منه وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الغنم ولحم البل

المدعي معاطن هذه ومبارك هذه فأمر بالصلة في هذا ونهى عن الصلة في هذا فدعوى
ُع  {أن القياس التسوية بينهما من اجنس قول الذين قالوا  ْي َب ْل ّنمَا ا َع     ِإ ْي َب ْل ّلهُ ا َأحَلّ ال َو َبا  ْثلُ الرّ مِ

َبا ] والفرق بينهما اثابت في نفس المر كما فرق بين أصحاب275[البقرة:  }  َوحَرّاَم الرّ
وأصحاب الغنم فقال: (الفخر والخيلء في الفدادين أصحاب البل والسكينة في أهل البل

بعير شيطان). الغنم) وروي في البل: (أنها اجن خلقت من اجن). وروي: (على ذروة كل
ذي ناب من السباع فالبل فيها قوة شيطانية والغاذي شبيه بالمغتذي. ولهذا حرام كل

خلق النسان من وكل ذي مخلب من الطير: لنها دواب عادية بالغتذاء بها تجعل في
الناس بالقسط العدوان ما يضره في دينه فنهى الله عن ذلك لن المقصود أن يقوام

السنن عن النبي صلى والبل إذا أكل منها تبقي فيه قوة شيطانية. وفي الحديث الذي في
النار وإنما تطفأ النار الله عليه وإسلم أنه قال: (الغضب من الشيطان والشيطان خلق من

 فليتوضأ). بالماء قال النبي صلى الله عليه وإسلم: فإذا غضب أحدكم

ما يزيل فإذا توضأ العبد من لحوام البل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية
العراب المفسدة بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معه ولهذا يقال: إن
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(أمر بالوضوء بأكلهم لحوام البل مع عدام الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار. ولهذا
 مما مست النار).

يتوضأ فقيل: وهو حديث صحيح وقد اثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم
وإإسلمه متأخر إن الول منسوخ لكن لم يثبت أن ذلك متقدام على هذا بل رواه أبو هريرة

إإسلام أبي عن تاريخ بعض تلك الحاديث كحديث السويق الذي كان بخيبر فإنه كان قبل
الغضب وهذا هريرة وقيل: بل المر بالتوضؤ مما مست النار اإستحباب كالمر بالتوضؤ من

عند التنافي أظهر القولين وهما واجهان في مذهب أحمد. فإن النسخ ل يصار إليه إل
كثيرة. وكذلك والتاريخ وكلهما منتف بخلاف حمل المر على الإستحباب فإن له نظائر

الشهوة ; التوضؤ من مس الذكر ومس النساء هو من هذا الباب لما فيه من تحريك
الباب: فإن فالتوضؤ مما يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب وما مسته النار: هو من هذا

منه مستحب الغضب من الشيطان والشيطان من النار وأما لحم البل فقد قيل: التوضؤ
مسته النار لكن تفريق النبي صلى الله عليه وإسلم بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك

ولن والوضوء منه مستحب - دليل على الختصاص وما فوق الإستحباب إل اليجاب
أعطانها الشيطنة في البل لازمة وفيما مسته النار عارضة ولهذا نهى عن الصلة في

للزوام الشيطان لها بخلاف الصلة في مباركها في السفر فإنه اجائز لنه عارض
والحشوش محتضرة فهي أولى بالنهي من أعطان البل. وكذلك الحماام بيت الشيطان

الوضوء من اللحوام الخبيثة عن أحمد روايتان على أن الحكم مما عقل معناه فيعدي وفي
 كذلك؟. أو ليس

البل فالوضوء والخبائث التي أبيحت للضرورة كلحوام السباع أبلغ في الشيطنة من لحوام
السبيلين ; منها أولى. وقد تناازع العلماء في الوضوء من النجاإسة الخاراجة من غير

شهوة كالفصاد ; والحجامة والجرح والقيء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير
والتوضؤ من مس الذكر والتوضؤ من القهقهة فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر
كسعد وابن عمر كثير منهم لم يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو وااجب أو مستحب؟

عن مالك وأحمد روايتان وإيجابه قول الشافعي وعدام اليجاب مذهب أبي حنيفة. فيه
مس النساء لشهوة إذا قيل باإستحبابه فهذا يتواجه وأما واجوب ذلك فل يقوام الدليل وكذلك

على خلفه ول يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه كان يأمر إل
أصحابه بالوضوء من مس النساء ول من النجاإسات الخاراجة ; لعموام البلوى بذلك وقوله

ْو  {تعالى:  ّنسَاء     َأ ُتمُ ال فسره بذلك ابن عباس ] المراد به الجماع كما6 [المائدة: }  لمََسْ
 وغيره لواجوه متعددة.

بالحيضة). تعليل لعدام وقوله صلى الله عليه وإسلم للمستحاضة: (إنما ذلك عرق وليس
العروق بل كانت قد واجوب الغسل ل لواجوب الوضوء فإن واجوب الوضوء ل يختص بدام

الله عليه ظنت أن ذلك الدام هو دام الحيض الذي يواجب الغسل فبين لها النبي صلى
كالعرق وإسلم أن هذا ليس هو دام الحيض الذي يواجب الغسل فإن ذلك يرشح من الرحم
وإنما هذا دام عرق انفجر في الرحم ودماء العروق ل تواجب الغسل وهذه مسائل

 مبسوطة في مواضع أخر.

الشريعة أو ألفاظها والمقصود هنا التنبيه على فساد [قول] من يدعي التناقض في معاني
عليه وإسلم بعث بالهدى ويزعم أن الشارع يفرق بين المتمااثلين بل نبينا محمد صلى الله
الحكم إل لفتراق ودين الحق بالحكمة والعدل والرحمة فل يفرق بين شيء ين في

الصفات المناإسبة صفاتهما المناإسبة للفرق ول يسوي بين شيء ين إل لتمااثلهما في
خروج النجاإسات من للتسوية. والظهر أنه ل يجب الوضوء من مس الذكر ول النساء ول
دليل صحيح بل الدلة غير السبيلين ول القهقهة ول غسل الميت فإنه ليس مع المواجبين

أن يتوضأ من الرااجحة تدل على عدام الواجوب لكن الإستحباب متواجه ظاهر فيستحب
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السنن: مس النساء لشهوة ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما كما في
 (أن النبي صلى الله عليه وإسلم قاء فتوضأ).

الحجامة ول أمر والفعل إنما يدل على الإستحباب ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من
الوضوء ل أصحابه بالوضوء إذا اجرحوا مع كثرة الجراحات والصحابة نقل عنهم فعل

اإستحباب إيجابه. وكذلك القهقهة في الصلة ذنب ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ وفي
 الوضوء من القهقهة واجهان في مذهب أحمد وغيره.

صلى الله عليه وأما الوضوء من الحداث الدائم لكل صلة ففيه أحاديث متعددة عن النبي
الوضوء لكل وإسلم قد صحح بعضها غير واحد من العلماء فقول الجمهور الذين يواجبون

.صلة أظهر ; وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والله أعلم 

 فصل

الفطر مما خرج ل وأما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد أن
وأما من تدبر أصول مما دخل وهؤلء أشكل عليهم القيء والحتلام ودام الحيض والنفاس.
حتى كره الوصال الشرع ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوام أمر فيه بالعتدال

وكان من وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور واجعل أعدل الصياام وأفضله صياام داود
والإستمناء يخرج العدل أن ل يخرج من النسان ما هو قياام قوته فالقيء يخرج الغذاء

 المنى والحيض يخرج الدام.

يمكن فالحتلام ل وبهذه المور قواام البدن، لكن فرق بين ما يمكن الحترااز منه وما ل
ليس له وقت معين يمكن الحترااز منه وكذلك من ذرعه القيء وكذا دام الإستحاضة فإنه

ًنا فالمحتجم أخرج دمه وكذلك ًتا معي المفتصد بخلاف من بخلاف دام الحيض فإن له وق
فكانت الحجامة من اجنس خرج دمه بغير اختياره كالمجروح فإن هذا ل يمكن الحترااز منه

والحتلام وذرع القيء والإستمناء والحيض وكان خروج دام الجرح من اجنس الإستحاضة
 القيء فقد تناإسبت الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس.

ل يغذي كالحصاة ولكن والظهر أنه ل يفطر بالكحل ول بالتقطير في الحليل ول بابتلع ما
 صائمًا). يفطر بالسعوط لقوله: (وبالغ في الإستنشاق إل أن تكون

 فصل

النبي صلى الله وأما قولهم: السلم على خلاف القياس فقولهم هذا من اجنس ما رووا عن
 عليه وإسلم أنه قال: (ل تبع ما ليس عندك) وأرخص في السلم.

قالوا: السلم بيع وهذا لم يرو في الحديث وإنما هو من كلام بعض الفقهاء وذلك أنهم
ًفا للقياس ونهي النبي صلى الله عليه وإسلم حكيم بن النسان ما ليس عنده فيكون مخال

قد باع مال الغير قبل حزاام عن بيع ما ليس عنده: إما أن يراد به بيع عين معينة فيكون
 أن يشتريه وفيه نظر.

أشبه ; فيكون قد وإما أن يراد به بيع ما ل يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة وهذا
ًئا ل يدري هل يحصل أو ل يحصل؟ وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما ضمن له شي

 يوفيه والمناإسبة فيه ظاهرة.

فرق بين كون فأما السلم المؤاجل فإنه دين من الديون وهو كالبتياع بثمن مؤاجل فأي
َذا  {قال تعالى:  أحد العوضين مؤاجلً في الذمة وكون العوض الخر مؤاجل في الذمة؟ وقد ِإ
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َأاَجلٍ مّسَمّى َلى  ِإ ْينٍ  َد ِب ُتم  َين َدا ُه     َت ُبو ُت ْك ] وقال ابن عباس: أشهد أن السلف282 [البقرة:}  َفا
المضمون في الذمة حلل في كتاب الله وقرأ هذه الية فإباحة هذا على وفق القياس ل

 على خلفه.

 فصل

بماله. وليس كذلك بل وأما الكتابة فقال من قال: هي خلاف القياس ; لكونه بيع ماله
حقه في بدنه فإن السيد باعه نفسه بمال في الذمة والسيد ل حق له في ذمة العبد وإنما

مكلف فيلزمه اليمان حقه مالية العبد في إنسانيته فهو من حيث يؤمر وينهى إنسان
بما في ذمته بعد عتقه والصلة والصياام لنه إنسان والذمة العهد وإنما يطالب العبد

 وحينئذ ل ملك للسيد عليه.

ونفعه له وهو فالكتابة: بيعه نفسه بمال في ذمته اثم إذا اشترى نفسه كان كسبه له
; لن السيد لم حاداث على ملكه الذي اإستحقه بعقد الكتابة لكن ل يعتق فيها إل بالذن

وعجز العبد يرض بخرواجه من ملكه إل بأن يسلم له العوض فمتى لم يحصل له العوض
يقول: إذا عجز عنه كان له الراجوع في المبيع وهذا هو القياس في المعاوضات. ولهذا

المكاتب مشتر لنفسه المشتري عن الثمن لفلإسه كان للبائع الراجوع في المبيع فالعبد
المعاوضات إذا عجز فعجزه عن أداء العوض كعجز المشتري وهذا القياس في اجميع

ذلك عجز الراجل المعاوض عما عليه من العوض كان للخر الراجوع في عوضه ويدخل في
والصلح عن الصداق وعجز الزوج عن الوطء وطرده عجز الراجل عن العوض في الخلع

 عن القصاص.

 فصل

معدوام لن المنافع وأما الاجارة فالذين قالوا: هي على خلاف القياس قالوا: إنها بيع
بإاجارة الظئر للرضاع في معدومة حين العقد وبيع المعدوام ل يجواز. اثم إن القرآن اجاء

ُكمْ  {قوله تعالى:  َل ْعنَ  َأرْضَ ِإنْ  ُهنّ     َف ُأاُجورَ ُهنّ  ُتو  ].6 [الطلق: }  َفآ

الاجارة فإن الاجارة فقال كثير من الفقهاء: إن إاجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس
العيان ل من باب المنافع عقد على منافع وإاجارة الظئر عقد على اللبن واللبن من باب

وقالوا: هذه خلاف القياس ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إاجارة اجائزة إل هذه
موضع بحكم واجاء في موضع والشيء إنما يكون خلاف القياس إذا كان النص قد اجاء في

 يشابه ذلك بنقيضه فيقال: هذا خلاف لقياس ذلك النص.

هذه الاجارة بل وليس في القرآن ذكر الاجارة الباطلة حتى يقال: القياس يقتضي بطلن
السنة بيان فيه ذكر اجوااز هذه الاجارة وليس فيه ذكر فساد إاجارة تشبهها بل ول في

تكون على إاجارة فاإسدة تشبه هذه وإنما أصل قولهم ظنهم أن الاجارة الشرعية إنما
المنافع التي هي أعراض ل على أعيان هي أاجساام وإسنبين إن شاء الله كشف هذه

 الشبهة.

لاجرائها على ولما اعتقد هؤلء أن إاجارة الظئر على خلاف القياس صار بعضهم يحتال
وضعه في الحجر أو القياس الذي اعتقدوه فقالوا: المعقود عليه فيها هو إلقاام الثدي أو

إنما هي وإسيلة نحو ذلك من المنافع التي هي مقدمات الرضاع ومعلوام أن هذه العمال
عليها بل ول إلى المقصود بعقد الاجارة وإل فهي بمجردها ليست مقصودة ول معقودا

الدابة لمن اكترى قيمة لها أصل وإنما هو كفتح الباب لمن اكترى دارا أو حانوتا أو كصعود
العمال مقدمات دابة ومقصود هذا هو السكنى ومقصود هذا هو الركوب وإنما هذه

 ووإسائل إلى المقصود بالعقد.
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ماء البئر اثم هؤلء الذين اجعلوا إاجارة الظئر على خلاف القياس طردوا ذلك في مثل
العقد إذا وقع والعيون التي تنبع في الرض فقالوا: أدخلت ضمنا وتبعا في العقد حتى إن
إلى مكانه على نفس الماء كالذي يعقد على عين تنبع ليسقي بها بستانه أو ليسوقها
ذلك مما ليشرب منها وينتفع بمائها قالوا: المعقود عليه الاجراء في الرض أو نحو

ننبه على يتكلفونه ويخراجوا الماء المقصود بالعقود عن أن يكون معقودا عليه. ونحن
إاجارة هذين الصلين: على قول من اجعل الاجارة على خلاف القياس وعلى قول من اجعل

 الظئر ونحوها على خلاف القياس.

خلاف القياس: مقدمتان أما الول فنقول: قولهم: الاجارة بيع معدوام وبيع المعدوام على
أرادوا أنها البيع الخاص الذي يعقد مجملتان فيهما تلبيس ; فإن قولهم: الاجارة بيع إن

الذي هو معاوضة إما على عين وإما على على العيان فهو باطل وإن أرادوا البيع العاام
المعدوام ل يجور إنما يسلم - إن إسلم - في منفعة فقولهم في المقدمة الثانية: أن بيع
يحتمل هذا وهذا تناازع الفقهاء في الاجارة: هل العيان ل في المنافع ولما كان لفظ البيع

 تنعقد بلفظ البيع؟ على واجهين.

اللفاظ عراف به والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت فأي لفظ من
الشارع لم يجد في المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد وهذا عاام في اجميع العقود فإن
من اللفاظ ألفاظ العقود حدا بل ذكرها مطلقة فكما تنعقد العقود بما يدل عليها

من اللفاظ الفارإسية والرومية وغيرهما من اللسن العجمية فهي تنعقد بما يدل عليها
 وغيره. العربية ولهذا وقع الطلق والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البيع

ل يختص بلفظ وطرد هذا النكاح فإن أصح قولي العلماء أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه
القولين في النكاح والتزويج وهذا مذهب اجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وهو أحد

إنما ينعقد مذهب أحمد بل نصوصه لم تدل إل على هذا الواجه وأما الواجه الخر من أنه
أبي يعلى بلفظ النكاح والتزويج فهو قول أبي عبد الله بن حامد وأتباعه كالقاضي

 ومتبعيه.

في غير موضع وأما قدماء أصحاب أحمد واجمهورهم فلم يقولوا بهذا الواجه وقد نص أحمد
هنا لفظ إنكاح على أنه إذا قال: أعتقت أمتي واجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح وليس

النكاح بلفظ. وأما ابن وتزويج ولهذا ذكر ابن عقيل وغيره: أن هذا يدل على أنه ل يختص
والقاضي أبو يعلى اجعل هذا حامد فطرد قوله وقال: ل بد أن يقول مع ذلك: وتزواجتها

والتزويج. وأصول الماام أحمد خاراجا عن القياس فجواز النكاح هنا بدون لفظ النكاح
يدل على مقصودها من قول أو ونصوصه تخالف هذا فإن من أصله أن العقود تنعقد بما

 فعل فهو ل يرى اختصاصها بالصيغ.

النية ولهذا قال بذلك ومن أصله أن الكناية مع دللة الحال كالصريح ل تفتقر إلى إظهار
ينعقد إل بلفظ النكاح والتزويج في الطلق والقذاف وغير ذلك. والذين قالوا إن النكاح ل

كناية ; والكناية ل يثبت حكمها إل بالنية من أصحاب الشافعي قالوا: لن ما إسوى اللفظين
والشهادة إنما تقع على السمع فهذا أصل أصحاب والنية باطن والنكاح مفتقر إلى شهادة

 باللفظين. الشافعي الذين خصوا عقد النكاح

هذه المقدمات وابن حامد وأتباعه وافقوهم لكن أصول أحمد ونصوصه تخالف هذا ; فإن
أن لو كانت ألفاظ باطلة على أصله. أما قول القائل: ما إسوى هذين كناية فإنما يستقيم

أصحاب أحمد الصريح والكناية اثابتة بعراف الشرع كما يقوله الشافعي ومن وافقه من
والفراق كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما: أن الصريح في الطلق هو الطلق

 والسراح لمجيء القرآن بذلك.



كأبي بكر وابن فأما اجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وغيرهما ; واجمهور أصحاب أحمد
يقول: الصريح حامد وأبي الخطاب وغيرهم ; فل يوافقون على هذا الصل بل منهم من
أصحاب أحمد هو لفظ الطلق فقط كأبي حنيفة وابن حامد وأبي الخطاب وغيرهما من

 وبعض أصحاب الشافعي.

وهو قول أبي بكر ومنهم من يقول: بل الصريح أعم من هذه اللفاظ كما يذكر عن مالك
أن صريح الطلق وغيره من أصحاب أحمد والجمهور يقولون: كل المقدمتين المذكورتين

الشارع فليس كذلك تليه مقدمة باطلة. أما قولهم: إن هذه اللفاظ صريحة في خطاب
ِذينَ    َ يا  {تعالى:  بل لفظ السراح والفراق في القرآن مستعمل في غير الطلق قال ّل َها ا ّي َأ

ُاثمّ َناتِ  ْؤمِ ْلمُ ُتمُ ا َكحْ َن َذا  ِإ ُنوا  ِهنّ مِنْ     آمَ ْي َل َع ُكمْ  َل َفمَا  ُهنّ  َتمَسّو َأن  ْبلِ  َق ُهنّ مِن  ُتمُو ْق ّل َها     َط َن ّدو َت ْع َت ٍة  ّد عِ
ُهنّ إَسرَاحًا َوإَسرّحُو ُهنّ  ُعو ّت  ].49 [الحزاب: }  اَجمِيلً     َفمَ

وليس التسريح هنا فأمر بتسريحهن بعد الطلق قبل الدخول وهو طلق بائن ل راجعة فيه
ُتمُ  {تطليقا باتفاق المسلمين وقال تعالى:  ْق ّل َط َذا  ِإ ْو     َو َأ ْعرُواٍف  ِبمَ ُهنّ  ُكو َأمْسِ َف ُهنّ  َل َأاَج ْغنَ  َل َب َف ّنسَاء  ال

ُهنّ ْعرُواٍف     إَسرّحُو  ].231 [البقرة:}  ِبمَ

ْعرُواٍف  {وفي الية الخرى  ِبمَ ُهنّ  ُقو ِر َفا ْو   ].2  [الطلق:}  َأ

فهو مخير بين فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا الطلق فأما المطلقة الراجعية
 ارتجاعها وبين تخلية إسبيلها ل يحتاج إلى طلق اثان.

أن يكون صريحًا وأما المقدمة الثانية فل يلزام من كون اللفظ صريحًا في خطاب الشارع
 في خطاب كل من يتكلم.

من البيع إن أراد وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن قول القائل: إن الاجارة نوع
كذلك فإن ذاك إنما به البيع الخاص - وهو الذي يفهم من لفظ البيع عند الطلق - فليس

من المعاوضة العامة ينعقد على أعيان معينة أو مضمونة في الذمة وإن أراد به أنها نوع
; إن المعاوضة العامة ل التي تتناول العقد على العيان والمنافع: فهذا صحيح لكن قوله

المعاوضة العامة على تكون على معدوام دعوى مجردة بل دعوى كاذبة فإن الشارع اجواز
 المعدوام.

يكون إل على مواجود وإن قاس بيع المنافع على بيع العيان فقال: كما أن بيع العيان ل
الفساد فإن من شرط فكذلك بيع المنافع - وهذه حقيقة كلمه - فهذا القياس في غاية

المنافع ل يمكن أن القياس أن يمكن إاثبات حكم الصل في الفرع وهو هنا متعذر ; لن
واجودها كما تباع العيان يعقد عليها في حال واجودها فل يتصور أن تباع المنافع في حال

 في حال واجودها.

تخلق فنهى عن والشارع أمر النسان أن يؤخر العقد على العيان التي لم تخلق إلى أن
الحب حتى يشتد ونهى بيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع الثمر قبل بدو صلحه ; وعن بيع

نهي عن بيع حيوان قبل عن بيع المضامين والملقيح وعن المجر وهو الحمل ; وهذا كله
إلى أن يخلق. وهذا التفصيل أن يخلق ; وعن بيع حب واثمر قبل أن يخلق وأمر بتأخير بيعه

في المنافع فإنه ل يمكن أن تباع إل وهو: منع بيعه في الحال وإاجارته في حال يمتنع مثله
أن يقال: فأنا أقيسه على بيع العيان هكذا فما بقي حكم الصل مساويا لحكم الفرع إل

ًئان: أحدهما: يمكن بيعه في حال واجوده وحال عدمه فنهى المعدومة فيقال له: هنا شي
والشيء الخر: ل يمكن بيعه إل في حال عدمه فالشارع لما الشارع عن بيعه إل إذا واجد.
فل بد إذا قست عليه أن تكون العلة المواجبة للحكم في نهى عن بيع ذاك حال عدمه
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قلت: إن العلة في الصل مجرد كونه معدوما؟ ولم ل يجواز أن الصل اثابتة في الفرع فلم
 عدمه مع إمكان تأخير بيعه إلى حال واجوده؟. يكون بيعه في حال

واجوده وأنت إن وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدام خاص وهو معدوام يمكن بيعه بعد
المطالبة وهو لم تبين أن العلة في الصل القدر المشترك كان قياإسك فاإسدا وهذا إسؤال
ذكرته علة كااف في وقف قياإسك. لكن نبين فساده فنقول: ما ذكرناه علة مطردة وما

والمنافع وإذا منتقضة ; فإنك إذا عللت المنع بمجرد العدام انتقضت علتك ببعض العيان
اطردت العلة وأيضا عللته بعدام ما يمكن تأخير بيعه إلى حال واجوده ; أو بعدام هو غرر

كان بيعه حال العدام فيه فالمناإسبة تشهد لهذه العلة ; فإنه إذا كان له حال واجود وعدام
قال: (أرأيت إن منع الله مخاطرة وقمار وبها علل النبي صلى الله عليه وإسلم المنع حيث

 الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟).

مخاطرة فالحااجة بخلاف ما ليس له إل حال واحدة والغالب فيه السلمة ; فإن هذا ليس
أراجحهما فهو إنما داعية إليه. ومن أصول الشرع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدام
مما يحتااجون إليه نهى عن بيع الغرر لما فيه من المخاطرة التي تضر بأحدهما وفي المنع

الضرر الكثير من البيع ضرر أعظم من ذلك فل يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في
لما فيها من نوع بل يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما ولهذا لما نهاهم عن المزابنة

المنع من ذلك أشد ربا أو مخاطرة فيها ضرر أباحها لهم في العرايا للحااجة لن ضرر
عند الضرورة ; لن وكذلك لما حرام عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية أباحها لهم
القياس؟ قيل: قد قدمنا ضرر الموت أشد ونظائره كثيرة. فإن قيل: فهذا كله على خلاف
صحيح على خلاف أن الفرع اختص بوصف أواجب الفرق بينه وبين الصل فكل فرق

 القياس الفاإسد.

حكمهما فهذا باطل وإن أريد بذلك أن الصل والفرع اإستويا في المقتضي والمانع واختلف
كان اختلفهما قطعا. ففي الجملة: الشيء إذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف

هو القياس الصحيح في الحكم باعتبار الفارق مخالفا لإستوائهما باعتبار الجامع لكن هذا
وأما التسوية بينهما طردا وعكسا وهو التسوية بين المتمااثلين والتفريق بين المختلفين

فاإسد. والشرع دائمًا يبطل في الحكم مع افتراقهما فيما يواجب الحكم ويمنعه فهذا قياس
َبا  {قالوا:  القياس الفاإسد كقياس إبليس وقياس المشركين الذين ْثلُ الرّ ُع مِ ْي َب ْل ّنمَا ا }  ِإ

 ].275 [البقرة:

تأكلون ما قتل الله؟ والذين قاإسوا الميت على المذكى وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ول
المسيح على أصنامهم فجعلوا العلة في الصل كونه قتل آدمي وقياس الذين قاإسوا

فكذلك ينبغي أن يدخل فقالوا: لما كانت آلهتنا تدخل النار لنها عبدت من دون الله
ْبنُ  {المسيح النار قال الله تعالى:  ِربَ ا َلمّا ضُ ّدونَ     َو َيصِ ْنهُ  ْومُكَ مِ َق َذا  ِإ َثلً  َيمَ مَ  [الزخراف:}  مَرْ

َلكَ  {]. 57 ُه  ُبو َو مَا ضَرَ ُه َأاْم  ْيرٌ  َنا خَ ُت َه ِل َأآ ُلوا  َقا ْواٌم خَصِمُونَ     َو َق ُهمْ  َبلْ  َدلً   ].58 [الزخراف: }  ِإلّ اَج

َومَا  {وهذا كان واجه مخاصمة ابن الزبعرى لما أنزل الله:  ُكمْ  ّن ِه حَصَبُ     ِإ ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع َت
َها َل ُتمْ  َأن ّنمَ  َه ُدونَ     اَج ِر ُؤلَء  {].98 [النبياء: }  َوا َه َكانَ  ْو  ُدونَ     َل ِل َها خَا ِفي ُكلّ  َو َها  ُدو َورَ َهةً مّا  ِل  [النبياء:}  آ

 ].99

وإنما كانوا فإن الخطاب للمشركين ل لهل الكتاب. والمشركون لم يعبدوا المسيح
ُدونَ     َومَا  {يعبدون الصناام والمراد بقوله:  ُب ْع ]. الصناام فالية لم تتناول98 [النبياء: }  َت

ًظا ول معنى.  المسيح ل لف

غلط منه ولو كان وقول من قال: إن الية عامة تتناول المسيح ولكن أخر بيان تخصيصها
يتناول حقا ذلك صحيحا لكانت حجة المشركين متواجهة ; فإن من خاطب بلفظ العاام
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ْبنُ  {وباطل لم يبين مراده تواجه العتراض عليه وقد قال تعالى:  ِربَ ا َلمّا ضُ َثلً     َو َيمَ مَ }  مَرْ
َدلً     مَا  {قال:  ]. أي: هم ضربوه مثل كما57[الزخراف:  ِإلّ اَج َلكَ  ُه  ُبو ]. أي:58 [الزخراف: }  ضَرَ

مثلً للهتهم فقاإسوا اللهة عليه وأوردوه مورد المعارضة فقالوا: إذا دخلت آلهتنا اجعلوه
النار لكونها معبودة فهذا المعنى مواجود في المسيح فيجب أن يدخل النار وهو ل يدخل

ًدا وليس كذلك النار فهي ل تدخل النار وهذا قياس فاإسد لظنهم أن العلة مجرد كونه معبو
 بل العلة أنه معبود ليس مستحقا للثواب أو معبود ل ظلم في إدخاله النار.

الله الصالحين فالمسيح والعزير والملئكة وغيرهم ممن عبد من دون الله وهو من عباد
فإنه ل تزر واازرة وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته فل يعذب بذنب غيره

وأولياء الله لهم الكرامة دون وازر أخرى. والمقصود بإلقاء الصناام في النار إهانة عابديها
الجامع. والقيسة الفاإسدة من هذا الهانة فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك
هذا القياس فقد أصاب وهذا من كمال الجنس. فمن قال: إن الشريعة تأتي بخلاف مثل

 الله بها رإسوله. الشريعة واشتمالها على العدل والحكمة التي بعث

باشتراكهما في أمر ومن لم يخالف مثل هذه القيسة الفاإسدة بل إسوى بين الشيء ين
الواجود فيسوي بين من المور لزمه أن يسوي بين كل مواجودين لشتراكهما في مسمى

ويشركون فإن رب العالمين وبين بعض المخلوقين فيكون من الذين هم بربهم يعدلون
ّنا  {هذا من أعظم القياس الفاإسد وهؤلء يقولون:  ُك ِإن  ِه  ّل ِبينٍ     َتال ِفي ضَلَلٍ مّ  [الشعراء:}  َل

ِبرَبّ  {]. 97 ُكم  ّوي ُنسَ ْذ  َلمِينَ     ِإ َعا ْل  ].98 [الشعراء: }  ا

والقمر إل ولهذا قال طائفة من السلف: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس
كأقيسة بالمقاييس أي: بمثل هذه المقاييس التي يشتبه فيها الشيء بما يفارقه

من المشركين. ومن كان له معرفة بكلام الناس في العقليات رأى عامة ضلل من ضل
الفلإسفة والمتكلمين بمثل هذه القيسة الفاإسدة التي يسوى فيها بين الشيء ين

لشتراكهما في بعض المور مع أن بينهما من الفرق ما يواجب أعظم المخالفة واعتبر هذا
بكلمهم في واجود الرب وواجود المخلوقات ; فإن فيه من الضطراب ما قد بسطناه في

هذا الموضع. وهذا الذي ذكرناه في الاجارة بناء على تسليم قولهم: إن بيع العيان غير
 المعدومة ل يجواز.

نقول: ل نسلم صحة هذه وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها من واجهين. أحدهما: أن
أحد من الصحابة أن بيع المقدمة فليس في كتاب الله ول إسنة رإسوله ; بل ول عن

بيع بعض الشياء التي هي المعدوام ل يجواز ل لفظ عاام ول معنى عاام وإنما فيه النهي عن
وليست العلة في المنع ل معدومة كما فيه النهي عن بيع بعض الشياء التي هي مواجودة

عليه وإسلم أنه: (نهى عن الواجود ول العدام بل الذي اثبت في الصحيح عن النبي صلى الله
 بيع الغرر).

ًدا أو معدومًا كالعبد البق والبعير الشارد والغرر ما ل يقدر على تسليمه إسواء كان مواجو
هو غرر ل يجواز بيعه ونحو ذلك مما قد ل يقدر على تسليمه بل قد يحصل وقد ل يحصل
والمشتري إنما يشتريه وإن كان مواجودا فإن مواجب البيع تسليم المبيع والبائع عااجز عنه
وإن لم يمكنه أخذه كان مخاطرة ومقامرة فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع.

 البائع قد قمر المشتري.

كما إذا باع ما وهكذا المعدوام الذي هو غرر نهى عن بيعه لكونه غررا ل لكونه معدومًا
حمل فالمحمول يحمل هذا الحيوان أو ما يحمل هذا البستان فقد يحمل وقد ل يحمل وإذا
عنه. ومثل هذا ل يعراف قدره ول وصفه فهذا من القمار وهو من الميسر الذي نهى الله

بل قد يحصل وقد ل إذا أكراه دواب ل يقدر على تسليمها ; أو عقارا ل يمكنه تسليمه
 يحصل فإنه إاجارة غرر.
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فإنه اثبت عنه من الواجه الثاني أن نقول: بل الشارع صحح بيع المعدوام في بعض المواضع
 عن بيع الحب حتى يشتد). غير واجه: (أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلحه). (ونهى

بين ظهور وهذا من أصح الحديث وهو في الصحيح عن غير واحد من الصحابة قد فرق
 الصلح وعدام ظهوره فأحل أحدهما وحرام الخر.

ليقطع ومعلوام أنه قبل ظهور الصلح لو اشتراه بشرط القطع كما يشتري الحصرام
اجوازه بعد حصرما اجااز بالتفاق وإنما نهى عنه إذا بيع على أنه باق ; فيدل ذلك على أنه

كمالك ظهور الصلح أن يبيعه على البقاء إلى كمال الصلح وهذا مذهب اجمهور العلماء
 والشافعي وأحمد وغيرهم.

مطلقا: لم يكن ومن اجواز بيعه في الموضعين بشرط القطع ; ونهى عنه بشرط التبقية أو
عليه وإسلم وما أذن عنده لظهور الصلح فائدة ولم يفرق بين ما نهى عنه النبي صلى الله

 فيه.

التأخير. فيقال له: ل وصاحب هذا القول يقول: مواجب العقد التسليم عقيبه فل يجواز
بالعقد أو ما أواجبه المتعاقدان نسلم أن هذا مواجب العقد: إما أن يكون ما أواجبه الشارع

كل بيع مستحق التسليم عقب على أنفسهما وكلهما منتف فل الشارع أواجب أن يكون
هذا الواجه كما إذا باع معينا بدين العقد ول العاقدان التزما ذلك بل تارة يعقدان العقد على

 السلم ; وكذلك في العيان. حال وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في

بعيره من النبي وقد يكون للبائع مقصود صحيح في تأخير التسليم كما كان لجابر حين باع
أنه يجواز لكل صلى الله عليه وإسلم واإستثنى ظهره إلى المدينة ; ولهذا كان الصواب

عقارا عاقد أن يستثني من منفعة المعقود عليه ما له فيه غرض صحيح كما إذا باع
ًكا واإستثنى منفعته أو أعتق واإستثنى إسكناه مدة أو دوابه واإستثنى ظهرها أو وهب مل
مدة حياته العبد واإستثنى خدمته مدة ; أو ما داام السيد أو وقف عينا واإستثنى غلتها لنفسه

 وأمثال ذلك.

منفعة المبيع من وهذا منصوص أحمد وغيره وبعض أصحاب أحمد قال: ل بد إذا اإستثنى
الصل الفاإسد أن يسلم العين إلى المشتري اثم يأخذها ليستوفي المنفعة بناء على هذا

 وهو أنه ل بد من اإستحقاق القبض عقب العقد.

إل لمدة تلي العقد وهو قول ضعيف. وعلى هذا الصل قال من قال: إنه ل تجواز الاجارة
حال وهو من القياس وهؤلء نظروا إلى ما يفعله الناس أحيانا اجعلوه لازما لهم في كل

 الفاإسد.

لكون المنفعة ل تدخل وعلى هذا بنوا إذا باع العين المؤاجرة فمنهم من قال: البيع باطل
بالشرع بخلاف المستثنى في البيع فل يحصل التسليم. ومنهم من قال: هذا مستثنى

 بالشرط.

فرق من فرق ولو باع المة المزواجة صح باتفاقهم وإن كانت منفعة البضع للزوج وقد
ذلك الصل بينهما بما قد بسط في موضعه. والمقصود هنا: أن هذا كله تفريع على

الصل ; الضعيف وهو أن مواجب العقد اإستحقاق التسليم عقبه والشرع لم يدل على هذا
عقبه بل القبض في العيان والمنافع كالقبض في الدين تارة يكون مواجب العقد قبضه

 بحسب المكان وتارة يكون مواجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح.



مستحق البقاء إلى وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وإسلم اجواز بيع الثمر بعد بدو الصلح
هذا ما هو معدوام كمال الصلح وعلى البائع السقي والخدمة إلى كمال الصلح ويدخل في
التصراف فيه في لم يخلق وهذا إذا قبض كان بمنزلة قبض العين المؤاجرة فقبضه يبيح له

الضمان إليه بل أظهر قولي العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد وقبضه ل يواجب انتقال
المدينة مالك إذا تلف الثمر بعد بدو صلحه كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهل

للشافعي وغيره وهو مذهب أهل الحديث: أحمد رضي الله عنه وغيره وهو قول معلق
أخيك وقد اثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: (إن بعت من
ًئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه اثمرة فأصابتها اجائحة فل يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شي

 بغير حق؟).

الضمان وما لم وليس مع المناازع دليل شرعي يدل على أن كل قبض اجواز التصراف ينقل
ول ينقل يجواز التصراف لم ينقل الضمان ; بل قبض العين المؤاجرة يجواز التصراف

 الضمان.

لقطة لقطة لنه بيع ومن هذا الباب بيع المقااثي ; فإن من العلماء من لم يجواز بيعها إل
قال: إذا بيعت بعروقها معدوام واجعلوا هذا من بيع الثمر قبل بدو صلحه. اثم من هؤلء من

لقوله صلى الله عليه كان كبيع أصل الشجر مع الثمر وذلك يجواز قبل ظهور صلحه ;
فثمرها للبائع إل أن وإسلم في الحديث المتفق على صحته: (من باع نخل قد أبرت

 يشترطه المبتاع).

تبعا للصل ; ولهذا فإذا اشترط الثمر دخل في البيع وهنا اجااز بيع الثمر قبل بدو صلحه
والمقصود في تكون خدمته على المشتري ومعلوام أن المقصود من الشجر هو الصل

المقااثي كما هو قول المقااثي هو الثمر فل يقاس أحدهما بالخر. ومن العلماء من اجواز بيع
بيعها إل على هذا الواجه مالك وغيره وهو قول في مذهب أحمد. وهذا أصح ; فإنه ل يمكن

ينهى عن بيعه كما تقدام إذ ل تتميز لقطة عن لقطة وما ل يباع إل على واجه واحد ل
تأخير بيعها حتى يبدو والنبي صلى الله عليه وإسلم إنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن

أدخلوا ضمان البساتين في صلحها فلم تدخل المقااثي في نهيه ولذلك كثير من العلماء
بشيء معلوام كان هذا بيعا نهيه فقالوا: إذا ضمن الحديقة لمن يعمل عليها حتى تثمر

 للثمر قبل بدو صلحه ; فل يجواز.

أن عمر بن ومن الناس من حكى الاجماع على منع هذا وليس كما قال ; بل قد اثبت
فقضى الخطاب رضي الله عنه قبل حديقة أإسيد بن حضير اثلاث إسنين ويستلف الضمان

المؤاجرة به دينا كان على أإسيد ; لنه كان وصيه وقد اجواز ابن عقيل ضمانها مع الراضي
وقضية إذا لم يمكن إفراد أحدهما عن الخر واجواز مالك ذلك تبعا للرض في قدر الثلث

ًدا من الصحابة أنكره عمر بن الخطاب مما يشتهر مثلها في العادة ولم ينقل أن أح
فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب إذ الفرق بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع

والاجارة أل ترى أن النبي صلى الله عليه وإسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد؟ اثم إذا
اإستأاجر أرضًا ليزرعها اجااز هذا مع أن المستأاجر مقصوده الحب لكن مقصوده ذلك بعمله

ل بعمل البائع وكذلك الذي يستأاجر البستان ليخدام شجره ويسقيها حتى تثمر هو هو
المستأاجر ليس بمنزلة المشتري الذي يشتري اثمرًا وعلى البائع مئونة خدمتها بمنزلة

 وإسقيها.

الجواب من واجهين: أحدهما: أن فإن قيل: هذه أعيان والاجارة ل تكون على العيان. قيل:
حصل الحب بعمله المؤاجر في العيان هنا حصلت بعمله هو من الصل المستأاجر كما

المؤاجر: كان هذا فرقا ل أاثر أرض وإذا قيل: الحب حصل من بذره والثمر حصل من شجر
والمساقي يستحق اجزءا من الثمرة له في الشرع أل ترى أن المساقاة كالمزارعة؟



الزرع النابت في أرض المالك وإن الحاصلة من أصل المالك ; والمزارع يستحق اجزءا من
كما اثبت بالسنة وإاجماع الصحابة فالبذر كان البذر من المالك ; وكذلك إن كان البذر منه
أن النبي صلى الله عليه وإسلم (عامل يتلف ل يعود إلى صاحبه. وقد اثبت في الصحيح

 أن يعمروها من أموالهم). أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من اثمر وازرع على

ًءا من الثمر فالرض والنخل والماء كان للنبي صلى الله عليه وإسلم واإستحقوا بعملهم اجز
صلى الله عليه كما اإستحقوا اجزءا من الزرع ; وإن كان البذر منهم والشجر من النبي

المساقاة والمزارعة وإسلم فعلم أن هذا الفرق ل تأاثير له في الشرع وإذا لم يؤاثر في
فإن اإستئجار الرض ليس التي يكون النماء مشتركا لم يؤاثر في الاجارة بطريق الولى ;

المزارعة فإاجارة الشجر أاجواز فيه من النزاع ما في المزارعة فإذا كانت إاجارتها أاجواز من
 من المساقاة.

والكلام على هذا هو الكلام الواجه الثاني: أن نقول: هذا كإاجارة الظئر والبئر ونحو ذلك
إاجارة الظئر على خلاف القياس على الصل الثاني في الاجارة فنقول: قول القائل: إن

أعراض ل تستحق بها أعيان وهذا القدر إنما هو لعتقاده أن الاجارة ل تكون إل على منافع
بل الذي دلت عليه الصول أن العيان لم يدل عليه كتاب ول إسنة ول إاجماع ول قياس

ًئا بعد شيء مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع كالثمر والشجر ; واللبن التي تحداث شي
الوقف ; فإن الصل تحبيس الصل وتسبيل في الحيوان ; ولهذا إسوى بين هذا وهذا في

تكون الفائدة تحداث مع بقاء الصل فيجواز أن الفائدة فل بد أن يكون الصل باقيا وأن
تكون اثمرة كوقف الشجر ويجواز أن تكون تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى ويجواز أن

 [باب التبرعات]. لبنا كوقف الماشية للنتفاع بلبنها. وكذلك

فالمنحة إعطاء فإن العارية والعرية والمنحة هي إعطاء العين لمن ينتفع بها اثم يردها
اثمرها اثم يردها الماشية لمن يشرب لبنها اثم يردها والعرية إعطاء الشجرة لمن يأكل
تكريه العين للمنفعة والسكنى إعطاء الدار لمن يسكنها اثم يعيدها فكذلك في الاجارة تارة

ًنا كالسكنى والركوب وتارة للعين التي تحداث ًئا بعد شيء مع بقاء التي ليست أعيا شي
ًئا بعد شيء مع بقاء الصل كلبن الظئر ونقع البئر والعين فإن الماء واللبن لما كانا شي

القدر المشترك وهو حداث الصل كان كالمنفعة والمسوغ للاجارة هو ما بينهما من
ًنا أو ًئا إسواء كان الحاداث عي ًئا فشي منفعة إذ كونه اجسمًا أو معنى والمقصود بالعقد شي

في المقتضي للجوااز بل هذا أحق قائمًا بالجسم ل أاثر له في اجهة الجوااز مع اشتراكهما
العقد عليها إل كذلك. وطرد هذا أكثر بالجوااز ; فإن الاجساام أكمل من صفاتها ; ول يمكن

تستأاجر بأاجرة مقدرة وتارة بطعامها في الظئر من الحيوان للرضاع اثم الظئر تارة
 الاجرة. وكسوتها وتارة يكون طعامها وكسوتها من اجملة

وخدمتها على وأما الماشية إذا عقد على لبنها بعوض فتارة يشتري لبنها مع أن علفها
وهو بالاجارة المالك وتارة على أن ذلك على المشتري فهذا الثاني يشبه ضمان البساتين
بمائها أرضه أشبه لن اللبن تسقيه الطفل فيذهب وينتفع به فهو كاإستئجار العين يستقي
وهذا إاجارة بخلاف من يقبض اللبن فإنه هنا قبض العين المعقود عليها وتسمية هذا بيعا

 نزاع لفظي والعتبار بالمقاصد.

حتى إن من هؤلء ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤاثرًا في صحة العقد وفساده
وإذا كان من يصحح العقد بلفظ دون لفظ كما يقول بعضهم إن السلم الحال ل يجواز

العامل ل تجواز وإذا بلفظ البيع اجااز: ويقول بعضهم: إن المزارعة على أن يكون البذر من
فإن العتبار في عقده بلفظ الاجارة اجااز وهذا قول بعض أصحاب أحمد وهذا ضعيف ;

فتجويزه بعبارة دون العقود بمقاصدها وإذا كان المعنى المقصود في الموضعين واحدا
ل يقتضيه الخر فهذا عبارة كتجويزه بلغة دون لغة نعم إذا كان أحد اللفظين يقتضي حكما



المقصود التنبيه على ما يقال: له حكم آخر ; وليس هذا موضع بسط هذه المسائل. وإنما
شيء ين كما إسوى بين الإستئجار إنه موافق للقياس أو مخالفه وإن الشارع إذا إسوى بين

كون هذا عينا وهذا منفعة وإذا فرق على الرضاع والخدمة فالفارق بينهما عدام التأاثير وهو
 الحكم بل للفارق تأاثير. بين شيء ين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط

 فصل

فيقال: ل ريب أن من ومن هذا الباب قول من يقول: حمل العقل على خلاف القياس.
تحمله العاقلة ابتداء أو أتلف مضمونا كان ضمانه عليه والناس متناازعون في العقل: هل

; كصدقة الفطر عن الزواجة تحمل؟ كما تناازعوا في صدقة الفطر التي تجب على الغير
في مذهب أحمد وغيره وعلى والولد: هل تجب ابتداء أو تحمل؟ وفي ذلك نزاع معرواف

فمن قال: هي وااجبة على ذلك ينبني لو أخراجها الذي يخرج عنه بدون إذن المخاطب بها
 المخاطب تحمل قال: تجزئ.

الغير. ولذلك تناازعوا في ومن قال: هي وااجبة عليه ابتداء قال: هي كأداء الزكاة عن
ل؟ والعقل فارق غيره من الحقوق العقل إذا لم تكن عاقلة: هل تجب في ذمة القاتل أام
المقتول مال كثير والعاقلة إنما في أإسباب اقتضت اختصاصه بالحكم ; وذلك أن دية
نزاع والظهر أنها ل تحمله والخطأ تحمل الخطأ ل تحمل العمد بل نزاع وفي شبه العمد

ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ول بد مما يعذر فيه النسان ; فإيجاب الدية في ماله
 إيجاب بدل المقتول. من

فكان هذا فالشارع أواجب على من عليهم موالة القاتل ونصره أن يعينوه على ذلك
الإسير كإيجاب النفقات التي تجب للقريب ; أو تجب للفقراء والمساكين وإيجاب فكاك

مستحقها ول من بلد العدو ; فإن هذا أإسير بالدية التي تجب عليه وهي لم تجب باختيار
كإبدال باختياره كالديون التي تجب بالقرض والبيع وليست أيضا قليلة في الغالب

فما إسببه المتلفات فإن إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر اجدا بخلاف قتل النفس خطأ
الموال العمد في نفس أو مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة وما إسببه الخطأ في

 فقليل في العادة ; بخلاف الدية.

مالك وأحمد ل تحمل ما ولهذا كان عند الكثرين ل تحمل العاقلة إل ماله قدر كثير فعند
من اجنس ما أواجبه دون الثلث وعند أبي حنيفة ما دون السن والموضحة فكان إيجابها

والقارب الشارع من الحسان إلى المحتااجين كبني السبيل والفقراء والمساكين
فإن الله لما المحتااجين. ومعلوام أن هذا من أصول الشرائع التي بها قياام مصلحة العالم

الربا الذي يضر قسم خلقه إلى غني وفقير ول تتم مصلحتهم إل بسد خلة الفقراء وحرام
اجمع الله بين هذا وهذا الفقراء ; فكان المر بالصدقة من اجنس النهي عن الربا ; ولهذا

ّلهُ  {في مثل قوله تعالى:  ُق ال َقاتِ     َيمْحَ َد ِبي الصّ ُيرْ َو َبا  ْلرّ  ].276 [البقرة: }  ا

ُتم مّن  {وفي مثل قوله تعالى:  ْي َت َومَا     َومَا آ ِه  ّل َد ال ُبو عِن َيرْ َفلَ  ّناسِ  َوالِ ال َأمْ ِفي  َو  ُب َيرْ ّل ًبا  ُتم مّن     رّ ْي َت آ
ُهمُ ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِه  ّل َواْجهَ ال ُدونَ  ِري ُت ٍة  َكا ُفونَ     اَز ِع ْلمُضْ  ].39 [الروام: }  ا

; وفضل ; وظلم ; وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكاام الموال وهي اثلاثة أصنااف: عدل
الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر اثوابهم وذام فالعدل: البيع ; والظلم: الربا ; والفضل:

والتداين إلى أاجل مسمى ; فالعقل من اجنس ما أواجبه المربين وبين عقابهم وأباح البيع
كحق المسلم ; وحق ذي الرحم وحق الجار ; وحق من الحقوق لبعض الناس على بعض

.المملوك والزواجة

 فصل
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ونوع متناازع فيه. فما والحكاام التي يقال: إنها على خلاف القياس نوعان: نوع مجمع عليه
هذا أن مثل هذا هل ل نزاع في حكمه تبين أنه على وفق القياس الصحيح وينبني على

 يقاس عليه أام ل؟.

ويحكى هذا فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما اثبت على خلاف القياس ل يقاس عليه
 عن أصحاب أبي حنيفة.

وغيرهما. وقالوا: والجمهور أنه يقاس عليه وهذا هو الذي ذكره أصحاب الشافعي و أحمد
في العلة إسواء قيل: إنما ينظر إلى شروط القياس فما علمت علته ألحقنا به ما شاركه

فيه بين الصل والفرع إنه على خلاف القياس أو لم يقل وكذلك ما علم انتفاء الفارق
 والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة.

إسواء قيل: إنه على وأما إذا لم يقم دليل على أن الفرع كالصل فهذا ل يجواز فيه القياس
 كان في معناها. وفق القياس أو خلفه؛ ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما

إنه على خلاف وحقيقة المر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح بل ما قيل:
واقتضى مفارقته لها القياس: فل بد من اتصافه بوصف امتااز به عن المور التي خالفها

كحكمه وإل كان من في الحكم وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه
 المور المفارقة له.

هذا بخلاف القياس أو وأما المتناازع فيه فمثل ما يأتي حديث بخلاف أمر فيقول القائلون:
النبي صلى الله عليه بخلاف قياس الصول وهذا له أمثلة من أشهرها المصراة ; فإن

بخير النظرين بعد أن يحلبها وإسلم قال: (ل تصروا البل ول الغنم فمن ابتاع مصراة فهو
حديث صحيح فقال قائلون: إن رضيها أمسكها وإن إسخطها ردها وصاعا من تمر). وهو

بل عيب ول خلف في صفة. هذا يخالف قياس الصول من واجوه: منها: أنه رد المبيع
المشتري غير مضمون عليه وهنا قد ومنها: أن الخراج بالضمان فاللبن الذي يحداث عند

مضمون بمثله. ومنها: أن ما ل مثل له ضمنه. ومنها: أن اللبن من ذوات المثال فهو
 بالتمر. يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه

بالشرع. فقال ومنها: أن المال المضمون يضمن بقدره ل بقدر بدله بالشرع وهنا قدر
خالفها لكان هو أصل المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأ والحديث موافق للصول ولو

كلها فإنها كلها من كما أن غيره أصل فل تضرب الصول بعضها ببعض بل يجب اتباعها
 عند الله.

انحصار الرد في هذين أما قولهم: رد بل عيب ول فوات صفة فليس في الصول ما يواجب
فإن البيع تارة الشيئين بل التدليس نوع اثبت به الرد وهو من اجنس الخلف في الصفة

خلفها فهو تدليس تظهر صفاته بالقول وتارة بالفعل فإذا ظهر أنه على صفة وكان على
واشترى منهم قبل أن وقد (أاثبت النبي صلى الله عليه وإسلم الخيار للركبان إذا تلقوا

 يهبطوا السوق ويعلموا السعر).

 (الخراج بالضمان). وليس كذلك واحد من المرين ولكن فيه نوع تدليس. وأما قوله:

بينهما فإن الخراج ما فأولً حديث المصراة أصح منه باتفاق أهل العلم مع أنه ل منافاة
وأما اللبن ونحوه يحداث في ملك المشتري ولفظ الخراج اإسم للغلة: مثل كسب العبد

ًدا في الضرع فصار اجزءا من المبيع ولم يجعل الصاع فملحق بذلك وهنا كان اللبن مواجو
العقد وأما عوضًا عما حداث بعد العقد بل عوضًا عن اللبن المواجود في الضرع وقت



الحاداث بعد العقد تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع فلن اللبن المضمون اختلط باللبن
ًعا للنزاع.  فتعذرت معرفة قدره فلهذا قدر الشارع البدل قط

فيفضي إلى الربا وقدر بغير الجنس لن التقدير بالجنس قد يكون أكثر من الول أو أقل
بالصاع من التمر بخلاف غير الجنس فإنه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذي تعذرت معرفة قدره
مكيل مقتات والتمر كان طعاام أهل المدينة وهو مكيل مطعوام يقتات به كما أن اللبن
بصنعة فهو أقرب وهو أيضًا يقتات به بل صنعة بخلاف الحنطة والشعير فإنه ل يقتات به إل

 الاجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن.

تمر أو يكون ذلك ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن اجميع المصار يضمنون ذلك بصاع من
من شعير أو تمر. لمن يقتات التمر فهذا من موارد الاجتهاد كأمره في صدقة الفطر بصاع

القياس ، ومن ذلك قول بعضهم إن أمره للمصلي خلف الصف وحده بالعادة على خلاف
المر فإن الماام يقف وحده والمرأة تقف خلف الراجال وحدها كما اجاءت به السنة وليس

كذلك فإن الماام يسن في حقه التقدام بالتفاق والمؤتمون يسن في حقهم الصطفااف
بالتفاق فكيف يشبه هذا بهذا وذلك لن الماام يؤتم به فإذا كان أمامهم رأوه وكان

 اقتداؤهم به أكمل.

حقها الصطفااف وأما المرأة فإنها تقف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيرها فالسنة في
يقوام معه، لكن قضية المرأة تدل على شيئين تدل على أنه إذا لم يجد خلف الصف من

 وتعذر الدخول في الصف، صلى وحده للحااجة.

الوااجبات فإذا وهذا هو القياس فإن الوااجبات تسقط للحااجة وأمره بأن يصااف غيره من
مثل صلة تعذر ذلك إسقط للحااجة، كما إسقط غير ذلك من فرائض الصلة للحااجة، في

قداام الخواف محافظة على الجماعة وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة، إل
 الماام، فإنه يصلي هنا لاجل الحااجة أمامه.

ل يجوازون وهو قول طوائف من أهل العلم وهو أحد الواجهين في مذهب أحمد وإن كانوا
 التقدام على الماام، إذا أمكن ترك التقدام عليه .

الجماعة فهي وفي الجملة فليست المصافة أواجب من غيرها فإذا إسقط غيرها للعذر في
 أولى بالسقوط ومن الصول الكلية.

محظور فلم إن المعجواز عنه في الشرع إساقط الواجوب وإن المضطر إليه بل معصية غير
 يواجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرام ما يضطر إليه العبد.

وعلى ومن ذلك قول بعضهم في الحديث الصحيح الذي فيه إن الرهن مركوب ومحلوب
ًنا فإن الرهن إذا كان الذي يركب ويحلب النفقة أنه على خلاف القياس وليس كذلك حيوا

 فهو محترام في نفسه ولمالكه فيه حق وللمرتهن فيه حق.

قدمنا أن اللبن يجري وإذا كان بيد المرتهن فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة وقد
في هذا اجمع بين مجرى المنفعة فإذا اإستوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقته كان

 المصلحتين، وبين الحقين فإن نفقته وااجبة على صاحبه .

ًبا وله فيه حق فله أن يراجع ببدله والمنفعة تصلح أن والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه وااج
وقد تناازع الفقهاء فيمن تكون بدلً فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتذهب باطلً
ًبا بغير إذنه كالدين فمذهب مالك و أحمد في المشهور عنه له أن يراجع أدى عن غيره وااج



نفقة تجب عليه مثل: أن به عليه ومذهب أبي حنيفة والشافعي ليس له ذلك وإذا أنفق
يراجع وفرقوا بين النفقة ينفق على ولده الصغير، أو عبده فبعض أصحاب أحمد قال ل

 والدين.

الإسر كان له والمحققون من أصحابه إسووا بينهما وقالوا الجميع وااجب ولو افتداه من
ًنا والقرآن يدل على هذا القول فإن الله ِإنْ  {قال:  مطالبته بالفداء وليست دي ُكمْ     َف َل ْعنَ  َأرْضَ

ُهنّ ُأاُجورَ ُهنّ  ُتو  ].6 [الطلق: }  َفآ

ًدا ول إذن الب.  فأمر بإيتاء الاجر بمجرد الرضاع، ولم يشترط عق

ْينِ  {وكذلك قال:  َل َكامِ ْينِ  َل ْو ُهنّ حَ َد َ ْول َأ ْعنَ  ُيرْضِ َداتُ  ِل َوا ْل َلهُ     َوا ِد  ُلو ْو ْلمَ َلى ا َوع َعةَ  ِتمّ الرّضَا ُي َأن  َد  َأرَا ِلمَنْ 
ُهنّ ُق ْعرُواف     ِراْز ْلمَ ِبا ُهنّ  ُت َو ِكسْ  ].233 [البقرة: }  َو

ًنا. ًدا ول إذ  فأواجب ذلك عليه ولم يشترط عق

أنفق عليه النفقة ونفقة الحيوان وااجبة على ربه والمرتهن والمستأاجر له فيه حق فإذا
الراهن قال: لم الوااجبة على ربه كان أحق بالراجوع من النفاق على ولده فإذا قدر أن

لحفظ المرهون آذن لك في النفقة، قال: هي وااجبة عليك وأنا أإستحق أن أطالبك بها
يطالبه بنظير والمستأاجر وإذا كان المنفق قد رضي بأن يعتاض بمنفعة الرهن التي ل

 النفقة كان قد أحسن إلى صاحبه فهذا خير محض مع الراهن.

والوكيل، أنفق من مال وكذلك لو قدر أن المؤتمن على حيوان الغير كالمودع، والشريك،
ينفق عليه صاحبه ومما نفسه واعتاض بمنفعة المال؛ لن هذا إحسان إلى صاحبه، إذا لم

الحسن عن قبيصة بن يقال: إنه أبعد الحاديث عن القياس الحديث الذي في السنن عن
راجل وقع حريث عن إسلمة بن المحبق أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قضى في

طاوعته على اجارية امرأته إن كان اإستكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت
 فهي له وعليه لسيدتها مثلها.

وهذا الحديث وقد روي في لفظ آخر وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها
ولكن تكلم بعضهم في إإسناده لكنه حديث حسن وهم يحتجون بما هو دونه في القوة

 لشكاله قوي عندهم تضعيفه.

طائفة من وهذا الحديث يستقيم على القياس مع اثلاثة أصول هي صحيحة كل منها قول
إياه بمثله الفقهاء أحدها أن من غير مال غيره بحيث يفوت مقصودة عليه فله أن يضمنه

 وهذا كما إذا تصراف في المغصوب بما أازال اإسمه.

صالحبه وعلى الغاصب ففيه اثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها: أنه باق على ملك
يملكه الغاصب بذلك ضمان النقص ول شيء له في الزيادة كقول الشافعي، والثاني:

وتضمين النقص وبين ويضمنه لصاحبه، كقول أبي حنيفة والثالث: يخير المالك بين أخذه
المعنوية مثل أن ينسيه المطالبة بالبدل وهذا أعدل القوال وأقواها فإن فوت صفاته
المالك بين تضمين النقص صناعته أو يضعف قوته أو يفسد عقله ودينه فهذا أيضًا يخير

يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر وبين المطالبة بالبدل ولو قطع ذنب بغلة القاضي فعند مالك
السلطان إذا قطع آذان فرإسة مقصودها على المالك في العادة أو يخير المالك وكذلك

 وذنبها الصل.
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القيمة حتى الثاني: أن اجميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب المكان مع مراعاة
ًنا رد مثله كما اقترض الحيوان، كما أنه في القرض يجب فيه رد المثل وإذا اقترض حيوا

 النبي صلى الله عليه وإسلم بكرًا ورد خيرًا منه .

اإستثنى رأس وكذلك في المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت به الصحابة، وكذلك إذا
أحد القولين المبيع ولم يذبحه فإن الصحابة قضوا بشرائه أي برأس مثله في القيمة وهذا

 في مذهب أحمد وغيره.

اتلفت حراث وقصة داود وإسليمان عليهما السلام من هذا الباب فإن الماشية كانت قد
ًنا، والحراث اإسم للشجر والزرع فقضى داود بالغنم القوام وهو بستانهم قالوا وكان عي

الغنم لصحاب الحراث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة ولم يكن لهم مال إل الغنم فأعطاهم
كما كان بالقيمة. وأما إسليمان فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحراث حتى يعود

فاتت من فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضًا عن المنفعة التي
أتلف حين تلف الحراث إلى أن يعود وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن كان

القيمة فغلظ له شجرًا فقال يغرإسه حتى يعود كما كان وقيل ربيعة وأبو الزناد قال عليه
بحسب الزهري القول فيهما وهذا مواجب الدلة فإن الوااجب ضمان المتلف بالمثل

َها  {المكان قال تعالى:  ُل ْث َئةٌ مّ ّي ٍة إَس َئ ّي  ].40[الشورى:  }  َواَجزَاء إَس

ْثلِ مَا  {وقال:  ِبمِ ِه  ْي َل َع ْا  ُدو َت ْع َفا ُكمْ  ْي َل َع َدى  َت ْع ُكمْ     َفمَنِ ا ْي َل َع َدى  َت ْع ِإنْ  {]. وقال: 194 [البقرة: }  ا َو
ُتمْ ْب َق ِه     َعا ِب ُتم  ْب ِق ُعو ْثلِ مَا  ِبمِ ْا  ُبو ِق َعا ِقصَاصٌ  {وقال:  ].126 [النحل: }  َف ْلحُرُمَاتُ   [البقرة:}  َوا
 ].194

ًبا ونحو ذلك أمكن ضمانها بالمثل وإن كان ًدا أو حبو ًبا أو آنية أو فإذا أتلف نق المتلف اثيا
ًنا فهنا مثله من كل واجه.  حيوا

مخالفة للمتلف في وقد يتعذر فالمر دائر بين شيئين إما أن يضمنه بالقيمة وهي دراهم
اجنس اثياب المثل أو الجنس والصفة لكنها تساويه في المالية، وإما أن يضمنه بثياب من
بحسب المكان، ومع آنية من اجنس آنيته، أو حيوان من اجنس حيوانه مع مراعاة القيمة

هذا بالمشاركة في كون قيمته بقدر قيمته فهنا المالية مساوية كما في النقد وامتااز
الحكم به إذا الجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا وما كان أمثل فهو أعدل، فيجب

القصاص في تعذر المثل من كل واجه ونظير هذا ما اثبت بالسنة واتفاق الصحابة من
بن اللطمة والضربة وهو قول كثير من السلف وقد نص عليه أحمد في رواية إإسماعيل

إسعيد الشالنجي التي شرحها الجوازاجاني في كتابه المسمى بالمتراجم فقال طائفة من
الاثار هو الفقهاء: المساواة متعذرة في ذلك فيراجع إلى التعزير فيقال: لهم ما اجاءت به

والمراجع فيه إلى مواجب القياس فإن التعزير عقاب غير مقدر الجنس ول الصفة ول القدر
 ااجتهاد الوالي .

إلى العدل ومن المعلوام المر بضرب يقارب ضربة وإن لم يعلم أنه مساو له أقرب
 والممااثلة من عقوبة تخالفه في الجنس والوصف غير مقدرة أصلً.

فإنه إذا أتلف واعلم أن الممااثل من كل واجه متعذر حتى في المكيلت فضلً عن غيرها
ًعا من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الخر صا

ْيلَ  {بل قد يزيد أحدهما على الخر ولهذا قال تعالى:  َك ْل ْا ا ُفو ْو َأ ّلفُ     َو َك ُن ِقسْطِ لَ  ْل ِبا ْلمِيزَانَ  َوا
َها َع ُوإْس ِإلّ  ْفسًا   ]152[النعاام:  }  َن

من هذا إذا كان فإن تحديد الكيل والوازن مما قد يعجز عنه البشر ولهذا يقال هذا أمثل
من مثل بعبده أقرب إلى الممااثلة منه إذا لم تحصل الممااثلة من كل واجه الصل الثالث
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النبي عتق عليه وهذا مذهب مالك و أحمد وغيرهما وقد اجاءت بذلك آاثار مرفوعة عن
فهذا صلى الله عليه وإسلم وأصحابه كعمر بن الخطاب كما قد ذكر في غير هذا الموضع

 الحديث موافق لهذه الصول الثلاثة الثابتة بالدلة الموافقة للقياس العادل.

وذلك ينقص قيمتها فإذا طاوعته فقد افسدها على إسيدها فإنها مع المطاوعة تبقى ازانية
ولطمع الجارية في ول يمكن إسيدها من اإستخدامها كما كانت تمكن قبل ذلك لبغضه لها

كما كانت تطيعه السيد ولإستشرااف السيد إليها ل إسيما ويعسر على إسيدها فل يطيعها
لها بالمثل وإذا تصراف بالمال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل فقضى

ًكا لها وتغرمه ما نقص من قيمتها لم يمتنع من ذلك ومعلوام أنها لو رضيت أن تبقى مل
على أهلها حتى وإنما المقضي به ما أبيح لها ولكن مواجب هذا أن المة إذا أفسدها راجل
المثل يجب في طاوعت على الزنا، فلهلها أن يطالبوه ببدلها وواجب مثلها بناء على أن

 المثلة]. كل مضمون بحسب المكان وأما إذا اإستكرهها فإن هذا من [باب

قيل: إن من فإن الكراه على الوطء مثلة فإن الوطء يجري مجرى التلاف، ولهذا
ل تجري مجرى اإستكره عبده على التلوط به عتق عليه؛ ولهذا ل يخلو من عقر أو عقوبة

كما في منفعة الخدمة فهي لما صارت له بإفسادها على إسيدها، أواجب عليه مثلها
اإستكره عبده على المطاوعة وأعتقها عليه لكونه مثل بها وقد يقال: إنه يلزام على هذا إذا

بمثلها إل أن الفاحشة عتق عليه ولو اإستكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها
القياس يفرق بين أمة امرأته وبين غيرها، فإن كان بينهما فرق شرعي وإل فمواجب

 التسوية.

ُهوا  {وأما قوله عز واجل:  ِر ْك ُت َعرَضَ     َولَ ُغوا  َت ْب َت ّل ًنا  َتحَصّ ْدنَ  َأرَ ِإنْ  َغاء  ِب ْل َلى ا َع ُكمْ  ِت َيا َت َومَن     َف َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ا
ِد ْع َب ّلهَ مِن  ِإنّ ال َف ّهنّ  ِره ْك ُفورٌ رّحِيمٌ     ُي َغ ِهنّ  ِه ْكرَا  ].33 [النور: }  ِإ

المنافق كان له فهذا النهي عن إكراههن على كسب المال بالبغاء كما نقل أن ابن أبي
ًها للمة على أن يزني هو بها، فإن هذا من الماء ما يكرههن على البغاء وليس هو اإستكرا

أنه قد يمكن أن يقال بمنزلة التمثيل بها وذاك إلزاام لها بأن تذهب فتزني بنفسها مع
ًعا عند نزول الية اثم شرع بعد  ذلك. العتق بالمثلة لم يكن مشرو

ًتا فهذا الذي ظهر في تواجيهه والكلام على هذا الحديث من أدق المور فإن كان اثاب
ًتا فل يحتاج إلى الكلام عليه وبالجملة فما وتخراجه على الصول الثابتة وإن لم يكن اثاب

ًثا صحيحًا إل ويمكن تخراجه على الصول الثابتة.  عرفت حدي

ًثا صحيحًا كما وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياإًسا صحيحًا يخالف حدي
يخالف أاثرًا فل بد من أن المعقول الصريح ل يخالف المنقول الصحيح بل متى رأيت قياإًسا

كثير منه على أفاضل ضعف أحدهما لكن التمييز بين صحيح القياس وفاإسده مما يخفي
الحكاام على واجهها ومعرفة العلماء فضلً عمن هو دونهم فإن إدراك الصفات المؤاثرة في

الجلي الذي يعرفه كثير الحكم المعاني التي تضمنتها الشريعة من أشراف المعلوام فمنه
قياس كثير من العلماء يرد من الناس ومنه الدقيق الذي ل يعرفه إل خواصهم فلهذا صار

ًفا للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفي على كثير من الناس ما في مخال
 النصوص من الدلئل الدقيقة التي تدل على الحكاام.

الحج الفاإسد على خلاف القياس فليس المر كذلك : إن المضي فيفصل وأما قولهم
فعلى من شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان فإن الله أمر بإتماام الحج والعمرة

ًعا بالدخول باتفاق الئمة وهم متناازعون فيما إسوى ذلك من التطوعات: هل تلزام متطو
يمضي إلى حين يتحلل وأن ل يطأ في الحج فإذا بالشروع؟ فقد واجب عليه بالحراام أن

 من إتماام الحج. وطئ في الحج لم يمنع وطؤه ما واجب عليه
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ْا  {ونظير هذا الصياام في رمضان لما واجب عليه التماام بقوله:  ِتمّو َأ ُاثمّ  ْيلِ       ّلل َلى ا ِإ َيااَم  }  الصّ
 ].187[البقرة: 

صوام رمضان فإذا أفطر لم يسقط عنه فطره ما واجب من التماام بل يجب عليه إتماام
مخصوص وإن أفسده وهذا لن الصياام له حد محدود وهو غروب الشمس كما للحج وقت

الحج وهو يوام عرفة وما بعده ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومنى فل يمكنه إحلل
كالمحصر فهذا قبل وصوله إلى مكانه كما ل يمكنه إحلل الصياام اللهم إل إذا كان معذورًا

الصلة يمكنه فعلها كالمعذور في الفطر وهذا بخلاف الصلة إذا أفسدها فإنه يبتديها ; لن
 في أاثناء الوقت والحج ل يمكنه فعله في أاثناء الوقت.

ًيا قالوا: هو خلاف القياس قالوا: هو من باب ترك ; فالذين فصل وأما الكل ناإس
ًيا لم ًيا، أو ترك نية المأمور ومن ترك المأمور ناإس تبرأ ذمته كما لو ترك الصلة ناإس

ًيا لم تبطل عبادته إل من فعل محظور ولكن من يقول: هو على وفق القياس الصياام ناإس
ًيا يقول: القياس أن من فعل محظورًا ًيا لم تبطل عبادته ; لن من فعل محظورًا ناإس ناإس

ْو  {قوله تعالى:  فل إاثم عليه كما دل عليه َأ َنا  ّنسِي ِإن  َنا  ْذ َؤاخِ ُت َنا لَ  ّب َنا     رَ ْأ َط  ].286 [البقرة: }  َأخْ

 وقد اثبت في الصحيح أن الله قال: (قد فعلت).

في بطلن عبادته فيقول وهذا مما ل يتناازع فيه العلماء أن الناإسي ل يأاثم. لكن يتناازعون
لم تبطل عبادته فإن القائل إذا لم يأاثم لم يكن قد فعل محرمًا ومن لم يفعل محرمًا

باب فعل المحرام وهو العبادة إنما تبطل بترك وااجب أو فعل محرام فإذا كان ما فعله من
 ناس فيه لم تبطل عبادته.

ًيا وكذلك وصاحب هذا القول يقول: القياس أن ل تبطل الصلة بالكلام في الصلة ناإس
ًيا ل ًئا من محظورات الحراام ناإس فدية عليه. وقيل: الصيد يقول: القياس أن من فعل شي

واللباس فإنه من باب الترفه هو من باب ضمان المتلفات كدية المقتول ; بخلاف الطيب
من باب متلف له قيمة فإنه ل وكذلك الحلق والتقليم هو في الحقيقة من باب الترفه ل

 من ذلك إل في اجزاء الصيد. قيمة لذلك؛ فلهذا كان أعدل القوال أن ل كفارة في شيء

ًيا ل يحنث ; إسواء حلف بالطلق أو العتاق أو وطرد هذا أن من فعل المحلواف عليه ناإس
ًيا لم يعص ولم يخالف والحنث في اليمان كالمعصية غيرهما لن من فعل المنهي عنه ناإس

 في المر والنهي.

ًيا فل إعادة عليه ; لنه من باب فعل المحظور ; وكذلك من باشر النجاإسة في الصلة ناإس
 بخلاف ترك طهارة الحداث فإنه من باب المأمور.

بخلاف الترك في هذه فإن قيل: الترك في الصوام مأمور به ; ولهذا يشترط فيه النية ;
 المواضع فإنه ليس مأمورًا به ; فإنه ل يشترط فيه النية.

الثواب ل يكون إل مع قيل: ل ريب أن النية في الصوام وااجبة ولول ذلك لما أاثيب ; لن
لم يخطر بقلبه قصد تركها النية وتلك المور إذا قصد تركها لله أاثيب على ذلك أيضًا وإن

يقدح نسيانه في أاجره بل يثاب لم يثب ولم يعاقب ولو كان ناويا تركها لله وفعله ناإسيا لم
يفعله الناإسي ل يضااف إليه بل على قصد تركها لله وإن فعلها ناإسيا كذلك الصوام فإنما

عليه وإسلم: (من أكل أو شرب فعله الله به من غير قصده ولهذا قال النبي صلى الله
ًيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وإسقاه).  ناإس
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ًفا إلى فأضااف إطعامه وإإسقاءه إلى الله لنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده وما يكون مضا
اختيارية ل تدخل تحت الله ل ينهى عنه العبد فإنما ينهى عن فعله والفعال التي ليست

 ذلك. التكليف ففعل الناإسي كفعل النائم والمجنون والصغير ; ونحو

باختياره أفطر ولو ذرعه يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر ; ولو اإستمنى
 القيء لم يفطر ولو اإستدعى القيء أفطر.

 فلو كان ما يواجد بغير قصده بمنزلة ما يواجد بقصده لفطر بهذا وهذا.

طلع الفجر ; أو يأكل فإن قيل: فالمخطئ يفطر مثل من يأكل يظن بقاء الليل اثم تبين أنه
فيه نزاع بين السلف يظن غروب الشمس اثم تبين له أن الشمس لم تغرب. قيل: هذا

الحترااز منه بخلاف والخلف والذين فرقوا بين الناإسي والمخطئ قالوا: هذا يمكن
رمضان ونقل عن بعض النسيان وقاإسوا ذلك على ما إذا أفطر يوام الشك اثم تبين أنه من

 الشك. السلف أنه يقضي في مسألة الغروب دون الطلوع ; كما لو اإستمر

الكتاب والسنة على قولنا والذين قالوا: ل يفطر في الجميع قالوا: حجتنا أقوى ودللة
َ  {أظهر ; فإن الله قال:  َنا ل ّب َنا      رَ ْأ َط َأخْ ْو  َأ َنا  ّنسِي ِإن  َنا  ْذ َؤاخِ  ].286  [البقرة:}  ُت

ًئا كمن فعلها فجمع بين النسيان والخطأ ; ولن من فعل المحظورات الحج والصلة مخط
ًيا وقد اثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وإسلم اثم طلعت ناإس

عروة قال: ل بد من الشمس ولم يذكروا في الحديث أنهم أمروا بالقضاء ولكن هشاام بن
الصحيحين أن طائفة من القضاء وأبوه أعلم منه وكان يقول: ل قضاء عليهم. واثبت في
الخيط الإسود وقال النبي الصحابة: (كانوا يأكلون حتى يظهر لحدهم الخيط البيض من

بياض النهار وإسواد الليل). صلى الله عليه وإسلم لحدهم: إن وإسادك لعريض إنما ذلك
مخطئين. واثبت عن عمر بن ولم ينقل أنه أمرهم بقضاء وهؤلء اجهلوا الحكم فكانوا

 نتجانف لاثم. الخطاب أنه أفطر اثم تبين النهار فقال: ل نقضي فإنا لم

قال: الخطب يسير. وروي عنه أنه قال: نقضي ; ولكن إإسناد الول أاثبت وصح عنه أنه
 يدل على ذلك. فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء لكن اللفظ ل

والسنة والقياس وبه يظهر وفي الجملة فهذا القول أقوى أاثرًا ونظرًا وأشبه بدللة الكتاب
الكتاب والسنة أن من فعل أن القياس في الناإسي أنه ل يفطر والصل الذي دل عليه

ًيا عنه ; فل يبطل ًيا لم يكن قد فعل منه بذلك شيء من العبادات ول فرق محظورًا ناإس
 بين الوطء وغيره إسواء كان في إحراام أو صياام.

 فصل

باب واإسع والذي وأما قول القائل: إنهم يقولون ذلك فيما يروي عن بعض الصحابة فهذا
بخلفهم فقد يكون يلتزمه إنما كان من أقوال الصحابة فقال بعضهم بقول وقال بعضهم

 أحد القولين مخالفا للقياس الصحيح بل وللنص الصريح.

للمسلمين ولم والذي ل ريب فيه أنه حجة ما كان من إسنة الخلفاء الراشدين الذي إسنوه
وقد دل عليه قول ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم فيه فهذا ل ريب أنه حجة بل إاجماع.

المهديين من بعدي النبي صلى الله عليه وإسلم: (عليكم بسنتي وإسنة الخلفاء الراشدين
 بدعة ضللة). تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوااجذ وإياكم ومحداثات المور فإن كل
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قسمتها على مثال ذلك حبس عمر وعثمان رضي الله عنهما للرضين المفتوحة وترك
 الغانمين.

خيبر وقال: إن فمن قال: إن هذا ل يجواز قال: لن النبي صلى الله عليه وإسلم قسم
على الخلفاء الماام إذا حبسها نقض حكمه لاجل مخالفة السنة فهذا القول خطأ واجرأة
اجوااز ما فعله ل الراشدين ; فإن فعل النبي صلى الله عليه وإسلم في خيبر إنما يدل على

الخلفاء يدل على واجوبه فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدام واجوب ذلك لكان فعل
اإستفاضت به الراشدين دليل على عدام الواجوب ; فكيف وقد اثبت أنه فتح مكة عنوة كما

حين نقضوا العهد الحاديث الصحيحة ; بل تواتر ذلك عند أهل المغاازي والسير؟ فإنه قدام
ًدا يصالحهم بل خرج أبو ونزل بمر الظهران ولم يأت أحد منهم يصالحه ول أرإسل إليهم أح
يكون العباس أمنه إسفيان يتجسس الخبار فأخذه العباس وقدام به كالإسير وغايته أن

صلح الكفار بعد فصار مستأمنا اثم أإسلم فصار من المسلمين فكيف يتصور أن يعقد عقد
علق المان بأإسباب إإسلمه بغير إذن منهم؟ مما يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وإسلم

آمن ومن أغلق بابه كقوله: (من دخل دار أبي إسفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو
إلى ذلك وأيضًا فسماهم فهو آمن). فأمن من لم يقاتله فلو كانوا معاهدين لم يحتااجوا
عليهم كما يطلق الإسير النبي صلى الله عليه وإسلم طلقاء ; لنه أطلقهم بعد القدرة
وأيضًا فإنه أذن في قتل فصاروا بمنزلة من أطلقهم من الإسر كثمامة بن أاثال وغيره

الصحاح أنه قال في خطبته: اجماعة منهم من الراجال والنساء. وأيضًا فقد اثبت عنه في
 أحلت لي إساعة من نهار). (إن مكة لم تحل لحد قبلي ول تحل لحد بعدي وإنما

يكن قد أحل له ودخل مكة وعلى رأإسه المغفر لم يدخلها بإحراام فلو كانوا قد صالحوه لم
البلد الحراام شيء كما لو صالح مدينة من مدائن الحل لم تكن قد أحلت فكيف يحل له

ًدا وقتل طائفة  منهم. وأهله مسالمون له صلح معه؟ وأيضًا فقد قاتلوا خال

ْنوَة ومع هذا فالنبي وفي الجملة: من تدبر الاثار المنقولة علم بالضطرار أن مكة فتحت َع
خيبر عنوة وقسمها صلى الله عليه وإسلم لم يقسم أرضها كما لم يسترق راجالها ففتح

 وفتح مكة عنوة ولم يقسمها فعلم اجوااز المرين.

; وإما تحريم قسمه والقوال في هذا الباب اثلاثة: إما واجوب قسم العقار كقول الشافعي
الكثرين: الثوري وأبي حنيفة ; وواجوب تحبيسه كقول مالك ; وإما التخيير بينهما كقول

الولين. ومن أشكل ما أشكل على وأبي عبيد. وهو ظاهر مذهب أحمد وعنه كالقولين
المفقود ; فإنه قد اثبت عن عمر بن الخطاب الفقهاء من أحكاام الخلفاء الراشدين: امرأة

تتزوج بعد ذلك ; اثم قدام المفقود خيره عمر بين أنه لما أاجل امرأته أربع إسنين وأمرها أن
 فيه الماام أحمد وغيره. امرأته وبين مهرها وهذا مما اتبعه

أنها باقية على نكاح وأما طائفة من متأخرى أصحابه فقالوا: هذا يخالف القياس والقياس
ًنا فهي ازواجة الثاني والول قول الشافعي الول إل أن نقول: الفرقة تنفذ ظاهرًا وباط
قالوا: لو حكم حاكم بقول عمر والثاني قول مالك. وآخرون أإسرفوا في إنكار هذا حتى

 لنقض حكمه ; لبعده عن القياس.

ازواجة الثاني وإذا وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا بعضه فقالوا: إذا تزواجت فهي
 دخل بها الثاني فهي ازواجته ول ترد إلى الول.

بالقياس الصحيح ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر ولم يكن له من الخبرة
الراجل في حق مثل خبرة عمر ; فإن هذا مبني على أصل وهو وقف العقود إذا تصراف

ًدا أو موقوفا على إاجاازته؟ على قولين مشهورين الغير بغير إذنه: هل يقع تصرفه مردو
والرد مطلقا قول هما روايتان عن أحمد : أحدهما: الرد في الجملة على تفصيل عنه



وهذا في النكاح والبيع الشافعي. والثاني: أنه موقواف ; وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
معذورا لعدام تمكنه من والاجارة وغير ذلك فظاهر مذهب أحمد أن المتصراف إذا كان

أمكنه الإستئذان أو لم الإستئذان وحااجته إلى التصراف وقف على الاجاازة بل نزاع وإن
أموال ل يعراف أصحابها يكن به حااجة إلى التصراف ففيه النزاع فالول مثل من عنده
الموال ويئس منها ; فإن كالغصوب والعواري ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب

ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين مذهب أبي حنيفة ومالك و أحمد أنه يتصدق به عنهم فإن
اللقطة ; فإن الملتقط يأخذها بين المضاء وبين التضمين وهذا مما اجاءت به السنة في

مخيرًا بين إمضاء تصرفه وبين بعد التعريف ويتصراف فيها اثم إن اجاء صاحبها كان
 ودعت الحااجة إلى التصراف. المطالبة بها فهو تصراف موقواف ; لكن تعذر الإستئذان

الكثرين وإنما وكذلك الموصى بما ازاد على الثلث وصيته موقوفة على إاجاازة الوراثة عند
تبقى إلى أن يعلم يخيرون عند الموت ففي المفقود المنقطع خبره إن قيل: إن امرأته

تعلم خبره والشريعة لم خبره: بقيت ل أيما ول ذات ازوج إلى أن تصير عجوازا وتموت ولم
بموته ظاهرا. وإن قيل: إنه تأت بمثل هذا. فلما أاجلت أربع إسنين ولم ينكشف خبره حكم

لعتقاده موته وإل فلو علم حياته لم يكن يسوغ للماام أن يفرق بينهما للحااجة فإنما ذلك
ًدا كما إساغ التصراف في الموال التي تعذر معرفة أصحابها فإذا قدام الراجل تبين أنه مفقو

والماام قد تصراف في ازواجته بالتفريق فيبقى هذا كان حيا كما إذا ظهر صاحب المال
أاجااز ما فعله الماام وإذا أاجاازه صار كالتفريق التفريق موقوفًا على إاجاازته فإن شاء

 المأذون فيه.

فيكون نكاح الول ولو أذن للماام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بل ريب وحينئذ
اختار امرأته ل ما قبل صحيحًا. وإن لم يجز ما فعله الماام كان التفريق باطلً من حين

لم يبطل ما تقدام قبل ذلك بل المجهول كالمعدوام كما في اللقطة فإنه إذا ظهر مالكها
فيكون القادام مخيرا بين ذلك وتكون باقية على نكاحه من حين اختارها ; فتكون ازواجته

 ملكه. إاجاازة ما فعله الماام ورده وإذا أاجاازه فقد أخرج البضع عن

في أنص وخروج البضع من ملك الزوج متقوام عند الكثرين كمالك والشافعي و أحمد
عنه الروايتين عنه وهو مضمون بالمسمى كما يقوله مالك و أحمد في إحدى الروايتين

والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل والنزاع بينهم فيما إذا شهد شهود أنه طلق
امرأته وراجعوا عن الشهادة فقيل: ل شيء عليهم: بناء على أن خروج البضع من ملك

الزوج غير متقوام وهو قول أبي حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين ; اختارها متأخرو
أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأصحابه وقيل: عليهم مهر المثل وهو قول الشافعي وهو

في مذهب أحمد وقيل: عليهم المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر في نصوص واجه
ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يراجع بالمسمى والكتاب أحمد وقد نص على
ُلوا مَا  {القول ففي إسورة الممتحنة في قول الله تعالى:  والسنة دل على هذا َأ َواإْس ُتمْ       ْق َف َأن

ُقوا َف َأن ُلوا مَا  َأ َيسْ ْل ُقوا       {وقوله:  ].10 [الممتحنة: }  َو َف َأن ْثلَ مَا  ُهم مّ َوااُج َأاْز َبتْ  َه َذ ِذينَ  ّل ُتوا ا }  َفآ
 ].11[الممتحنة: 

ازوج المختلعة أن وهذا المسمى دون مهر المثل وكذلك (أمر النبي صلى الله عليه وإسلم
المعاوضات المطلقة بالعدل يأخذ ما أعطاها). ولم يأمر بمهر المثل وهو إنما يأمر في

 وهو مبسوط في غير هذا الموضع فقصة عمر تنبني على هذا.

في قضايا والقول بوقف العقود عند الحااجة متفق عليه بين الصحابة اثبت ذلك عنهم
ًدا أنكر ذلك مثل قصة ابن مسعود في صدقته عن إسيد الجارية، متعددة ولم يعلم أن أح

وكتصدق الغالّ التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في ذمته؛ لما تعذرت عليه معرفته
ذلك. وغير ذلك من بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش ; وإقرار معاوية على
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ًقا هو الظهر في الحجة وهو قول الجمهور وليس القضايا مع أن القول بوقف العقود مطل
لغيره أو يبيع له أو ذلك إضرارًا أصلً بل صلح بل فساد فإن الراجل قد يرى أن يشتري

وكذلك في تزويج يستأاجر له أو يواجب له اثم يشاوره فإن رضي وإل فلم يصبه ما يضره
 موليته ونحو ذلك.

تعريف الماام وأما مع الحااجة فالقول به ل بد منه فمسألة المفقود هي مما يقف فيها
والقول برد على إذن الزوج إذا اجاء كما يقف تصراف الملتقط على إذن المالك إذا اجاء
هل هو ما المهر إليه لخروج امرأته من ملكه ولكن تناازعوا في المهر الذي يراجع به:

إنما يراجع بمهره أعطاها هو أو ما أعطاها الثاني؟ وفيه روايتان عن أحمد . والصواب أنه
 فيه. هو ; فإنه الذي اإستحقه وأما المهر الذي أصدقها الثاني فل حق له

إحداهما: يراجع لنها التي وإذا ضمن الول الثاني المهر فهل يراجع به عليها؟ فيه روايتان:
مهرين ; بخلاف المرأة فإنها لما أخذته والثاني قد أعطاها المهر الذي عليه فل يضمن

 المهر ; لن الفرقة اجاءت منها. اختارت فراق الول ونكاح الثاني فعليها أن ترد

والول يستحق المهر والثانية: ل يراجع ; لن المرأة تستحق المهر بما اإستحل من فراجها
 لخروج البضع من ملكه فكان على الثاني مهران.

الفقهاء من أبعد وهذا المأاثور عن عمر في [مسألة المفقود] هو عند طائفة من أئمة
أصح القوال القوال عن القياس حتى قال من أئمة الفقهاء فيه ما قال وهو مع هذا

الول وهو ل وأاجراها على القياس وكل قول قيل إسواه فهو خطأ فمن قال: إنها تعاد إلى
ًغا في ًقا إسائ وأاجااز هو ذلك التفريق الشرع يختارها ول يريدها وقد فرق بينه وبينها تفري

ذلك للزوج فإذا أاجااز ما فإنه وإن كان الماام تبين أن المر بخلاف ما اعتقده فالحق في
 فعله الماام ازال المحذور.

فعل فهو خطأ وأما كونها ازواجة الثاني بكل حال مع ظهور ازواجها وتبين المر بخلاف ما
وهو يطلب أيضًا فإنه لم يفارق امرأته وإنما فرق بينهما بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك
إليه امرأته امرأته فكيف يحال بينهما؟ وهو لو طلب ماله أو بدله رد إليه فكيف ل ترد

إسابق على حق الثاني وأهله أعز عليه من ماله؟ وإن قيل: تعلق حق الثاني بها قيل: حقه
المواجب لمراعاة وقد ظهر انتقاض السبب الذي به اإستحق الثاني أن تكون ازواجة له وما

 حق الثاني دون حق الول.

الصحابة في مثل فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإذا ظهر صواب
يكون الصواب هذه المشكلت التي خالفهم فيها مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي فلن
شاء الله فرأيت معهم فيما وافقهم فيه هؤلء بطريق الولى وقد تأملت من هذا الباب ما

والعتق والطلق وغير ذلك الصحابة أفقه المة وأعلمها واعتبر هذا بمسائل اليمان بالنذر
أن المنقول فيها عن ومسائل تعليق الطلق بالشروط ونحو ذلك وقد بينت فيما كتبته

وعليه يدل القياس الصحابة هو أصح القوال قضاء وقياإسا وعليه يدل الكتاب والسنة
 الجلي وكل قول إسوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص.

المرتد. وما شاء الله وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملعنة ومسألة ميرااث
عن الصحابة. وإلى إساعتي من المسائل لم أاجد أاجود القوال فيها إل القوال المنقولة
القياس معه لكن العلم بصحيح هذه ما علمت قول قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إل وكان
خبيرا بأإسرار الشرع ومقاصده القياس وفاإسده من أاجل العلوام وإنما يعراف ذلك من كان

تفوق التعداد ; وما تضمنته من ; وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاإسن التي
الحكمة البالغة والرحمة السابغة ; مصالح العباد في المعاش والمعاد ; وما فيها من

 المراجع والمآب. والعدل التاام. والله أعلم بالصواب وإليه



هؤلء الئمة: كحماد بن أبي إسليمان وابن المبارك هل يسوغ تقليد وإسئل رحمه الله
عنهم راجل - أعني هؤلء الئمة المذكورين - هؤلء ل وإسفيان الثوري والوازاعي وقد قال

الكلام ما حكمه؟ . فأاجاب: وأما الئمة المذكورون فمن إسادات يلتفت إليهم. فصاحب هذا
فإن الثوري إماام أهل العراق وهو عند أكثرهم أاجل من أقرانه كابن أبي أئمة الإسلام ;

صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوام بأرض ليلى والحسن بن
أهل الشاام وما ازالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل خراإسان. والوازاعي إماام
قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك وحماد بن أبي إسليمان هو المغرب كانوا على مذهبه

القول هو قول أحمد بن حنبل وإإسحاق بن راهويه شيخ أبي حنيفة. ومع هذا فهذا
مذهب داود بن على وأصحابه. ومذهبهم باق إلى وغيرهما. ومذهبه باق إلى اليوام وهو

هذا القول ; بل القائلون به كثير في المشرق اليوام فلم يجمع الناس اليوام على خلاف
الئمة المجتهدين بين شخص وشخص. فمالك والمغرب ليس في الكتاب والسنة فرق في

أئمة في ازمانهم وتقليد كل منهم كتقليد الخر والليث بن إسعد والوازاعي والثوري: هؤلء
دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد هؤلء في ازماننا ; ل يقول مسلم إنه يجواز تقليد هذا

 فإنما يمنعه لحد شيئين.

مشهور. فمن منعه أحدهما اعتقاده أنه لم يبق من يعراف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع
 قول الميت. قال هؤلء موتى ومن إسوغه قال ل بد أن يكون في الحياء من يعراف

وينبني ذلك على مسألة والثاني أن يقول: الاجماع اليوام قد انعقد على خلاف هذا القول
العصار إذا اختلفوا في معروفة في أصول الفقه وهي أن الصحابة مثل أو غيرهم من أهل

أحدهما فهل يكون هذا مسألة على قولين اثم أاجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على
أحمد وغيره من إاجماعا يرفع ذلك الخلاف؟ وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب
بالقول الخر واعتقد أن العلماء. فمن قال: إن مع إاجماع أهل العصر الثاني ل يسوغ الخذ

 أهل العصر أاجمعوا على ذلك يركب من هذين العتقادين المنع.

قائلها: فإنه يسوغ ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق ; لن القوال ل تموت بموت
التقليد فينبني على مسألة الذهاب إلى القول الخر للمجتهد الذي وافق ااجتهاده وأما

 أحمد وغيرهما. تقليد الميت وفيها قولن مشهوران أيضًا في مذهب الشافعي و

بعض العلماء الباقية وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلء الئمة أو غيرهم قد قال به
بهؤلء من خالفه من مذاهبهم فل ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلء ويعتضد به ويقابل

المة متفقة على أنه إذا اختلف أقرانهم: فيقابل بالثوري والوازاعي أبا حنيفة ومالكا ; إذ
قول هذا هو صواب دون هذا إل مالك والوازاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال

 بحجة. والله أعلم.

 آخر المجلد العشرين
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